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 مـــــــــــةالمقد  

 ،برهانه سطوعو حسانه إعلى عظيم  هنحمدو  ؛مروعواقب الأ ،لقمصائر الخَ إليه  الحمد الله الذي
، وأصحابه وآله الطيبين الطاهرين محمـدوالصلاة والسلام على خير الخلق  ؛وامتنانه ،ونوال فضله

ــديــنإلى  ،ينوالآخر ولين جمعين من الأأعدائهم أواللعنة الدائمة على  ،المنتجبين    :وبــــعد ،قيام يوم الـ

عت شُر  ،ةس وهذه الرابطة مقد ، وأخطرها نسانتي يرتبط بها الإهم العقود الأعقد الزواج من  عد يُ 
 ونهى عن إضرار، وجب المعاشرة بالمعروفأو ، والرحمةوجعل االله فيها المودة  ،على سبيل الدوام والبقاء

مْسِكُوهُن� بمَِعْرُوفٍ فَ P :وجل حيث قال المولى عز ،خرالزوجين بالآأحد 
َ
وََ:  �ۚ فٍۢ سَحُِّوهُن� بمَِعرُْوأو  أ

عَْتدَُوا ارًا لِّ ٰـنٍۢ  تسَْيِحٌۢ أو  بمَِعْرُوفٍ  فَإمِْسَاكٌۢ P :تعالى وقال، )O)1تُمْسِكُوهُن� ضَِ ولكن قد يطرأ ، )O)2بإِحِْسَ
طاق لا يُ  اً فتصبح الحياة الزوجية جحيم، ويجعلها في شقاء وتناحر، ر صفوهايعك  على الحياة الزوجية ما

يحقق مقاصد الشريعة  ولا وهذا بدوره يتنافى مع المودة والرحمة، ،حدهمان أو لأالزوجيلكِلا  بالنسبة
بيد الزوج،  المقدسة ةهذه الرابطحلّ  بحانه وتعالى جوازع االله سفقد شر ثم  ومن ،ة في هذا الموردسلاميالإ

هذه حلّ  طلب فييكون للمرأة الحق  وهو أي الحل، يُطلق عليه لفظة الطلاق؛ وفي حالات استثنائية،
شرعية وقانونية محددة، وهذا الطلاق، وهو ما يُطلق  أسباب، ولكن ذلك في إطار الرابطة من القاضي

عليه تعبير "التفريق" أحيط بالكثير من التحفظات والموانع، حتى لا يتم التفريق بين الزوجين بسهولة، 
ولاد في على الأو المرأة و سلبية على الرجل  من نتائجمن التهدم، لما لذلك  الأسرةوذلك حفاظاً على بناء 

ثار سلبية على المجتمع آنتج ت ،ن لهذة الرابطةيوفي حال عدم احترام الزوج، فإنه لذا ؛وجودهم حالِ 
 ينتقلفإنه  ،صابها خلل ماأفإذا  ،هي نواة المجتمع الأسرةكون  ؛طراف هذه الرابطة خاصةأوعلى  ،عامة
رر  دفع يصبح من الضروري ومن هنا، ؛المجتمع ككلإلى  وهو فساد المجتمع بصورة عامة ،شدالأالض، 

  .هذه الرابطة الزوجيةحلّ  وهو ،خفبالضرر الأ ،لفة بين الزوجين بصورة خاصةوعدم الإ ،والتناحر

 رر  يكون بسبب منها ما ،هذه الرابطة عديدةحلّ  أسباب وبالتالي، فإنالض د عن العيوب المتول
إلى  يتؤد أنها  إلا  ،أخرىولا تمنعها تارة  ،وتمنع مقاصد الزواج تارة ،تي تصيب الزوجينال مراضوالأ
سلوك الالمعنوي الناجم عن أو  الماديالضرر إلى  سبب التفريق يعودوقد ، خرضرار بالطرف الآالإ
  .همايكللأو  حد الزوجينلأ أو السلبي يجابيالإ
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  :همية البحثأأولاً: 

 بغية  ،ومصنفات القانونيين ،هي الوقوف على آراء الفقهاء ،ساسية من البحثالأالغاية  إن
منها يصلح  أي ولمعرفة  ،الحقيقية له سبابوالوقوف على الأ ،القضائي "التفريق"في مجال دراسة  الإسهام

في  الشخصية وتشريعات الأحوال ،ةسلاميالإاختلاف المذاهب  ل ظفي  ،للتفريق يكون موجباً  أنْ 
 الأحوالم في محاكم هأصبح الشاغل الأ إذ ،هميته في الجانب التطبيقيوذلك في ضوء تزايد أ، معالجته

 تأثيرها على المجتمع واضحاً  بداالتي خلاقية ناهيك عن كثرة الانحرافات الأ، الشخصية والمحاكم الشرعية
 ، وأنهالأسرةطار إفي المرأة نصف لم يُ  الإسلام على القائلين بأن هذا من ناحية، وللرد ، خيرةالأ ةونفي الآ
  .من ناحية أخرى تهارادتها وحري إسلبها 

   :شكالية البحثإثانياً: 

  :ة تساؤلات منهاشكالية البحث في عد إتتجلى 

−  القانونفي ة و سلاميالإالتفريق بين الزوجين في المذاهب  أسبابدت تعد،  السؤال هو: إلا هل  أن
 التفريق؟ أسبابقاس في جميع يُ  بوضع معيار موضوعي سبابيمكن تأطير هذه الأ

ت دل  إنْ  ، وهذهوالآخرالشخصية بين الحين  الأحوالالتي تطرأ على قانون  ةكثرة التعديلات الخجول −
 تجب معالجته؟ أم  ،ترك هذا الخللفهل يُ  ،تدل على خلل تشريعيفإنها  ء،على شي

لتتمّ ط الضوء عليها يسل ؟ أم فهل تترك على حالها ،هناك ثغرات في مجال الصياغة التشريعية −
 التأويل بما يخالف روح النص؟أو  قبل معها التفسيرت صياغة سليمة لا الأحكامصياغة 

حوال لأءمته النظر عن ملا بغض  ،خرالآأحكام مذهب دون  الشخصية الأحوالاعتماد تشريعات  −
 .المكلفين الذين يطبق عليهم

 ؟لاف من الدعاوى سنوياً نجد اليوم عشرات الآ ولماذا ؟ة للتفريقي قالحقي سبابماهي الأ −
−  د، بينما هناك أسباب أخرى يجب أنْ تكون مطلقة، التفريق كان  أسباببعض إنلا بدّ لها أنْ تقُي

 ة؛ لكن هذهسلاميالمذاهب الإإلى  وكون أحكام القانون لا تحيط بجميع هذه الأسباب، لجأ القضاء
 رباكإوقع القاضي في يُ  الأمر الذيسانيده من الكتاب والسنة أولكل رأي منها  ،مختلفةو  ةدمتعد، 

 فما هو الحل لهذه المشكلة؟
 ؟هل هو واحد في جميع صور التفريق ؟هو نوع التفريق بين الزوجين ما −

 ؟ةالآثار ذات طبيعة واحد هذه إن وهل  ؟ب على التفريق آثارترت تهل  −
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  :ثمنهجية البحثالثاً: 

لمام بجميع للإومحاولة  ،موضوعالغناء إبقصد و  ،وكثرة تفاصيله ،ب موضوع البحثلتشع  نظراً 
وذلك من ، لموضوع البحث )1(سنتبع المنهج الوصفي التحليلي مقارناً  ،جل تحقيق هذه الغايةولأ، تفاصيله

 ،المالكي ،(الحنفي :ة الخمسةسلاميالإبالمذاهب  متمثلاً  ،سلاميالإالفقه  أحكام خلال المقارنة بين
قانون متمثلة ب ،الشخصية في العراق ولبنان الأحوالتشريعات بين و  ،الجعفري)و  ،الحنبلي ،الشافعي
وقانون حقوق العائلة العثماني الصادر في  ،1959لسنة  )188(الشخصية العراقي رقم  الأحوال

خوذ من المسائل أالفقه الجعفري المبين و  ،ن السنة في لبنانميق على طائفة المسلطب المُ  ،25/10/1917
 الأحوالقانون بين و ، ق على طائفة المسلمين الشيعة) والمطبH (أبو القاسم الخوئي نتخبة للسيدالمُ 

ق على طائفة الموحدين الدروز في المطب  ،24/2/1948الصادر في الشخصية لطائفة الموحدين الدروز
  لبنان. 

   :خطة البحثرابعاً: 

، حاطة بجميع جوانبه القانونية النظرية والتطبيقية منهاوالإ ،بعاده اللازمةأبحث عطاء الإبغية 
  :ةوتعقبهما خاتم ،يسبقهما مبحث تمهيدي ،رتأينا تقسيمه على فصلين، اوالوقوف على معطياته المختلفة

إلى  وسيتم تقسيمه ،ماهية التفريق للضرر :موضوع المبحث التمهيدي في حيث سيتناول
ل:  مطلبمطلبين: ال رر  يتناول تعريفالأوتناول معنى ي :المطلب الثاني؛ و نواعه في الفقه والقانونأو الض

  التفريق بين الزوجين ومشروعيته.
ل الفصلا م أ الآثارو  مراضفهو يتناول موضوع التفريق للضرر الناشئ عن العيوب والأ ،الأو 
   :عليه من خلال مبحثين المترتبة

ل:  المبحث الأو مراضالناشئ عن العيوب والأ موضوع التفريق للضررإلى  فيهق سنتطر .  
  .الضرر على التفريق لهذا النوع من المترتبة الآثار موضوعإلى  فيهق سنتطر  :المبحث الثاني

 الزوجينأحد  بسبب سلوك ،ص لموضوع التفريق للضرر الناشئخص نسف ،الفصل الثانيا م أ
  :مبحثين وذلك من خلال ،وآثاره

ل: المبحث إيجابيالتفريق للضرر الناشئ عن سلوك  الأو.  
  التفريق للضرر الناشئ عن سلوك سلبي. :المبحث الثاني

                                                             

وصفي بعرض النصوص والأحكام، والمنهج التحليلي بتحليل هذه النصوص والأحكام، والمنهج هي ثلاثة مناهج، ال )1(
  المقارن الذي يعتمد المقارنة بينها .
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  المبحث التمهيدي  

  ماهية التفريق للضرر

ولكوننا ، الضرر ومعنى ، لا بد من الوقوف على معنى التفريق، لبيان ماهية التفريق للضرر
سنقسم هذا المبحث على مطلبين: سنتناول ، لذا ؛المحور الرئيس للتفريق في بحثنا هذار الضر  اتخذنا من

ل منهما سلاميالإوفي الفقه  ،التعريف بالضرر في القانون المدني في الأو،  قثما أنواعهإلى  التطر؛ أم
  لبيان معنى التفريق بين الزوجين ومشروعيته.  ، فقد خصصناهالمطلب الثاني

ل:  المطلب رر  تعريفالأووأنواعه في القانون والفقهالض  

ل منهما لتعريف الضرر  سنتناول تعريف الضرر وأنواعه في القانون والفقه من خلال فرعين: الأو
  وأنواعه، والثاني: لتعريف الضرر في الفقه الإسلامي، وذلك كالآتي:

ل:  الفرع رر  تعريفالأووأنواعه: الض  

العمل الذي أو  ،في القانون المدني الركن الثاني من أركان المسؤولية بعد الخطألضرر يُعتبر ا
وهذا ما أخذ به القانون المدني ، لا بل هو الركن الأساس لقيام المسؤولية المدنية ؛الضررإلى  يؤدي

رر  كما ويُعد  ،)1(وقانون الموجبات والعقود اللبناني، العراقي ا لحق بالمضرور. أساساً الضللتعويض عم  

أو  ،في نفسه نسانصيب الإبأنه الأذى الذي يُ الضرر  يمكن أنْ يُعرف، وتأسيساً على ما سبق 
  .)2(يمس مصلحة مشروعة لهأو  ،في ماله

نتج عنه إذا  إلا ، مصلحة مشروعة لشخص ضرراً يُوجب المسؤوليةبأو  ،ولا يُعتبر المساس بحقّ 
  .)3(بحيث يكون مركزه الجديد أقل من السابق ؛المصلحةأو  ،مركز صاحب الحق تغيير في

لالضرر  كما وقد وضع شراح القانون المدني معيارين لتحديد  إلى  يستند، المدني: المعيار الأو
ينية كالحقوق الع، وقع على حق ماليإذا  مادياً الضرر  فيكون، طبيعة المصلحة الّتي حدث عليها الاعتداء

رتبطة والحقوق الم، الأسرةكحقوق ، وقع على حقّ غير ماليإذا  اً معنويالضرر  والشخصية؛ ويكون
  . نسانبشخصية الإ

                                                             

) 123، 122، والمواد (1951) لسنة 40رقم ( ي) من القانون المدني العراق205، 204، 202ينظر: المواد ( )1(
 . 9/3/1932في من قانون الموجبات والعقود اللبناني الصادر 

 . 133، ص1992، بلا دار نشر، مصر، 1، مج5سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، ط )2(
ل، منشورات معهد البحوث والدراسات  )3( ة في تقنينات البلاد العربية، القسم الأوة المدنيسليمان مرقس، المسؤولي

  .129، ص1971العربية، القاهرة، 
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 فإن ، هذا المعيارإلى  على الاعتداء؛ وبالاستناد المترتبة الآثاررتبط بيفهو ، أمّا المعيار الثاني
سواء أكان ذلك ، مصلحة مشروعة للمضروربأو  ،س بحقّ المادي هو الذي يترتب عليه المساالضرر 

أو  ،من شأنه أنْ يضيّع منفعة مالية لصاحب الحق، غير ماليةأم  ،تلك المصلحة ماليةأو  الحق
أو  ،كرامتهأو  ،في جسمه نسانهو الذي يصيب الإف، وفقاً لهذا المعيار، الأدبيالضرر  المصلحة؛ أمّا

 .)1(دون أنْ ينتج عن الإصابة خسارة مالية من شيء يصيبه في أيّ أو  ،شرفه

رر  أن ، يتضح لنا مما سبق رر ولمعرفة نوع .)2(أدبي والآخر، نوعان: أحدهما ماديالضالض ،
 اً مس حقأو  ،انتقص من ميزة ماليةأو  ،سبب خسارةإذا  مادياً الضرر  فيُعد ، المعيارين السابقينإلى  نرجع

على الحقوق والمزايا الضرر  لم يؤثرفإذا  والمخترع؛، وحق المؤلف، كحق الملكية، قوق الماليةمن الح
نتج عنها أضرار تكالإصابة الّتي ، وقد يحدث أنْ يجتمع الإثنان معاً ، اً مادي وليس اً أدبي فإنه يكون، المالية
  .)3(من شعور بالأذى، في المضرور نفسهوأضرار أدبية لَما تخلفه  ،كنفقات العلاج ،مالية

والإجابة على هذا وتحديده؟ الضرر  يمكن أنْ يطرح التساؤل الآتي: ما الفائدة من تقسيم، هنا
 ة ،الغرض الأساس من هذا التقسيم هو التعويضالتساؤل تكمن في أنرر  للتخفيف من حدعلى الض

  هي:  ،الضرر ة شروط فيينبغي توافر عد ، ولتحقيق هذا الغرض، المضرور

التقنينات المدنية لقيام المسؤولية المدنية أنْ يكون  حيث اشترطت ؛متحققاً الضرر  أنْ يكون -1
 ،المستقبلإلى  حتى وإنْ تراخى ،فعلاً  اً واقعالضرر  أيّ أنْ يكون، هناك فعل قد أحدث ضرر

 .)4(بعضهاأو  آثاره جميعهاتراخت  ،لكنْ  ؛هو ضرر تحقق سببه ،فالضرر المستقبلي

فالأصل أن الأضرار الحالية الواقعة ، هذا المعيار اللبناني وقد اعتمد قانون المُوجبات والعقود
الأضرار إلى  غير أنه يجوز للقاضي بوجه الاستثناء أنْ ينظر، تدخل وحدها في حساب العوض

الوسائل اللازمة لتقدير قيمة التعويض  وفروكانت تت، كان وقوعها مؤكداً من جهةإذا  ،المستقبلية
  .)5(مقدماً 

                                                             

سعد، الالتزام بالافضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع، المكتب الفني للإصدارات القانونية، مصر، حمدي أحمد  )1(
كذلك: سليمان مرقس، المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية، مرجع  ؛ ينظر495 – 494، ص1999

 . 97سابق، ص
رر الأدبي بالضرر المعنوي.  عنأحياناً  يُعبر )2( الض 
 . 137سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص )3(
 . 138المرجع نفسه، ص )4(
 اللبناني.  ) من قانون الموجبات والعقود134) معطوفة على المادة (264(المادة  )5(
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رر  عن المتحقق الوقوع لاالضرر  أن التعويض يكون عن، ذلكإلى  أضف الاحتماليالض ،
 ؛والضرر المستقبلي، للتعويضإليه  المحتمل الذي لا يمكن الاستنادالضرر  عليه لا بد من التمييز بينو 

 نا سابقاً  -  الأخيرحيث إنكما بي  -  المستقبلإلى  بعضهاأو  ،وتتراخى آثاره جميعها، هأسبابق تتحق ،
لكن الخسارة المالية الّتي تُصيب ، إصابة محقّقة هيصابة الشخص بعاهة مستديمة تعجزه عن الكسب إف

  هذا الشخص من جراء عجزه عن الكسب تكون في المستقبل. 

وغاية الأمر أنه ممكن ، ولا يوجد ما يؤكد أنه سيقع ،لم يقع فهو ضرر، المحتملالضرر  أمّا
رر  وهذا لا يكفي لقيام المسؤولية المدنية إلا بعد أنْ يتحقق هذا، عدم الوقوعممكن الوقوع و  1(فعلاً الض( ،

رر  إذ لم يُوجب التعويض على ؛والقضاء العراقيالفقه إليه  وهذا ما ذهب أوجببل  ؛وقوعالمُحتمل الالض 
  .)2(للحكم بالتعويض على أساسه ،أنْ يكون مؤكداً 

 اً حقوق نسانللإإذ إن  ؛مصلحة مشروعة يحميها القانونأو  على حقالضرر  أنْ يقع - 2
، وسلامة نفسه، في الحياة نسانكحقّ الإ، ومصالح مُصانة بحكم الدستور والقانون

 ،كيانه المعنويأو  ،ته الماليةمصالح تتعلق بذم  نسانللإ أن إلى  ، إضافةوحريته، وممتلكاته
 نسانفإن كلّ ضرر يلحق بحق من حقوق الإ ،بالتاليو  ؛وكلاهما موضع حماية من القانون

 .)3(لم يوجد مانع قانوني ما ،المحمية يستوجب التعويض عنه

طلباً لتلك  القضاءإلى  بمنح صاحب المصلحة الحقّ بالرجوع ،وتتحقق الحماية القانونية
، اللبناني المدنية وهذا ما أكده قانون أصول المحاكمات، والتعويض عما لحقهُ من ضرر، الحماية

  .)4(وقانون المرافعات المدنية العراقي
                                                             

 - وزيع، بيروت والت ، مؤسسة بحسون للنشر1، ط2مصطفى العوجي، القانون المدني، المسؤولية المدنية ج) 1(
  . 65، ص1996لبنان، 

سعدون العامري، التعويض عن الضرر في المسؤولية التقصيرية، منشورات مركز البحوث القانونية، بغداد، ) 2(
) منه وضع شرطين 134؛ أضف إلى ذلك أن قانون الموجبات والعقود اللبناني في المادة (30، ص1981

: "إن الأضرار الحالية الواقعة تدخل وحدها في حساب ؛ حيث جاء فيهلضررأساسيين للحكم بالتعويض عن ا
 التعويض..."، ويجب أنْ يكون الضرر قابلاً للتحديد بتاريخ الحكم به، كالضرر الذي تتحقق أسبابه وتتراخى آثاره. 

) 40من القانون المدني العراقي رقم () 205) من قانون الموجبات والعقود اللبناني؛ وكذلك المادة (121المادة ( )3(
 . 1951لسنة 

على أنْ: "تكون الدعوى  1983) لسنة 90) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني رقم (9نصت المادة ( )4(
فع ضرر ه، أو الاحتياط لدنكر وجودُ ف منها إلى تثبيت حق أُ دُ مُباحة لكلّ مَن له مصلحة قانونية قائمة، أو لمَن يه

نصت ، التي 1969) لسنة 83) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (6ق أو مستقبل..."؛ وكذلك المادة (دِ حْ مُ 
جعل  إذدعى به مصلحة معلومة، وحالة، وممكنة، ومحققة...."، شترط في الدعوى أنْ يكون المُ : "يُ على أنه

 ترد الدعوى في حالة انتفاء هذه المصلحة.  وبالتالي، ؛القانون المصلحة شرطاً لقبول الدعوى
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 يكونأنْ  الأصل أن ، وقانون الموجبات والعقود اللبناني، ورد في القانون المدني العراقي -3
غير الضرر  إلا أنه يمكن الأخذ بعين الاعتبار، للفعل اً أثر  نأنْ يكو أيّ ، مباشراً الضرر 
غير الضرر  ا يضعم، كون هنالك علاقة سببية بين الفعل والضررتشرط أنْ  ،المباشر

 .)1(الأصليالضرر  تفرع عن لكنه ضرر، المباشر ضمن النتائج المباشرة للفعل الخاطئ

أيّ أنْ ، شخصياً الضرر  لدعوى التعويض أنْ يكون شخصياً: اشترطالضرر  أنْ يكون -4
بشخص حلّ  عليه فالادعاء القائم على ضررو جسده؛ أو  ،مالهأو  ،يصيب المدعي في نفسه

عند  يتولىإذ ، عديم الأهليةالضرر  ن مَن وقع عليهما لم يك، مُستبعد وغير مقبول ،آخر
فيحقّ له المطالبة ، أنْ يكون المدعي وكيلاً أو  ،هالادعاء باسم، المسؤول عنهأو  ،وليّه ذلك

  .)2(بالأضرار الّتي لحقت بموكله

رر  الفرع الثاني: سلاميالإفي الفقه الض   

  .سلاميالإفي الفقه إليه  التطرقثم  ومن، في الّلغةالضرر  لا بد من بيان معنى، في البدء

يُقال دخل ، وهو النقصان الذي يدخل في الشيء، )3(عوقيل خلاف النف، ضدّ النفع لغةً:الضرر  
ا وََ: نَفْعًا Pۚقوله تعالى: في و ، )4(في ماله عليه ضرر Lَمَا َ: يَمْلكُِ لكَُمْ ض ِ �Qتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ا

َ
 قلُْ أ

مِيعُ العَْليِمُ  ُ هُوَ الس� �QوَاO)5( ،رر  ورد ضح بمعنى التضادوالنفع الض؛ يت أهل الّلغة أطلقوا ا سبق، مم أن
  العسر في الحال. إلى  وغيره من الأمور الّتي تذهب، والبدن، على النقص في المالالضرر  ةلفظ

إلى  الضرر نجد أن الفقهاء المسلمين استندوا في مواطن، سلاميالإأما بالنسبة للضرر في الفقه 
المروي عن ، "لا ضرر ولا ضرار" :قول المشهورال أصل هذه القاعدة هوو ، قاعدة لا ضرر ولا ضرار

 "سمرة بنومنها ما ورد في قضية ، خرىوباقي المذاهب الأ، ) في عدة روايات عند الإماميةoالنبي(
                                                             

) من القانون 207/1والمادة ( ،م9/3/1932) من قانون الموجبات والعقود اللبناني الصادر بتاريخ 134) المادة (1(
عة م؛ ينظر أيضا: كاظم الربيعي، المختصر في مصادر أحكام الالتزام، مطب1951) لسنة 40المدني العراقي رقم (

 . 74، 73، ص2011العسكري، بغداد، 
؛ ينظر: كذلك: مصطفى العوجي، القانون 149سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص) 2(

  . 219، المسؤولية المدنية، مرجع سابق، ص2المدني، ج
 1409بعة مؤسسة الهجرة، قم، ، تحقيق: مهدي مخزومي، مط7ه)، العين، ج174الخليل بن أحمد الفراهيدي(ت) 3(

 . 6ه، ص
، 1978، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2القاموس المحيط، ج، ه)817الفيروزآبادي، مجد الدين(ت) 4(

 . 74ص
 . 76سورة المائدة، الآية: ) 5(
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قال: "إنA( ، الباقر"( محمـدعن أبي جعفر  ة) بسنده عن "زرار wالتي رواها "الشيخ الكليني"(، جندب"
وكان منزل الأنصاري بباب ، لرجل من الأنصار(بستان) في حائط (نخلة) سمرة بن جندب كان له عذق 

، فلما تأبى، فأبى سمرة، جاءإذا  فكلمه الأنصاري أنْ يستأذن، نخلته ولا يستأذنإلى  وكان يمر، البستان
 [إلى سمرة]، )oفأرسل رسول االله(، خبره الخبرأو ، فشكا إليه، )oرسول االله(إلى  جاء الأنصاري

ساومه حتى بلغ به ، فلما أبى، فأبى، ستأذن"اوقال: "إذا أردت الدخول ف، وما شكا ،ره بقول الأنصاريخبأو 
فقال الرسول ، فأبى أنْ يقبل، مدّ لك في الجنة): لك بها عذق يُ oفأبى أنْ يبيع فقال( ،الثمن ما شاء االله

)oللأنصاري: إذهب ف (ه  ،وارمِ بها إليه، قلعهاارضرا لاو  لا ضررفإن)1(.   
على اعتبار أن  ،الضرر في تشريع الحكم الذي يستلزم منه "لا ضرر"وقد بين الفقهاء المُراد من 

يُراد بلا ضرر  :وقالوا أيضاً ، يكون منفياً الضرر  يستلزم فكلّ حكمٍ ، ) قالها على وجه التشريعoالرسول(
   .)o()2تأسيساً على قوله( استخدام الوسائل لمنع حدوثهيُراد و ، ضرارالنهي عن الإ

: إن المقصود بلا ضرر عدم القولإلى  "لا ضرر ولا ضرار"ذهب بعض الفقهاء في بيان معنى و 
، بالغير ظلمالضرر  كون إلحاق، ولا في عرضه، ولا في ماله، لا في نفسه، بغيره أنْ يضرّ أحدجواز 

م في  هو، ؛ والضرر هناالإسلاموالظلم حُر  ى وإنْ نشأ من فعل مُباح، حشرر الفاالضوقالوا أيضاً ، حت: 
رر  وإنما على المتضرر مراجعة القضاء لرفع، بالضررالضرر  المقصود به عدم جواز مقابلة عنهالض، 

  .)3(وتعويضه عما لحقه
بتاريخ  العدلية الصادرة الأحكام) من مجلة 19هذه القاعدة وردت في المادة ( أن على ذلك  زدْ 

 الأحكام ن أبالذكر  ومن الجدير، داء مهمتهأهية التي تساعد القاضي على قوهي من القواعد الف ،1876
بلغت  ،وقننت على شكل مواد متسلسلة ،قوال المذهب الحنفيأن الفقهية الواردة في المجلة مستقاة م

على المذهب  واقتصرت بذلك ،الأحكامبل هي سهلت بجمعها هذه  ؛بجديد تِ أفهي لم ت ،) مادة1851(
  .)4(الحنفي

                                                             

كتاب المعيشة، ، 1، ط5ه)، الكافي، تصحيح وتحقيق: علي أكبر الغفاري، ج329الكليني، محمـد بن يعقوب(ت )1(
رر، منشورات الفجر، بيروت  ؛ وينظر: كذلك: الإمام الخميني رحمه االله، بدائع 174، ص2007لبنان،  -باب الض

 . 28هـ، ص1415، مؤسسة نشر وتنظيم آثار الإمام الخميني، 3الدرر في نفي الضرر، ط
هــ، 1425، قم، )A(ام علي بن أبي طالب، مدرسة الإم1الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، ج) 2(

  . 56ص
 -، مؤسسة الرسالة، بيروت 1عبد الكريم زيدان، الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية، ط) 3(

 . 85، ص2001لبنان، 
تاريخ  ،L4.htm-U4-http://www.elearning.jo/datapool/HTML/ES12) ينظر: الموقع الالكتروني 4(

 .3/12/2014الزيارة في 
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إلى  بالاستناد، سلاميالإوالفقه ، في القانون المدني بالضررسبق المقصود  وهكذا، بينا في ما
في الفقه  هفي القانون المدني لا يختلف عنالضرر مفهوم  لنا أن  وقد اتضح، "لا ضرر ولا ضرار"قاعدة 

رر  اعتبار من حيث ؛سلاميالإ قالضة ركناً لتحقبوجود ضرراً ، المسؤولي حيث لا ضمان ولا تعويض إلا
كذلك  اواتفق، جسمهأو  في ماله نسانانتقاص حقّ الإ :على أنهالضرر  واتفق كِلاهما في تعريف، فعلياً 

 أن شروط تحققوالخنزير؛ كما ، كالخمور، في ضمان بعضها ااختلافلكنهما و ، في بيان الأمور المادية
  .تأكد حدوثه فعلاً إذا  إلا  ،المُحتمل الضرر عدم ضمانكذلك و ، هي ذاتها في الفقه والقانونلضرر ا

ليتسنى ، بقي لدينا بيان معنى التفريق بين الزوجين، في الفقه والقانونالضرر  وبعد عرض معنى
  تفريق ومشروعيته. المطلب الثاني لبيان معنى ال خصصنا، لنا الخوض في غمار بحثنا؛ وعليه

  معنى التفريق بين الزوجين ومشروعيته : المطلب الثاني

سنقسم هذا المطلب على فرعين. نتناول في الأول منهما معنى التفريق، بينما نتناول في الثاني 
  مشروعية هذا التفريق.

ل:  الفرع معنى التفريق الأو  

والفرق ، )1(بين شيئين فرقاً حتى يفترقا ويتفرقا تفريق ،فرقوال، فرق تفريقاً  نْ مِ  ،الإبعاد، التفريق لغةً 
  فرق بينهما أيّ فصل بينهما. ، خلاف الجمع

إلى  والذي يؤدي، يُراد به التفريق الذي يقع من قِبَل القاضي بواسطة القضاءف، أمّا اصطلاحاً 
حيث ؛ )2(الشرعية والقانونية سباببسبب من الأ ،وانقطاع العلاقة بين الزوجين، انحلال الرابطة الزوجية
ولو كان بغير رضى ، الحاكم أنْ يُطلق الزوجة من زوجها في حالات معينةأو  أجاز القانون للقاضي

وهذا خلاف  ؛وهذه النيابة هي نيابة قانونية، وهو بذلك يكون نائباً عن الزوج في إيقاع الطلاق، الزوج
ياَ Pتعالى:  قال، وهذا ما أكدته نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، كون الطلاق حقّاً للزوج ،الأصل

 Yِهَا ال�ب Yي
َ
تهِِن� إذا  أ :� جُنَاحَ عَلَيكُْمْ إنِ طَل�قْتُمُ النسَِّاءَ Pوقوله تعالى:  ؛)O)3..طَل�قْتُمُ النّسَِاء فَطَلّقُِوهُن� لعِدِ�

وهُن�  Yوا لهَُن� فرَيِضَةً ۚتَفْرضُِ أو  مَا لمَْ تَمَس..O)4(وفي قول الرسول ؛)o( : َفهو  ،"خذ بالساقأن "الطلاق لم
                                                             

 . 147، مصدر سابق، ص5الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، ج) 1(
مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام (دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون)، ) 2(

)، من قانون الأحوال 40)، والمادة (34؛ وينظر أيضاً: المادة (461النهضة العربية، بيروت، ص، دار 1ط
 . 1959) لسنة 188الشخصية العراقي رقم (

 . 1سورة الطلاق، الآية  )3(
 . 236سورة البقرة، الآية ) 4(
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الطلاق  لَ عِ ولذلك جُ  ،ثاره تقع على عاتقه وحدهآو  تبعاتهكون  ة،رادته المنفردإيقاعه بإصاحب الحق في 
يمكن للزوجة  إذ، ولكن هذا الحقّ ليس مُطلقاً ، )1(نصوص كثيرة بينت أن الطلاق حقّ للرجلهناك و  ؛بيده

 ،إليه النزاع عَ فِ لأنه هو الذي رُ  ،وهو الذي يوقع الطلاق، الحاكم الشرعيأو  ،لقاضياإلى  أنْ ترفع أمرها
كان  )"..Aكما في صحيح أبي بصير عن أبي جعفر(، )Aومن المعلوم أن ذلك من وظائف الإمام(

يكون قراراً فردياً أي بيد الزوج، وقراراً جمعياً أي  أنْ فالطلاق يمكن ، )2(حقاً على الإمام أنْ يفرق بينهما"
  ل المجموع.أو الحاكم الشرعي الذي يمث  ،بيد القاضي

  الفرع الثاني: مشروعية التفريق

، كونها ثابتة في الكتاب، تُعد مشروعية التفريق بين الزوجين من الأمور الّتي لا خلاف فيها
منها قوله تعالى:  ،وردت في مجال التفريق ،كثيرة في القرآن الكريم وهناك نصوصاً  ،والعقل، والسنة

P ٍمْسِكُوهُن� بمَِعْرُوف
َ
جَلهَُن� فَأ

َ
ارًا أو  kذَا طَل�قْتُمُ النّسَِاءَ فَبَلغَْنَ أ سَّحُِوهُن� بمَِعْرُوفٍ وََ: تُمْسِكُوهُن� ضَِ

 ،أحداً الضرر  كي لا يصيب ،فالبديل هو الفراق ،لمعروفلم يتحقق الإمساك باإذا  ،؛ وعليه)O)3لِعَْتدَُوا
تاَنِ P :وقوله تعالى، فيكون إمساك بغير المعروف mَقُ مَر�  ،)O")4تسَِْيحٌ بإِحِْسَانٍ أو  فإَمِْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ  الط�

 ة حيث إنمن الزوجين ح، على المعاشرة بلا أذى أنْ تقومالأصل في العلاقة الزوجي على  قوقفلكل
الذي الضرر  لرفع ،وجب التسريح بإحسان، وهو الإمساك بالمعروف ،انتفى أهمّ هذه الحقوقفإذا  ،الآخر

عن الضرر  لرفع لم يقم الزوج بالطلاق، قام القاضي بالتفريق بينهما، وذلكفإنْ ، قع على الزوجةي
له لاحقاً في ؛بناءً على طلبها ، ويكون ذلكالزوجة ومن النصوص القرآنية  ،غمار البحث وهذا ما سنفص
ُ Loُ مِنْ سَعَتهِِ ۚ Pقوله تعالى:  ،أيضاً  �Qنْ يَتَفَر�قاَ يُغْنِ اk وَاسِعًا حَكِيمًا ُ �Qوَكَنَ اO)5( ، تدلّ الكريمة  الآيةو

زوجية  فيكون التفريق خير بديل عن استمرار علاقة، تعذر الصلح بين الزوجينإذا  على جواز التفريق
  يسودها التعب والخلاف؛ هذه بعض النصوص الّتي وردت في القرآن الكريم بخصوص التفريق. 

الذي ، ضرار" "لا ضرر ولا: )oقول النبي(فمنها ، أمّا موارد التفريق في السنة النبوية الشريفة
                                                             

ام الأسرة، منشورات الحلبي وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحك ،) ينظر: رمضان علي السيد الشرنباصي1
  .9، ص2006الحقوقيه، بيروت، 

، كتاب النكاح، 21ه)، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج1104محمـد بن الحسن الحر العاملي(ت) 2(
، تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم المقدسة، من دون تاريخ نشر، 2) من أبواب النفقات، حديث 1باب (

  .509ص
 . 231سورة البقرة، الآية ) 3(
 . 229سورة البقرة، الآية ) 4(
 . 130سورة النساء، الآية ) 5(
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الإضرار و ، عموماً رر الض  الحديث نهى عنحيث إن  ،في قضية "سمرة بن جندب"إليه  تطرقناو سبق 
ومن وسائل إزالته التفريق بين الزوجين قضائياً  ؛يجب أنْ يُزاللذلك و ، بالزوجة يدخل ضمن ذلك الإطار

  .)1(الضرر لرفع

 ؛) طلب زوجة "ثابت بن قيس" التفريق بينها وبين زوجهاoعدم رفض النبي(، ذلكإلى  أضف
لا تعيب على أنها  مع، وتقع في الحرام، في حق زوجهاحتى لا تقصر ، وساعدها عليه، بل تقبل الأمر

 .)2(لذلك فمن باب أَولى جواز التفريق بين زوج ظالم لزوجته مضرّ بها، ولا ديناً ، زوجها خلقاً 
غاية النكاح إذ إن  ؛يمكن أنْ تدرك مشروعية التفريق بين الزوجين من العقل، ما سبقإلى  إضافة

ناوالرحمة ، والمودة، والسكينة، الزوجين مع زوجه الهدوء وأهدافه أنْ يجد كلّ من أسرة سليمة ليكو ،
زْوَاجًا لتَِسْكُنُواPومصداق ذلك قوله تعالى: 

َ
نفُْسِكُمْ أ

َ
نْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أ

َ
وجََعَلَ بيَنَْكُمْ إلها  وَمِنْ آياَتهِِ أ

ةً وَرحَْةًَ    .)O)3مَوَد�
للشقاء  اً علاقة الزوجية أمور تجعل الحياة الزوجية مصدر لا قد تعترض، الأحوالفي بعض ف

وتبادل المودة والرحمة ، والوئام، بدلاً من أنْ تكون سبباً في الائتلاف ،بين الزوجين ينوالخصام المستمر 
يصبح التفريق ضرورة ، نعيماً وسعادة؛ هنا يفترض أنْ تكون في ما فتصبح الحياة جحيماً ونقمة، بينهما
  .)4(ها العقل والمنطقيفرض

رر وبعد أنْ بينا بصورة موجزة معنى ، عليهو  ةسلاميالإفي القانون المدني وفي الشريعة الض، 
به إنهاء الرابطة  الذي يُقصد، ومعنى التفريق، والمعايير الّتي تحكمه وتحدده، وشروط تحقّقه، وأنواعه

 ق شروطه القانونية عن طريق القضاء بتحقةالزوجينابعد أنْ و ، ة والشرعية التفريق في أيضاً  بيمشروعي
، ستنتج من ذلك كلّهنوالأحاديث النبوية الشريفة؛ ، معزّزين ذلك بالآيات القرآنية، والعقل، والسنة، الكتاب

رر  لكن لهذا ؛أن أهمّ سبب للتفريق هو التفريق للضرر أو، منها ما يكون ضرراً مادياً  ،عديدة صوَرالض 
التفريق للضرر  صورة من صوَركما وأنه لكل ، عن الإرادة اً خارجأو  ،يكون إرادياً  وقد ،معنوي نفسياً 

، تتشابه معها في جانب معينأو  ،خرىالأ الصورة أو الحالة عنوقد تختلف ، حكمها وآثرها الخاص بها
  الوقوف عليه في غمار البحث.إلى  تُطرح؛ وهذا ما سنسعى جاهدين أخرىتساؤلات إلى  إضافةهذا 

                                                             

 وما بعدها. 174، مصدر سابق، ص5الكليني، الكافي، ج )1(
، كتاب النكاح، باب الخلع، 9ه)، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج852أحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت) 2(

 . 306، ص1987ريان للتراث، القاهرة، ، دار ال5273حديث
  . 21سورة الروم، الآية ) 3(
عمرو عيسى الفقي، التطليق في الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين، المكتب الفني للموسوعات ) 4(

 . 10، ص1998القانونية، بور سعيد، 
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ل  الفصل الأو  

  وآثاره مراضالتفريق للضرر الناشئ عن العيوب والأ

 مراضوهذه العيوب والأ، مرضأو  نتيجة عيب، الزوجةأو  رر الذي يصيب الزوجالض قد يكون 
ما ومنها ، صاءوالخ، والعنة، بالزوج كالجبّ  ويكون خاصاً ، منها ما يمنع مقاصد الزواجف، تتعدد وتختلف
قد يكون ، التناسلية؛ والضرر هنا العيوبجميعها ويُطلق عليها ، والقرن، بالزوجة كالرتق يكون خاصاً 

كالحرمان من الشعور بحب وحنان  ومنها ما يكون معنوياً  ،كالحرمان من التناسل والمعاشرة الجنسية اً مادي
  الأولاد. 

ما يُطلق عليها بالعيوب  وهي لا تمنع مقاصد الزواج اً أمراضو  اً أن هناك عيوب، ذلكإلى  أضف
  والجنون. ، والبرص، كالجذام ،للطرف الآخر اً لكنها تسبب أذى وضرر ، غير التناسلية مراضوالأ

سبباً للتفريق من وجهة نظر ، غير تناسليةأم  سواء أكانت تناسلية ،مراضوتُعد هذه العيوب والأ
 ،واختلفوا أيضاً ، إلا أنهم اختلفوا في مدى صلاحية بعضها لتكون سبباً للتفريق، ةيسلامالإفقهاء الشريعة 

هل هي طلاق ، نوع الفرقةكما اختلفوا في الزوجين؟ لكِلا  أم فهل هو للزوجة وحدها، في ثبوت هذا الحق
ت؟ دَ جِ وُ  إنْ  ارالآث هي طبيعة هذه وما ؟آثارالضرر  ب على التفريق لهذاترت تهي فسخ؟ وهل أم  بائن

 ؛والقانون اللبناني من ذلك ،القانون العراقيو  لا بد من معرفة موقف الفقه، للإجابة عن هذه التساؤلات
رر  لتفريق بسبباإلى  سنتطرق فيه، م هذا الفصل على مبحثين: الأولسنقس ، وعليه الناشئ عن الض

  على التفريق.  بةالمترت والثاني سيُخصص للاثار ، مراضالعيوب والأ
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ل  المبحث الأو  

  مراضالناشئ عن العيوب والأالضرر  لتفريق بسببا

 وهيالّتي تمنع مقاصد الزواج الأصلية  مراضالعيوب والأ وهالضرر  إن مصدر هذا النوع من
 وللوقوف على ؛لا تمنع مقاصد الزواج والأمراض والعيوب الأخرى التي، المعاشرة والحرمان من النسل

، )1(لا بد من بيان موقف الفقه من هذه العيوب وموقف القانون، الضرر من ينالنوع ينالتفريق لهذ أحكام
 صم هذا المبحث على مطلبينلذا سنقسل ، بحيث نخصرر  للتفريق لهذا النوع من منهما الأوفي الض

  .الثاني سيكون لموقف القانون منه والمطلب، الفقه

ل:  لبالمط مراضموقف الفقه من التفريق للضرر بسبب العيوب والأالأو   

حدهما مانع لمقاصد الزواج من المعاشرة أ ،نوعان –كما سبق وأوضحنا  – مراضالأو  العيوب
  .خرللزوج الآ يسبب ضرراً  أنه إلا  ،يمنع مقاصد الزواج لاالآخر  والنوع، والنسل

ل:  الفرع التناسلية مراضيق للعيوب والأموقف الفقه من التفر الأو  

أنه لا يحقّ إلى  حيث ذهب رأي ؛الضرر التفريق لهذا النوع من حولن و انقسم الفقهاء المسلم
  مرض موجود في الزوج الآخر. أو  للزوجين طلب التفريق لعيب

لزوجة لأم  ،الزوجينلكِلا  هذا الجواز كانإذا  في ماواختلفوا ، جواز التفريقإلى  وذهب رأي آخر
هي مُطلقة؟ ولهذا الاختلاف في أم  بعدد معين ةوالعيوب مُحدد مراضالأ كانتإذا  وحول ماوحدها؟ 

أما بالنسبة لأقوال ولا في السنة؛ ، في القرآن الكريم لا عديدة منها: عدم وجود نصّ قطعي أسبابالآراء 
ةقول ا كانإذا  الصحابة واجتهاداتهم، فاختلفوا فيها، حول ما مدى  كما اختلفوا حوللا؟ أم  لصحابي حج

  إمكانية قياس عقد الزواج على غيره من العقود. 

  :: الذين قالوا بعدم الجوازأولاً 

فسخ فقال: لا يُ ، ى لابن حزم الظاهريحل كما جاء في المُ  ،الظاهرية الذين قالوا بعدم الجواز هم 
إذ  ؛وأيده بعض الزيدية، )2(ولا بأنْ تجد هي كذلك، وبولا بأنْ يجد شيئاً من العي، النكاح بعد عقد صحيح

                                                             

، وقانون الأحوال الشخصية 1959) لسنة 188(المقصود بالقانون هنا، قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ) 1(
بــقانون حقوق العائلة العثماني، وقانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز، والفقه  متمثلاً  ،اللبناني

 الجعفري في لبنان. 
عبد المنان، اعتنى به حسّان ى بالحجج والآثار، ى في شرح المجل ه)، المحل 456ابن حزم الأندلسي الظاهري(ت) 2(

 .1718، ص2003بيت الأفكار الدولية، الأردن، 
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وإلى ذلك ، )1(الضرر لهذا النوع منيرى أصحاب هذا الرأي أنه لا يحق لأحد الزوجين طلب التفريق 
لم يجد في الباب ما يصلح الاستدلال به ، : مَن أمعن النظرحيث قال، الشوكاني في نيل الأوطار ذهب

  .)2(لمذكور عند الفقهاءعلى الفسخ بالمعنى ا

قال أهل ف؛ "اختلف العلماء في موجب الخيار بالعيوب...."جاء في بداية المجتهد لابن رشد:  وقد
أنه  وفيه ،واحتج أصحاب هذا القول بحديث رفاعة القرظي، )3("لا توجب خيار الرد والإمساك" :الظاهر

كانت تحت نها إ له: فقالت، )oالنبي(إلى  فجاءت ،فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، طلق امرأته
، وإنه واالله ما معه إلا مثل هذه الهدبة، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، فطلقها ثلاث تطليقات، رفاعة

لا ، رفاعةإلى  وقال: لعلّك تريدين أنْ ترجعي، ) ضاحكاً oفتبسم رسول االله(، وأخذت بهدبة من جلبابها
  .)4(يلته ويذوق عسيلتكحتى تذوقي عس

زوجها لم  أن أيّ زوجة رفاعة تذكر  ،قال ابن حزم الظاهري: فهذهوحول هذا الحديث الشريف 
شكها وتريد مفارقته فلم يُ  )o(رسول االلهإلى  ذلك ها تشكون أو ، ليهاإحليله كالهدبة لا ينتشر إ وأن ، يطأها

  .)5(ولا فرق بينهما ،ل لها شيئاً أجّ ولا 

ُ نَفْسًا إِ:� وسُْعَهَاPبقوله تعالى:  واستدلوا �Qيكَُلفُِّ ا :َO)6( ،الآخر  فالضرر الذي يلحق الزوج
  . هلا دخل لإرادة المُصاب في، مرض في زوجه الآخرأو  لعيب

لأن زواجهما قد ، كذلك قالوا بعدم جواز التفريق بين الرجل وامرأته إلا عن طريق الكتاب والسنة
عن  فيصلح أنْ يكون مصداقاً لقوله تعالى، أيّ التفريق، ن يفعل ذلكومَ ، )oاب االله وسنة نبيّه(ت بكتب ثُ 

فَيَتَعَل�مُونَ Pالسحر الذي يتعلمونه عن الملكين ببابل هاروت وماروت، وهو (القرآن) ينكر عليهم ذلك: 
  .)O)7مِنهُْمَا مَا يُفَرّقُِونَ بهِِ بَيَْ المَْرءِْ وَزَوجِْهِ 

نجد أن قضية زوجة عبد ، بعدم جواز التفريق للعيوبإليها  لو ناقشنا الحجج الّتي استندوا ،نلك

                                                             

، الروضة هـ)1307أبو الطيب محمـد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف االله الحسيني البخاري القِنوجي(ت )1(
 . 32، ص1980، دار التراث، القاهرة، 1الندية شرح الدرر البهية، ج

 . 199هـ، ص344، المطبعة المنيرية، مصر، 6الأخبار، جمنتقى رح الشوكاني، نيل الأوطار شمحمـد بن علي ) 2(
ه)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، كتاب النكاح 595الوليد محمـد بن أحمد بن رشد(ت والقاضي أبيالقرطبي، ) 3(

  . 488، ص2012هيثم جمعة هلال، دار مكتبة المعارف، بيروت، لبنان،  :الباب الثالث في موجبات الخيار، حققه
 العسيلة كناية عن الجماع ولذته. ) 4(
 .1765، مرجع سابق، صى بالحجج والآثارى في شرح المجل ه)، المحل 456ابن حزم الأندلسي الظاهري(ت )5(
 . 286سورة البقرة، الآية  )6(
 . 102سورة البقرة، الآية ) 7(
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) قال oوإن الرسول(، اً كونه طلقها ثلاثالأول  هاوجز إلى  الرحمن بن الزبير خاصة بسؤالها عن رجوعها
مجرد العقد حتى لا  حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك أيّ حتى يتم الدخول الفعلي وليس، لا :لها

 ملعون عند الرسول وزواج التحليل ،ل الزواج الثاني زواج تحليليتحو)o(.   

تعالى:  وقد قال، هو عمل بكتاب االله وسنة نبيه ،الضرر كما وأن التفريق بين الزوجين بسبب
P ٍوَمَا جَعَلَ عَلَيكُْمْ فِ الِّينِ مِنْ حَرَجO)1(.  

  "لاضرر ولا ضرار".  :كما في قوله المشهور ،)oة رسول االله(بسن  عمل ،وهو أيضاً 

ُ نَفْسًا إِ:� وسُْعَهَاPأن الاستدلال بقوله تعالى: ، ذلكإلى  أضف �Qيكَُلفُِّ ا :َO)2( ،ة عليهم حج ،
تمرار في يتعذر معه الاس ،على تحمل ضرر، كِلاهماأو  ،الزوجينأحد  لأن االله سبحانه وتعالى لا يُلزم
  ة. سلاميالإوهذا ما تأباه الشريعة ، حياة زوجية لا تحقق مقاصدها

  .)3(لذلك يبطل الاحتجاج بها، والخاص لا يسري على العام، بينت حكماً خاصاً  ، الآيةثم إن هذه

  ثانيا: مَن قال بجواز التفريق

رر  القول بجواز التفريق بسببإلى  ذهب أكثر الفقهاء  هم ، ج عن عيب تناسليالناتالضأن إلا
هو حق للزوجة فقط؟؛ والأمر الثاني في أم  ؟الزوجينلكِلا  هذا الحق يثبتهل الأول:  اختلفوا في أمرين:

  .)4(العيوب الّتي يثبت بها هذا الحق

  التفريق حقّ للزوجة وحدها -1

للخلاص من  وسيلةلديه  ،كون الزوج، دون الزوج ،للزوجة فقطهو أن هذا الحق  الحنفيةيرى  
تيان إوهي العجز عن العِنة  هي:فالعيوب المُوجبة للتفريق عندهم  أما، الرابطة الزوجية ألا وهي الطلاق

هو فقد و والخصاء ، بحيث لا يبقى ما يأتي به الوطء ،بعضهأو  والجبّ قطع الذكر كلّه، الزوجة
وهو  ،كونها تمنع المقصود من الزواج ،عيوب الثلاثةفالعلة المُوجبة للتفريق هي هذه ال، الخصيتين

فلا مبرّر ، ولا يحقّ للمرأة أنْ تطلب التفريق بالادعاء بعيب غير هذه العيوب الثلاثة ؛المعاشرة الجنسية

                                                             

 . 78سورة الحج، الآية ) 1(
 .286) سورة البقرة، الآية 2(
، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2، مج3جعفر محمـد بن الحسن الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج و) أب3(

 . 385ه، ص1403
، منشورات الجامعة الليبية، كلية الحقوق، ليبيا، 2زكي الدين شعبان، الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية، ط) 4(

 . 482، ص1971
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 .)1(ولا يُجاب طلبهاعندهم لذلك 

ت كونها تفو  ،بق ذكرهاحددوا العيوب المُوجبة للتفريق بالعيوب السا الحنفيةيُلاحَظ أن ، وعليه
 ،وهذا مأخذ عليهم ؛بخلاف باقي العيوب التي يمكن معها الاستمتاع ،وهو المعاشرة ،المقصود من الزواج

منها: ، أسمى من ذلك ،أخرىفللزواج مقاصد ، كون مقاصد الزواج لا تقتصر على المعاشرة الجنسية
كذلك من مقاصد الزواج السكينة ، كالعقم أخرى أمراضوهذا المقصد لا يتحقق بوجود علل و ، طلب النسل

زْوَاجًا لتِسَْكُنُواPكما في قوله تعالى: ، والمودة والرحمة
َ
نفُْسِكُمْ أ

َ
نْ خَلقََ لكَُمْ مِنْ أ

َ
إلها  وَمِنْ آياَتهِِ أ

ةً وَرحَْةًَ   .)O)2وجََعَلَ بيَنَْكُمْ مَوَد�
  هي:  ،ب العلل التناسليةشروطاً لطلب التفريق للضرر بسب الحنفيةوقد وضع 

فإنْ علمت قبل ، راضية به بعد العقدأو  ،عالمة بحال زوجها قبل عقد الزواجالمرأة أنْ لا تكون   -أ 
يسقط ، دلالةأو  ،علمت بعد الزواج ورضيت بذلك صراحةأو  ،ومع ذلك تزوجته ،ينن العقد أنّهَ عِ 

 بالعيب لا ينبغي أنْ يسقط حقّ الزوجة  الرضلم وافالعِ ، ها في طلب التفريق. وهذا مأخذ عليهمحق
، ملاً في شفاء زوجهاأامتنعت عن طلب التفريق  كون الزوجة في هذه الحالة ،في طلب التفريق
رر  عن حقها في رفع وهذا ليس تنازلاً  عنها بالتفريق. الض 

ل لا بد من الانتظار حتى ب ؛لا يُفرق بينهما، كانا غير ذلكفإذا  ،نيْ غَ أنْ يكون الزوج والزوجة بالِ   -ب 
 ببلوغ الزوج. العِنة  تزولأو  ،بلغتإذا  تبلغ لاحتمال أنْ ترضى بزوجها مع عيبه

كان العجز بسبب فإذا  ،من القاضي أنْ يفرق بينهما بعد ثبوت العجز عن الوطءالمرأة أنْ تطلب   - ج 
فإن القاضي ، الخصاءأو العِنة  كان العجز بسببإذا  أما، فالقاضي يفرق بينهما في الحال، الجب

ل الحكم في التفريق سنة يوعدم مقاربة الزوج لزوجته ، وبعد مضي السنة، يؤج ق بينهما. فر 
، فلا يحق لها طلب التفريق، مرض بالعنةثم  ،ها مرة واحدةأفإنْ وط، ماع أصلاً أنْ لا يحصل جُ   -د 

المقصد لا  فإن هذا، المعاشرة الجنسية ولزواج هسلمنا أن المقصد من افإذا  ؛وهذا مأخذ آخر
ثم  ومن، فمن المُجحف بحق الزوجة الّتي يطأها زوجها، وبالتالي ؛ة واحدةمر يتحقق بمجرد الوطء 

 .)3(معه بالبقاءذلك من تمنع أنْ ، يُصاب بعلة
أو  كالرتق ،تمنع الوطءاشترطوا كذلك أنْ تكون الزوجة طالبة التفريق سالمة من العيوب الّتي   - ه 

                                                             

، دار الكتب 4ه)، شرح فتح القدير، ج861كمال الدين محمـد بن عبد الواحد(ت الإمامابن الهمام الحنفي، ) 1(
 وما بعدها.  267، ص2003لبنان،  -العلمية، بيروت 

 . 21سورة الروم، الآية ) 2(
أحمد حسن الطه، مدى حرية الزوجين في التفريق قضاء، كلية الآداب وهيئة الدراسات العليا، جامعة بغداد، ) 3(

 بعدها.  وما 229، ص1973العراق، 
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  .)1(القرن

وليس  ،اعتبار التفريق بسبب العلل التناسلية طلاقاً إلى  ذهبوا الحنفيةفإن ، وأمّا بالنسبة لنوع الفرقة
  .)3(Oتسَْيِحٌ بإِحِْسَانٍ أو  فإَمِْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ Pالكريمة  ، الآيةواستندوا إلى، )2(فسخاً 

طلقها ، وفي حال لم يُطلق الزوج، وجب التفريق بإحسان، إذا لم يتحقق الإمساك بالمعروفف
وليس ، قع الطلاق بائناً يو ، طلقهاها ويُ الحاكم فيصبح وليّ إلى  قل عقدة النكاحفتنت، القاضي رغماً عنه

فلو كان ، ولا يتحقق ذلك إلا بالطلاق البائن، عن الزوجةالضرر  كون الهدف من التفريق هو رفع، رجعياً 
 ألا وهو رفع ،فريقوبالتالي لا يتحقق الغرض من الت، رجعياً لأمكن مراجعتها في فترة عدتها بلا رضاها

   .)4(عن الزوجةالضرر 

  الزوجين لكِلا  الناتج عن العيوب التناسلية حقالضرر  التفريق بسبب -2

لا كِ إلى  ،القول بثبوت حقّ التفريق للضرر عن العيوب التناسليةإلى  ذهبت طائفة من الفقهاء
على على الرّغم من أنهم اتفقوا  لكن، والجعفرية ،والحنابلة، والشافعية، وهو رأي فقهاء المالكية، الزوجين

حسب  ، وذلكونوع هذه الفرقة، إلا أنهم اختلفوا في العيوب المُوجبة للتفريق، جواز التفريق لهذا السبب
  تي: التفصيل الآ

  المذهب المالكي: -أ

، والجب العِنة، وهي: ،خاصة بالرجل اً هناك عيوب القول بأن إلى  فقهاء المذهب المالكي ذهب 
  .)5(والإفضاء، والقرن، الرتق ،المرأةخاصة ب أخرىو ، والخصاء

ولو لم ، كان له الحق في طلب التفريق، الآخر عيباً من هذه العيوبفي الزوجين أحد فإذا وجد 
                                                             

ما القرن فهو انسداد الفرج أنشأ في محل يعوق عضو الرجل من الولوج؛ تالرتق هو انسداد الفرج بغدة من اللحم  )1(
 بعظم يمنع الولوج فيستحيل الوطء به. 

لرابطة الزوجية في إنهاء العقد بلفظ خاص، وينقسم إلى بائن تنحل به ا هو الطلاقأن الفرق بين الطلاق والفسخ: ) 2(
الحال، ورجعي لا تنحل به الرابطة الزوجية إلا بعد انقضاء العدة، أمّا الفسخ، فهو نقض العقد، فتنحل به الرابطة 

أما الفسخ، فإنه لا ينقص  ؛نقص عدد الطلقات التي يملكها الزوجالطلاق يُ أن الزوجية في الحال، أضف إلى ذلك، 
ما أن الطلاق لا يكون إلا في العقد الصحيح، أمّا الفسخ، فإنه يكون في الصحيح وغير الصحيح، ك ،عدد الطلقات

الفسخ؛ ينظر: علي الخفيف، فرق الزواج في المذاهب  آثار والفرق الأهم هو أن آثار الطلاق تختلف عن
  . 8، ص1985ة، الإسلامية، معهد الدراسات العربية العالية، جامعة الدول العربية، القاهر 

  . 229سورة البقرة، الآية ) 3(
 . 102، ص1997لبنان،  –، دار المعرفة، بيروت 5ه)، المبسوط، ج482شمس الدين السرخسي(ت) 4(
فضاء هو اتحاد مسلكي البول ؛ والإ488بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مصدر سابق، صالقرطبي، ابن رشد، ) 5(

 لغائط أو اتحاد الجميع عند المرأة . ض أو اتحاد مسلكي الحيض وايوالح
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 فلا يحق لأحد الزوجين طلب التفريق ،أما غيرها من العيوب ؛يشترط حين العقد خلوه من ذلك العيب
 وقد اشترطوا للحكم بالتفريق عدم علم الزوج، من ذلك العيب في العقد الآخر اشترط خلوّ إذا  إلا  بهابسب

 وإذا، )1(فليس بإمكانه طلب التفريق، عَلِمَ به بعد العقد وسكت ماأ ،(السليم) بالعيب وقت العقدالآخر 

ل سنة من تاري، كانت العلة يُرجى شفاؤها القاضي هنا يؤج ا بالنسبة ، خ طلب الزوج السليم ذلكفإنأم
  .)2(فيكون التأجيل فيها بما يقوله أهل المعرفة بالطب، الّتي يرجى شفاؤهاالمرأة لعيوب 

هذا في ، فلا مجال للتفريق عندهم، طرأت بعد الزواجفإذا  ،قبل العقد لا بد من وجود العلة ،كما
 وهذا ما سنتطرق، يفرقون للبرص والجذام البينفإنهم  ،التناسليةأمّا العلل غير ، ما يخصّ العلل التناسلية

، اً بائن اً ويكون طلاق، فرق القاضي بينهماي، وعند طلب الزوجة التفريق، وبتوافر هذه الشروط ؛)3(لاحقاً إليه 
  . )4(الفرق بين الفسخ والطلاق -سابقاً  –وقد بينا ، اً وليس فسخ

  المذهب الشافعي:  -ب

والجب؛ ومنها ما ، منها ما يختص به الرجل كالعنة ،بسبعة التفريق أسبابدد فقهاء الشافعية ح
 في المطلب الثاني من هذا المبحث. إليها  قسنتطر  ،مشتركة بينهما أخرىو ، كالرتق والقرنالمرأة بص تيخ

القاضي من وجود السبب  منها: أنْ يتأكد ،واشترطوا للتفريق بسبب العيوب التناسلية عدة شروط
 ؛وأنْ لا يكون هناك تأخير في طلب التفريق، عى بهالمد  التأخير من دون مبرر يُسقط حق حيث إن

 العِنة، تنتفي، قبل الدخول؛ فلو حصل الدخولالعِنة  أنْ تكون ،واشترطوا أيضاً ، الزوجة في طلب التفريق
   .)5(رجى شفاؤهاكانت العلة يُ ا إذ ويؤجّل القاضي سنة من تاريخ رفع الدعوى

كأنْ يكون الزوج ، حتى لو كان كلّ منهما مُصاباً بعلة ،الزوجينلكِلا  وطلب التفريق عندهم حق
نْ ينوب م عأو  ،كونه لم يصدر عن الزوج، اً وليس طلاق ،ويقع التفريق عندهم فسخاً ، والزوجة قرناً  اً مجبوب
  .)6(عنه

                                                             

 وما بعدها.  484زكي الدين شعبان، الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص) 1(
، دار إحياء الكتب العربية، 2شمس الدين الشيخ محمـد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج) 2(

 . 284مصر، من دون تاريخ، ص
ج أحاديثه الشيخ مه وخرّ محمـد بن عامر، ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية، قد  محمـد )3(

 . 157ص، 1996المملكة العربية السعودية،  - ، مكتبة المنهاج، جدة3محمـد الأمين بن محمـد بيب، ط
المكتب الإسلامي، دمشق،  ،1، ج7مصطفى السباعي، شرح قانون الأحوال الشخصية، الزواج وانحلاله، ط) 4(

  . 235، ص1997
، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، 1محمـد الدسوقي، الأحوال الشخصية في المذهب الشافعي، ط )5(

 . 195، ص2011
؛ ينظر أيضا: 523، ص1989، دار الفكر العربي، دمشق، 7، ج3وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ط) 6(

 .236باعي، شرح قانون الأحوال الشخصية، مرجع سابق. صمصطفى الس
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  المذهب الحنبلي: -ج

ولا  ،الزوجينلكِلا  حق ثابتفي المذهب الحنبلي للضرر الناتج عن العيوب التناسلية  التفريق 
وعلى القاضي أنْ يجيبه على ، فله أنْ يطلب التفريق، وجد الزوج زوجته مُصابة بعلةفإذا  ،فرق بينهما فيه

 .)1(بإحدى العلل وجدت أن زوجها مصابإذا  ،كذلك الحال بالنسبة للزوجة، طلبه

والجب؛ وثلاثة  العِنة، العيوب التناسلية عند الحنابلة خمسة: إثنان يختص بهما الرجال هما:و 
  .)2(والفتق، والعفل، القرن، ص النساء بهاتتخ

فلكل ، عيباً بعيب من غير جنس العيب الآخركان طالب الفسخ مَ إذا  وفقهاء هذا المذهب قالوا:
فلا ينبغي ثبوت الخيار لهما لأن ، والزوجة رتقاء اً أنه لو كان الزوج مجبوبإلا ، منهما الخيار لوجود سببه

ففيه ، ففي حالة كون عيب الزوج من جنس عيب الزوجة، من الاستمتاع للآخرعيبه ليس هو المانع 
د والثاني قال بثبوت الخيار لهما بوجو ، عدم الخيار كونهما متساويان في العلةإلى  أحدهما ذهب، وجهان

  .)3(الناتج عن العيبالضرر  سبب التفريق ألا وهو

أن فقهاء هذا المذهب يشترطون للمطالبة بالتفريق شروطاً مشابهة لَما اشترطته ، ذلكإلى  ضفأ
تجنباً للإطالة  ،أخرىعرضها مرة داعياً لفلا نرى ، بشيء من الزيادة والنقصان ، لكنباقي المذاهب

  .)5(عتبر فسخاً فيُ بسبب العيوب التناسلية في المذهب الحنبلي  ،بين الزوجين نوع الفرقةأما ، )4(والتكرار

  المذهب الجعفري:  -د

في ثبوت حق التفريق للضرر  ،خرىلا يختلف فقهاء الجعفرية عن غيرهم من فقهاء المذاهب الأ
، رجال هي: الخصاءوالعيوب المُوجبة للتفريق بالنسبة لل ؛الزوجينلكِلا  الناتج عن العيوب التناسلية

 .)6(الإفضاءو ، الرتق، العفل، القرنالمرأة وعند ، والعنة، والجب

                                                             

 . 518، مرجع سابق، ص7دلته، جأوهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي و  )1(
وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة، القسم الثاني، مرجع سابق،  ،رمضان علي السيد الشرنباصي) 2(

 المرأة . جفر لحم ينبت في  بأنهعرف العفل ؛ ويُ 124ص
 . 143، ص2008حسن موسى الحاج موسى، القضاء الشرعي السني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ) 3(
، جامعة بغداد، العراق، 1نظام الدين عبد الحميد، أحكام انحلال عقد الزواج في الفقه الإسلامي والقانون العراقي، ط) 4(

 . 210، ص1989
، 2ه)، المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد، ط656ف بن الشيخ جمال الدين(تمحي الدين يوسابن الجوزي، ) 5(

 . 129، ص2002منشورات المؤسسة السعيدية، الرياض، 
ه)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، كتاب 965زين الدين الجبعي العاملي المعروف بالشهيد الثاني(ت) 6(

 . 190-180، صد.ت.رات جامعة النجف الدينية، العراق، النكاح، الفصل السابع، في العيوب، منشو 
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  واستند الجعفرية في جواز التفريق لهذا السبب إلى: 

فقال الإمام: ، فتزوجها ،س نفسه على امرأة مسلمةل دَ  صي ) عن خَ Aعندما سُئِل الإمام الصادق( −
لم يكن لها بعد رضاها ، وأقامت معه، أسه؛ وإنْ رضيت بهويوجع ر  ،المرأةق بينهما إنْ شاءت فر يُ 

 .)1("ا"ولها المهر بدخوله عليه :أخرىبه أنْ تأباه.. وفي رواية 

 يَ ل) عن امرأة ابتُ Aعبد االله( اقال: سألت أب ،عن أبي الصباح الكناني ،بن الفضل محمـدعن و  −
) في Aكذلك قوله( ؛نْ شاءت): نعم إAقال( ؟أتفارقه ،ماع أبداً فلا يقدر على الجُ  ،زوجها
 ،وروايات كثيرة ،وهناك أحاديث، )2(ووجدها قرناً... أنه يردها ما لم يدخل بهاالمرأة تزوج إذا  الرجل
 التفريق بين الزوجين للعيوب التناسلية.  أحكام بينت

أو  عقدواشترطوا للتفريق بالعيوب مجموعة شروط أهمها: وجود العيب المُوجب للتفريق أثناء ال
جواز التفريق للعيب الحادث بعد إلى  منهم من ذهبف، وهناك اختلاف في العيب الحادث بعد العقد، قبله
عدم إلى  ذهبالآخر  والبعض ؛بغض النظر عن وقت حدوثها ،ل عليه وجود العلةلأن المعو ، العقد

 3(ة الحادثة بعد العقدجواز التفريق للعل(.  

لغرض  العِنة، كان الزوج مصاباً بعلةإذا  لقاضياإلى  لب التفريقم طقد يُ  أنْ  ،واشترطوا أيضاً  
، هو أنها فسخونوع الفرقة في المذهب الجعفري ، والذي حُدد بسنة من تاريخ تقديم الطلب، ضرب الأجل

جل كما لضرب الأهو إنما  والرجوع للقاضي ؛الزوجةأم  سواء أكان من جانب الزوج ،حكمإلى  ولا يحتاج
  .)4(بينا سابقاً 

  .)5(آثاره ولا تترتب عليه، هأحكام ولا تشمله، اً طلاقهنا ليس  إن التفريق، إذن

  

                                                             

لبنان، من  - ، مؤسسة الشيخ المظفر الثقافية، بيروت5الشيخ محمـد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق، ج) 1(
 . 679دون تاريخ، ص

حه 3ج، الاستبصار في ما اختُلِفَ من الأخبار، ه)460(تجعفر محمـد بن الحسن وأب الشيخ الطوسي) 2( صح ،
 . 254، 253، ص1991لبنان،  –وعلق عليه محمـد جعفر شمس الدين، دار التعارف للمطبوعات، بيروت 

 وما بعدها.  678، مرجع سابق، ص5الشيخ محمـد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق، ج) 3(
، مصدر سابق، رواية 3جالأخبار، الاستبصار في ما اختُلِفَ من محمـد بن الحسن، أبو جعفر الشيخ الطوسي، ) 4(

وما  392، مرجع سابق، ص5؛ وينظر أيضا: زين الدين الجبعي العاملي، الروضة البهية، ج254، ص893
 بعدها. 

، مؤسسة العارف للمطبوعات، 1السيد محمـد الغروي، الأحوال الشخصية على المذاهب الإسلامية الخمسة، ط) 5(
 . 88، ص2008لبنان،  -بيروت 
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  تناسليةالغير من التفريق للضرر بسبب العيوب  الفرع الثاني: موقف الفقه

 أمراضي ولا تمنع المعاشرة الجنسية بين الزوجين بقدر ماه، ليست تناسلية مراضإن هذه الأ
اً مانعة أمراضتُعد فإنها  ،بحيث يتجنب معها المعاشرة خوفاً من العدوى؛ وعليه، الزوجينلكِلا  مُعدية مُنفرة

  :مراضعن المعاشرة بصورة غير مباشرة ومن هذه الأ
  وقتية مع بقاء القدرة والحركة.أو  وهو ذهاب العقل بصورة دائمة، الجنون −
تصوّر ذلك في كلّ ويُ ، ويتناثر، ينقطعثم  ،دوَ سْ يَ ثم  ،العضو هو علّة يحجر منهاو الجذام  −

  أعضاء الجسم إلا أنه في الوجه أغلب.
  .)1(البرص هو بياض شديد يظهر في الجلد على شكل بقع −

جواز إلى  منهم: من ذهبف ،الناتج عن هذه العيوبالضرر  وتنوعت آراء الفقهاء في تفريق
حه في هذا المطلب من خلال ، ولكلّ منهم أدلته وأسانيده ؛زهجِ يُ ومنهم من لم  ،التفريق وهذا ما سنوض

  عرض تلك الآراء.
  المذهب الحنفي:  -1

ولم يمنح هذا الحق  ؛هو إعطاء هذا الحق للزوجة فقط ،إن موقف المذهب الحنفي من التفريق
سابقاً في مسألة التفريق للعيوب كما بينا  ،وكون الزوجة لا تملك شيئاً ، كونه يملك الطلاق ،للزوج

 التناسلية. 

حنيفة أبو  ذهب فقد ،والبرص، والجنون، كالجذام ،أما بالنسبة لموقفهم تجاه العيوب غير التناسلية
، الجنون بدعوى أن ، لزوجةلولم يعطِ هذا الحق لا للزوج ولا ، عدم جواز التفريقإلى  ،وأبو يوسف

  .)2(وقابلة للزوال بنظرهم، غير دائمة أمراضهي ، والبرص، والجذام

  المذهب المالكي:  -2

العيوب عندهم أربعة: هذه و  ؛أخذ فقهاء المالكية في التفريق للضرر عن العيوب غير التناسلية
سواء أكان  ،الزوجينلكِلا  ت به الخياربُ ثْ إنه يَ  :والبرص؛ وقالوا عن الجنون، )3(والعذيطة، الجنون والجذام

، أما الجنون الذي لا ضرر فيه، شرط أنْ يكون فيه ضرر، بل حتى لو حدث في الشهر مرة ؛لاأم  اً قطب مُ 
 ؛ولو كان يسيراً  ،للزوجة وحدها حق التفريق بهيثبت به وأما الجذام ف، فلا يوجب التفريق لانتفاء سببه

                                                             

 –، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 1إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم، الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية، ط )1(
 . 213، ص1999الأردن، 

، 2009الأردن،  –، دار الميسرة، عمان 1أحمد محمـد المومني، واسماعيل نواهضة، الأحوال الشخصية، ط) 2(
 . 127ص

  أو البول عند الجماع. : هي التغوط ةالعذيط) 3(
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إذا  ما بشأنه بين يجب التمييزف. وأما البرص )1(كان بعدهإذا  ولا فسخ به ،واشترطوا أنْ يكون قبل العقد
فلا ردّ ، هكان بعدإذا  الزوجين؛ أمّالكِلا  يثبت ،كان قبل العقدفإذا  ،بعدهأو  كانت الإصابة به قبل العقد

 ويثبت الخيار، )2(فيحق للمرأة وحدها أنْ تطلب التفريق دون الرجل، كان كثيراً إذا  وأما، كان يسيراً إذا  ،به
 لتفريق للعذيطة.الزوجين عند الكِلا 

أن شروط التفريق للضرر عن العيوب غير التناسلية هي ذاتها الّتي اشترطوها ، ذلكإلى  أضف
 وفه، أما نوع الفرقة، تجنباً للإطالة والتكرارإليها  فلا نتطرق، في التفريق للضرر بسبب العيوب التناسلية

  .)3(طلاق بائن

  الفقه الشافعي:  -3

حتى لو كان ، والبرص، والجذام، بسبب الجنون ،الزوجين عندهم في التفريقكِلا ل يثبت الخيار
مّا نوع أ ؛)4(وكذلك البرص ؛وإنْ قل  ،يثبت به الخيارف، قابلاً للعلاج؛ أمّا الجذامأو  ،الجنون غير مستمر

 تُعتبر فسخاً. فإنها  ،الفرقة لهذا السبب

  الفقه الحنبلي:  -4

، والجذام، المُعدية الّتي تصيب الزوجين هي: الجنونأو  العيوب المُنفرة أن إلى  ذهب الحنابلة
الذي له ريح منكرة؛ فإنْ لم يكن ، وقرع الرأس، النجوأو  ،واستطلاق البول، أيّ نتنه، وبخر الفم، والبرص
هذه وذكروا ، والخوف من العدوى ،لَما فيها من النفرة ،حيث يفسخ بهذه العيوب ؛فلا فسخ فيه، له ريح

أو  ،قطع اليدأو  ،روَ العَ أو  ،كالعرج ،لا يثبت الخيار بغيرها من العيوبإذ  ؛العيوب على سبيل الحصر
الزوجين أحد  العيوب كونإلى  وأضافوا ؛)5(بعدهأم  سواء حدثت قبل العقد ،وغيرها من العيوب، الرجل

  .فإنها تُعتبر فسخاً  ،أمّا نوع الفرقة لهذا السبب؛ )6(خنثى غير مشكل
                                                             

 . 125، ص1976، دار المعارف، مصر، 5أحمد الغندور، الطلاق في الشريعة الإسلامية والقانون، ط) 1(
وما  136، ص1990، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 1يعقوب المليجي، أحكام الأحوال الشخصية، ط) 2(

، مصدر سابق، 2حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج بعدها؛ وشمس الدين الشيخ محمـد عرفة الدسوقي،
  . 277ص

 .235مصطفى السباعي، شرح قانون الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص) 3(
، 6، ج3ه)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ط1004شمس الدين محمـد بن أبي العباس أحمد بن حمزة(ت) 4(

 بعدها.  وما 308، ص2003بيروت، باب الخيار في النكاح، دار الكتب العلمية، 
، تحقيق: عبداالله بن عبد 1، ط5ه)، شرح منتهى الإرادات، ج1051منصور بن يونس بن إدريس البهوتي(ت) 5(

، 200لبنان،  -ناشرون، بيروت ،المحسن التركي، كتاب النكاح باب حكم العيوب في النكاح، مؤسسة الرسالة
 . 484كام الشرعية للأحوال الشخصية، مرجع سابق، صوما بعدها؛ زكي الدين شعبان، الأح 208ص

لم تتضح ذكورته أو أنوثته، وغير المشكل مَن اتضحت ذكورته أو  نْ له آلة الذكر والأنثى، والمشكل مَ  نْ الخنثى مَ ) 6(
 أنوثته. 
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  الفقه الجعفري:  -5

 ،اعتبار الجنون من العيوب الّتي تجيز فسخ النكاح بسببهاإلى  ذهب البعض من فقهاء الإمامية
أما بالنسبة ، )1(دورياً أو  طباقياً إكان الجنون إذا  ق بين ماولم يفر ، بعدهأم  سواء أصيب به قبل الزواج

ولم يمنحوا ، الّتي تجيز للزوج فسخ النكاحالمرأة يوب اعتبارهما من عإلى  ذهب أكثرهمف، للجذام والبرص
من العيوب  ،ولكن اختار صاحب اللمعة الدمشقية القول بأن الجذام والبرص في الزوج، هذا الحق للزوجة

 بغية دفع ،كونها أَولى من الزوج بذلك ،ومنح خيار الفسخ للزوجة، الّتي تجيز للزوجة فسخ العقد بسببهما
 .)2(ويستطيع التخلّص من الرابطة الزوجية به ،الطلاق حق ولأن الزوج يملك ،عنهاالضرر 

أنه قال: "الرجل ، )Aواستدلوا بما روي عن أبي عبد االله(، والفرقة لهذه العيوب تعتبر فسخاً 
  .)3(رد البرصاء والمجنونة والمجذومة"بقوله: "تُ أيضاً  واستدلوا، د من عيب"رَ لا يُ 

يفسخ فإنه  ،أما الرجل، يمكنها الفسخ بالجنون السابق واللاحق للعقدالمرأة أن  يتضح لدينا، هنا
شرط أنْ يحدث أحدهما  ،أنْ يفسخ بهما فيحقّ للرجل الف، والبرص، في الجنون السابق فقط. أمّا الجذام

هذين العيبين. حد أ كان في الرجلإذا  ولا يحق للمرأة أنْ تفسخ ؛أنْ يكون الرجل جاهلاً بهأو  العقدقبل 
أن حق التفريق بالجذام والبرص ثابت  وهو ذلك أن هنالك رأياً ذكره صاحب الروضة البهيةإلى  أضف

  "إنما يرد النكاح من البرص والجذام".  )A(واستدلوا بقول الإمام الصادق  ،للزوجين

والتي قد تمنع ، مراضة في العيوب والأسلاميالإعرضنا آراء المذاهب  وبعد أنْ  ،عليهبناءً 
 ذكر الفقهاءوأجبنا على التساؤل القائل: هل ، أخرىالعدوى والنفور تارةً إلى  وتؤدي ،مقاصد الزواج تارة

الفقه  قد رأينا أن على سبيل الحصر؟ وعدم جواز التفريق بخلافها؛ و أم  ،هذه العيوب على سبيل المثال
لرأيينإلى  انقسم حيال ذلك العيوب وردت على سبيل الحصر، : الرأي الأو وهذا ما أخذ به ، قال أن

في عيوب ، يوسف ووأب، ةحنيف وويمكن أنْ يُضاف إليهم أب، والجعفرية، والشافعية، والمالكية، الحنابلة
   .)4(ولم يجز الفسخ لباقي العيوب، الزوج الّتي تتيح للزوجة فسخ العقد بسببها

إن العيوب  ا:حيث قالو  ؛الأول صحاب الرأيأ خذ بهأخلاف ما إلى  أصحابهذهب ، الرأي الثاني
ليست منحصره بعدد محدد من ، ن العيوب الّتي تجيز الفسخإ و ، ذُكِرَت على سبيل المثال مراضوالأ

                                                             

، 2007ن، لبنا –، دار الهادي، بيروت 1مالك مصطفى وهبي العاملي، حق المرأة في الطلاق كيف ومتى، ط) 1(
  . 96ص

، مصدر 5زين الدين الجبعي العاملي المعروف بالشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج) 2(
 . 383-380سابق، ص

 . 682و 679، مرجع سابق، ص5الشيخ محمـد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق، ج) 3(
 على الحصر، الجب، والعنة، والخصاء، ولم يجز الفسخ لباقي العيوب. يوسف  وحنيفة وأب والعيوب الّتي قال بها أب) 4(



24 

  .للتفريق يكون سبباً  أنْ الضرر  هق معي عيب يتحق يمكن لأحيث إنه  ،العيوب

 ،بعدهأم  أحدثت قبل العقدوسواء  ،المرأةبأم  سواء أكانت بالرجل ،يوبإن الع، وبناءً على ما تقدم
تبيح حق طلب فإنها  ،وتحول دون علاقة زوجية مستقرة ،كانت عيوباً مستحكمة لا يرجى شفاؤهاإذا 

يب لأن إكراه الزوج على العيش مع امرأة مُصابة بع ،المرأةبين الرجل و في ذلك لا فرق ، التفريق للزوجين
فقد العلاقة الزوجية دعامة أساسية من دعائمها الّتي لا يمكن تجاهلها في كلّ حال من يُ ، تناسلي
، والجذام، الّتي ليست بتناسلية كالجنون خرىالعيوب الأ بخلاف، كذلك الحال بالنسبة للرجل، الأحوال

  بلا ضرر.  الا يمكن الإقامة معه والتي، والبرص وغيرها

وإن ما ذكره الفقهاء من عيوب تجيز التفريق ، قول بعدم حصر العيوب بعدد محددونحن نؤيد ال
تساوي العيوب المنصوص عليها  ، وهينص عليهالم يُ  ،أمراضيرد عليه أنه توجد عيوب و ، دون غيرها

أنْ ينبغي ، وفايروس كورونا وغيرها؛ لذا، (الإيدز) أمثال: نقص المناعة المُكتسب ،من حيث العلة
  تساويها في الحكم بجواز التفريق. 

لا؟ أم  ه المذاهبأحكام وهل وافقت، لا بد من معرفة موقف القانون من التفريق للعيوبأنه بقي 
 وتفريق؟ وما هذكرها على سبيل المثال؟ ولمَن أعطى حق الأم  وبأيّ المذاهب أخذ؟ وهل حدد العيوب

  الثاني من هذا الفصل.  طلبي سنجيب عنها في المنوع الفرقة؟ وغيرها من التساؤلات الّت

   مراضالمطلب الثاني: موقف القانون من التفريق للضرر بسبب العيوب والأ

مقارنة ، 1959) لسنة 188الشخصية العراقي رقم ( الأحوالهو قانون ، المقصود بالقانون هنا
مدى إعطاء هذا  هنا، سنوضحو ، نالشخصية لبعض طوائف المسلمين في لبنا الأحوالمع بعض قوانين 

  الّتي سنبينها في موردها.  الأحكامبعض إلى  إضافة، ونوع الفرقة، من حيث عدد العيوب، الحق للزوجين

الشخصية العراقي والقانون اللبناني من التفريق  الأحوالموقف قانون بدايةً سنبحث ، وعليه
 بنوعيها – مراضالناشئ عن العيوب والأ ررللض - (ةالعيوب التناسلي) الّتي و  ،الّتي تمنع مقاصد الزواج

  معدية. أو  لكنها مُنفرة، لا تمنع مقاصد الزواج

ل:  الفرع الشخصية العراقي الأحوالموقف قانون الأو:   

أخذ بالتفريق للضرر الناتج عن المشرع  أن  ،الشخصية العراقي الأحواليبدو واضحاً في قانون 
كون الزوج يملك الطلاق للخلاص ، إلا أنه منح حق التفريق للزوجة وحدها، التناسلية مراضالعيوب والأ

"إذا وجدت  :)4/ف43/1حيث ورد في المادة ( ؛كانت زوجته مصابة بعلة مامن الرابطة الزوجية إذا 
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 ةأو  ،ينازوجها عنة سبابكان ذلك لأسواء أ ،مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجيعضوي، 
بتقرير صادر من لجنة  ،وثبت عدم إمكان شفائه منها ،أصيب بذلك بعد الدخول بهاإذا  مأ ،نفسية مأ

بمنح حق التفريق  ،أخذ برأي المذهب الحنفي ،العراقيالمشرع  وبذلك نجد أن ، طبية رسمية مختصة..."
  للزوجة وحدها.

عظمية الشخصية في منطقة الأ الأحوالمحكمة ل اً حادية قرار ت محكمة التمييز الا نقضتوقد 
 ،الشخصية الأحوال) من قانون 40( وفق المادة ،ررتفريق للض في قضية لامرأة أقامت دعوى ببغداد 

 التقرير الصادر من معهد  بينما ،التناسلية مراضق بالضرر الناشئ عن العيوب والأوهذه المادة لا تتعل
لذا  ،وعدم الدخول بها ،زواجاستطاعته معاشرة زوجته معاشرة الأن فيه حال الزوج بعدم يبي الطب العدلي 

 يُ و ) 40المادة ( أحكام وليس وفق ،)4/ف43/1(المادة  أحكام موضوع الدعوى يكون وفق فإن ذلك  عد
  .)1(هاالدعوى يستوجب رد  في عريضة جوهرياً  تغييراً 

في العيوب  هالم يحصر المشرع  نجد أن ف ،جبة للتفريق في القانونأمّا بالنسبة لعدد العيوب المُو 
 تُمنحمن العيوب الّتي ، والبرص، والجذام، اعتبار الجنونإلى  ابل تعداه ،الّتي تخل بالمعاشرة الجنسية

  الزوجة فيها الخيار بطلب التفريق. 

تحقق حقّ  يثبت به، اً ا حدد معيار وإنم ،لم يقف عند هذه العيوبالمشرع  أن  ،ذلكإلى  أضف
"إذا  :)6/ف43/1في المادة (المشرع  ما نص عليه (المعيار) وهو ،التفريق للمرأة عند وجود العيب

 ؛طلقاً ولكن هذا المعيار ليس مُ ، وجدت بعد العقد أن زوجها مُبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر"
  ها. ؤ يُرجى شفالا العيب من العيوب الّتي إذ لا بد أنْ يكون هذا 

المحكمة  وتمنح، فيحكم القاضي بتأجيل التفريق مدة مناسبة، هاؤ إذا كانت العلة يرجى شفا أما
وإذا كانت العلة ، المعدية والمنفرة مراضالزوجة حق الامتناع عن مقاربة زوجها طيلة مدة التأجيل في الأ

حكم ويُ ، طلبهاإلى  فتُجاب، مع إصرار الزوجة على التفريق ،تنع الزوج عن الطلاقوام ،غير قابلة للشفاء
  .)2(لها بالتفريق

                                                             

 . 18/2/2014) بتاريخ 204قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية رقم ( ) 1(
على أنه: "إذا وجدت  1959) لسنة 188) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (6/ف43/1المادة ( نصت) 2(

بتلى بعلّة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر كالجذام، أو البرص، أو السل، أو الزهري، أو بعد العقد إن زوجها م
الجنون، أو أنه قد أُصيب بعد ذلك بعلّة من هذه العلل، أو ما يماثلها على أنه إذا وجدت المحكمة بعد الكشف 

زوجة أنْ تمتنع عن الاجتماع بالزوج طيلة الطبي أن العلّة يؤمل زوالها، فتؤجل التفريق حتى زوال تلك العلّة، ولل
= 
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  ضح لدينا في هذا المورد أنع  يتوالمذهب الجعفري، قد أخذ برأي المذهب الشافعيالمشر ،
 ولم يُشِرْ  ،سبباً للتفريقتصلح أنْ تكون ، والبرص، والجذام، كالجنون ،باعتبار أن العيوب غير التناسلية

 خرىوأشار للعيوب الأ، إلا للعنة والعقم ،لل التناسليةالناتج عن العِ الضرر  أسبابإلى  العراقيالمشرع 
، بين العيب الحادث بعد العقد وقبلهالمشرع  وهذا ما بيناه سابقاً. وقد ساوى، لها بأوصافها بتحديد معيار

بغض النظر عن وقت حدوثها. ونحن  ،يث أجاز للزوجة تقديم طلب التفريق للعيوبح ؛ولم يفرق بينهما
فوجود  ،كونه يتطابق مع القاعدة الّتي تقول: إن الحكم يدور مع العلة ،في ذلكالمشرع إليه  نؤيد ما ذهب

   .)1(م المتضرر بهلْ عِ أو  بغض النظر عن وقت حدوثه هالسبب يأخذ حكم
، مراضبسبب العيوب والأ ،مكن أنْ نحدد الشروط الّتي يجب توافرها للحكم بالتفريقي، مما سبق

  : وهي
 إذ لا يحق للقاضي أنْ يحكم من تلقاء نفسه.  ؛للقضاء تقديم طلب -1
ا لا يرجى يكون مم  إذ لا بد أنْ  ؛لا يكفي وجوده للحكم بهلكن، المرض و أو  وجود العيب -2

يكون ذلك بتقرير طبي صادر من لجنة طبية رسمية و  ،تطول مدة شفائهأو  هؤ شفا
ة.  مختص 

 إصرار الزوجة على طلب التفريق مع رفض الزوج للطلاق.  -3
 .)2(ستطاع معه دوام العشرةمما لا يُ الضرر  أنْ يكون -4

لأنه لو كان لها ولد ، قبل أنْ يصبح عقيماً  ،أنْ لا يكون لها ولد منه ،واشترط للتفريق للعقم
وعدم احتمال شفائه وزوال  ،وأنْ يثبت بالفحص الطبي عقمه، فقد حققت ما تأمله ،وبالتالي، أُماً بت أصح

للتفريق كون الرجل يمكن أنْ يتزوج زوجة  اً فلا يصلح أنْ يكون سبب ،المرأةأمّا بالنسبة لعقم ، العقم منه
ر ،بالتاليو  ،وله أنْ يطلقها ،ثانية 3(فلا يتضر(.   

الشخصية في  الأحوالما عملت به محكمة  رار محكمة التمييز الاتحادية مؤيداً ق وقد جاء
                                                                                                                                                                                              

مدة التأجيل، أما إذا وجدت المحكمة أن العلّة لا يؤمل زوالها خلال مدة مناسبة، وامتنع الزوج عن الطلاق، 
 وأصرت الزوجة على طلبها، فيحكم القاضي بالتفريق".

؛ عبد القادر 201، المؤلف، ص5مقارن، طمصطفى إبراهيم الزلمي، أحكام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي ال) 1(
، د.ن.إبراهيم علي ومحمود عبد دعيبل، وجيز الأحوال الشخصية، في القانون العراقي والشريعة الإسلامية، 

 وما بعدها.  280، ص2010
العراق، فاروق عبد االله كريم، الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي، جامعة السليمانية، كردستان ) 2(

، وزارة التعليم العالي، بغداد، 1؛ أحمد علي الخطيب وآخرون، شرح قانون الأحوال الشخصية، ط214، ص2004
يكون  أنْ  مؤيداً  10/6/2014) بتاريخ 3663؛ وجاء قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم (157، ص1980

رر الموجب للتفريق جسيماً  ةيستحيل معه دوام العشرة الزوجي ،الض. 
 .1959) لسنة 188) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (5/ف43/1ينظر: المادة () 3(
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بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى البتول لثبوت عقم الزوج  ،قت بين الزوجينعندما فر  ،الموصل
 .)1((الحكومي) التعليمي للنسائية والتوليد

   .)2(والمالكية الحنفيةب كما هو مذه ،هي طلاق بائن ،الأحوالوالفرقة بالعيب في كلّ 

   :ق لهذا النوع من الضررالشخصية في لبنان من التفري الأحوالموقف قوانين  :الفرع الثاني

من هذه  طائفة لكل فإن ، ن الدروزيوالمسلم، ن الشيعة الجعفريةيوالمسلم، ن السنةيبالنسبة للمسلم
 ،ولها أيضاً ، المذهب الفقهي الذي تتبع له الطائفةمستمد من  ،الطوائف قانون أحوال شخصية مستقلّ 

  وأصول محاكمات خاصة أيضاً. ، بها خاصةمحكمة شرعية 

فقد ، وبالذات المذهب الحنفي، ولما كان المسلمون السنة يعتمدون المذاهب الفقهية السنية الأربعة
والذي تضمنه قانون حقوق العائلة  ،نفيالشخصية للمسلمين السنة من المذهب الح الأحوالاستمد قانون 

  . 1917 عامالصادر  العثماني

 24هو القانون الصادر في  ،الشخصية الخاص بهم الأحوالفقانون ، أمّا طائفة الدروز
، الحنبلية، المالكية، الحنفيةهي: و ة الخمسة سلاميالإوأحكامه مستمدّة من المذاهب ، 1948شباط/فبراير 

  خاصة مستمدة من تقاليد الدروز واجتهاداتهم المذهبية.  أحكام مع، الجعفريةو ، الشافعية

ولم تقنن ، مستمد في جملته من الفقه الجعفري، الشخصية الجعفري الأحوالفي حين أن قانون 
  .)3(كتب المذهبإلى  رجع فيهبل يُ  ؛مواده

من خلال قانون حقوق  ،التفريق للعيبسنعرض موقف القانون اللبناني من ، بناءً على ما تقدم
  . الأسرةوالفقه الجعفري الخاص بقضايا ، الشخصية للموحدين الدروز الأحوالوقانون ، العائلة العثماني

  )4(الشخصية للطائفة السنية الأحوالفي قانون  مراضالتفريق للضرر بسبب العيوب والأ :أولاً 

 : احيث ورد فيه ،التفريق للعيوب أحكام ) على123(إلى  )119نصت المواد من ( 

أن زوجها مُصاب بعلة من تلك  ،): "إذا اطلعت الزوجة السالمة من عيوب المقاربة119المادة (  -أ 
                                                             

 17/6/2014) بتاريخ 3990( قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية رقم )1(
 . 1959) لسنة 188) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (45) المادة (2(
 . 44باصي وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة، مرجع سابق، صرمضان علي السيد الشرن) 3(
وهذا القانون مستمد من المذهب  ،م1917قانون حقوق العائلة العثماني المطبق في لبنان الصادر في سنة ) 4(

 وفق أرجح الأقوال. ،الحنفي
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فلا ، المبتلاة بإحدى العيوب المذكورةالمرأة أمّا ، وتطلب الفراق ،فلها أنْ تراجع الحاكم، العلل
  حق الخيار بسبب عيب من هذا القبيل". ، اربها زوجهاوليس للزوجة الّتي ق، يُجاب لطلبها

رضيت بعد النكاح أو  العِنة، النكاح على عيب ما عدالعت الزوجة قبل إذا اط " :)120المادة (  -ب 
  . "قبل النكاح حق الخيارالعِنة  سقط الاطلاع علىلا يُ إنما  ،حق خيارها ن يسقطابأيّ عيب ك

فإنْ كانت العلة ، لزوجة الحاكم حسب المواد السابقة ينظر الحاكمإذا راجعت ا" :)121المادة (  - ج 
 ،فالحاكم يُمهل الزوجة مدة سنة، وانْ كانت قابلة للزوال، فرق بينهما في الحال، غير قابلة للزوال

  . "إنْ كان مريضاً ، وقت إفاقتهأو  ،اعتباراً من زمن الحادثة

ة لا يمكن الإقامة بها معه بلا بعل  ىالنكاح أن الزوج مبتلاطلعت الزوجة بعد  اإذ" :)122المادة (  -د 
فلها أنْ تراجع الحاكم ، حدثت به أخيراً هكذا علةأو  ،وعلة الزهري، والبرص، كالجذام ،ضرر

ظرف في وإذا لم تزل ، يؤجل التفريق سنة واحدة، إنْ كان هناك أمل بزوال العلةف، وتطلب التفريق
 ،يحكم الحاكم بالتفريق ،على طلبها ،وأصرت الزوجة أيضاً ، ض الزوج بالطلاقولم ير  ،هذه المدة

  . "كالعمى والعرج لا تُوجب التفريق ،العيوب في الزوجأحد  ووجود

ل ، وطلبت التفريق ،وراجعت الزوجة ،إذا جن الزوج بعد عقد النكاح" :)123المادة (  - ه  فالحاكم يؤج
  . "يحكم بالتفريق ،وأصرت الزوجة، ن بظرف هذه المدةوإذا لم يزل الجنو ، التفريق سنة

  . "الحكم الصادر بالتفريق بموجب المواد السابقة يتضمن الطلاق البائن" :)131المادة (  -و 

عملاً المرأة نجد أن القانون أجاز التفريق بعيوب الرجل دون ، من خلال عرضنا للمواد السابقة
عيوب المقاربة الّتي تمنع الرجل  بسببها، فهيالّتي أجاز القانون التفريق أمّا العيوب ، بمذهب أبي حنيفة
وكل ما يمنع الوطء؛ ، والخصاء، نةوالعِ ، وهي: الجب ،أيّ العيوب الّتي تمنع الوطء ،من معاشرة زوجته

تفريق من العيوب الّتي يمكن الالآخر  والنوع، بأوصافهاإليها  بل أشار ؛فلم يذكرها القانون بمسمياتها
وهي عيوب منفرة ، والزهري، والبرص، كالجذام ،بسببها العيوب الّتي لا يمكن الإقامة معها من دون ضرر

ومن الجدير ، لاحقةأم  سواء أكانت سابقة على العقد ،وأجاز القانون للمرأة التفريق بهذه العيوب، ومعدية
 ع  بالذكر أنإذا  ت الزوجة حق التفريقحَ نِ حيث مُ  ؛)1(خاصة اللبناني قد أفرد للتفريق بالجنون مادةالمشر

، فلم يذكر القانون حكمه من حيث جواز التفريق من عدمه، أمّا الجنون السابق، جن الزوج بعد النكاح
 على التفريق بالجنون الطارئ على العقد هولكن السابق  وبالتالي، يمتد الحكم بالتفريق على الجنون، نص

                                                             

 ئفة السنية في لبنان. ) من قانون حقوق العائلة العثماني المطبق على الطا123) المادة (1(
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لم يكن إذا  في المادة التاسعة قال بعدم جواز نكاح المجنونالمشرع  ذلك أن إلى  فأض، له من باب أَولى
   .)1(مبنياً على ضرورة

 نجد أن ، وعليه ؛فلم يعتبرها القانون سبباً للتفريق، ونحو ذلك، والعرج، كالعمى ،العاهات أما
 اً ووضع معياراً وضابط، ذكرها بأوصافهاو ، مانعة من الوطءعيوب إلى  اللبناني قد قسم العيوبالمشرع 

  عقلية. و ، معديةوعيوب ، لكنها منفرة، وعيوب لا تمنع الوطء، للتفريق بها

لا بد من تحققها  ،قد وضع عدة شروطالمشرع  نجد أن ف ،هذه العيوبلشروط التفريق بالنسبة لأما 
  هي: و ، للحكم به

لأن ، والقرن، كالرتق، من العيوب المقابلة لهاالمرأة ن سلامة للتفريق بعيوب المقاربة اشترط القانو 
  .)2(يمنع الدخول من جهتها أيضاً المرأة وجود هذه العيوب ب

لها المرأة لأن ، عدم سبق الدخول في الزوجة ،هذه العيوبللك اشترط القانون لجواز التفريق كذ
ولا ، مساوية للرجل في حق الوطءالمرأة إذ إن  ؛في الوطء مرة واحدة. وهذه من المآخذ على القانون حق
  من دوام المعاشرة.  بدّ 

من ذلك  يَ ثنواستُ ، رضاها به بعدهأو  عدم علم الزوجة بعيب الزوج قبل العقد ،أيضاً  واشترط
  . )3(لا يسقط حقها بالتفريق بعد ذلك، علمت بعنته وتزوجته مع ذلكإذا  أنها بمعنى العِنة، عيب

 مأ ها سواء أكانت عيوب مقاربةؤ ة سنة في العيوب الّتي يرجى شفاالقانون التأجيل لمد واشترط 
ورفض تطليق زوجته مع إصرار الزوجة على  مدة سنة،وإذا لم يبرأ من العيب خلال ، رةمعدية ومنف  اً عيوب

اطلاعها على عيب حق طلب الزوجة في التفريق بعد  ،فرق القاضي بينهما. وجعل القانون أيضاً  ،التفريق
ولها أنْ تترك الدعوى مدة لا يسقط حقها في معاودة ، فترفع الدعوى متى شاءت، الزوج على التراخي

  .)4(يُعد ذلك رضاء منها بالعيبإذ ، طلب التفريق

 الحنفيةوهو قول  اً وليس فسخ ،طلاق بائن وهو ونوع الفرقة للعيوب في القانون اللبناني

                                                             

من قانون حقوق العائلة العثماني على أنه: "لا يجوز نكاح المجنون والمجنونة إذا لم يكن مبنياً  )9( نصت المادة )1(
 على ضرورة، وإذا وجدت ضرورة، يعقد الولي النكاح بإذن الحاكم". 

  . 104، مصدر سابق، ص5شمس الدين السرخسي، المبسوط، ج) 2(
 . 277، مصدر سابق، ص2س الدين الشيخ محمـد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، جشم) 3(
لا  ، فإن ذلكعلى العقد وإقدامهاحنيفة والمالكي، وبالنسبة لعلمها بعنة الزوج قبل العقد  يهو بذلك أخذ بمذهب أب) 4(

 ر تكون بل  ة؛يكون رضاء منها بالعل قول الشافعية.  هو ها بزوال العلة، وهذا الأخيرأقدمت على ذلك لتصو  
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  جرى عليه العمل في المحاكم الشرعية السنية. ي هذا هو ما ،)1(والمالكية

  التفريق للضرر بسبب العيوب والأمراض في قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية :ثانياً 

 ق قانون  إنة الصادر  الأحوالطائفة الموحدين الدروز تطبالخاص بالطائفة 1948الشخصي ،
بعض من إلى  إضافة، ب الدرزي مستمدة من المذاهب الفقهية الخمسةالمذه أحكام إن  :سبق القولفقد 

 الأحكامفمن  ؛ة الخمسةسلاميالإفي المذاهب  الأحكاموالتي تختلف عن ، تقاليدهم واجتهاداتهم المذهبية
وأنه بعد صدور حكم التفريق لا يعدّ من الجائز ، الخاصة أن عقد الزواج لا ينحلّ إلا لدى قاضي المذهب

  .)2(أنْ يعقد معها زواجاً جديداً أو  شرعاً أنْ يلتقي بمطلقته

لطائفة الموحدين الشخصية  الأحوالأمّا بالنسبة للتفريق للضرر الناتج عن العيوب في قانون 
  كالآتي: ، )41، 40، 39فقد تضمنته المواد (، الدروز

أن  ،بعد الزواجأو  يوب المقاربة قبلظهر للزوجة السالمة من عإذا " ) نصت على أنه:39المادة (
فلها أنْ ، وما شابهها، والزهري، والبرص، كالجذام ،لا يمكنها معها مساكنته بلا ضرر، زوجها مصاب بعلة

وإذا  ،فيحكم القاضي بالتفريق في الحال، كانت العلة غير قابلة للشفاءفإذا  ،تراجع القاضي وتطلب التفريق
ر في الحال الفصل المؤقت بين  ،فيؤجل القاضي التفريق سنتين ،لعلةأمل بزوال ا هناككان  على أنْ يقر

يحكم  ،وأصرت الزوجة على طلبها، ولم يرضَ الزوج بالطلاق ،وإذا لم تزل العلة خلال هذه المدة ،الزوجين
  فليست سبباً للتفريق". ،والعرج ،كالعمى ،ما العاهاتأالقاضي بالتفريق 

 ة ( هذكرتمن العيوب ل النوع الأو39الماد وهي العيوب الّتي لا يمكن للزوجة المقام معها إلا (
الدرزي لم المشرع إذ إن  ؛وذكرت العيوب على سبيل المثال، حق التفريق للزوجة وحدها وقد منحت، بضرر

ة فرق بينهما كان العيب غير قابل للشفاء بتقرير طبي من لجنة مخ ه إذاورأى أن ، يحصر العيوب تص
يؤجل القاضي الدعوى ، الشفاء منهأو  ،كن زوال العيبأنه يم، وإنْ ثبت في التقرير ،القاضي في الحال

 ،علماً أن التأجيل لمدة سنتين، المؤقت بين الزوجين في الوقت ذاته بالفصلويحكم  ،لشفاءل اً سنتين انتظار 
سواء أكان  ،الذين حددوا المدة بــــــسنة ،ده عند باقي المذاهبولم نج، هو من اجتهاد أصحاب هذا المذهب

وهو خلو الزوجة  اً،واحد اً ولم يشترطوا إلا شرط، والمنفرة، من العيوب المعديةأم  العيب من العيوب التناسلية
  من العيوب. 

                                                             

 ) من قانون حقوق العائلة العثماني. 131ينظر: المادة () 1(
سجيع الأعور، الأحكام الشرعية والقانونية في الوصية والزواج والطلاق عند الدروز، دار النهار للنشر، لبنان، ) 2(

 . 93، ص.تد.



31 

يذكر غيرها من العيوب لم و  العِنة، وهو عيب ،)40فقد ذكرته المادة (، من العيوب النوع الثانيأمّا 
العِنة  أما ،هي الّتي توجب التفريق ،والعنة غير القابلة للشفاء والزوال، كالجب والخصاء ،المانعة من الوطء

أمكن زوالها إذا  ،لكن من باب أَولى عدم التفريق، ولم يذكر حكمها ،سكت عنها القانون ، فقدالقابلة للشفاء
  التفريق رفعاً للضرر. من الأسلم فيكون ، ت المدة عن ذلكزادإذا  أما، خلال مدة السنة

ولم تذكر المادة سواه من ، عيب الجنون ، وهو)41ذكرته المادة (، من العيوب والنوع الثالث
، دورياأو  اً كان الجنون مطبّقإذا  ولم تفرق في ما ،على سبيل الحصر ا ذكرتها يعني أنهم ،العيوب العقلية

   .)1(الأحوالويؤجل المجنون لمدة سنة في جميع ، بعده وأ كان الجنون قبل العقدإذا ضاً أي فرقتولم 
أما  ؛)2(للتفريق اً ليست مبرر أنها  على فقد نص القانون صراحة، العرج والعمىكأمّا العاهات  

فسخ؟ كما لم أم  قهل هي طلا، لم ينصّ القانون على نوع الفرقة الواقعة بسبب العيبف، بالنسبة لنوع الفرقة
القانون الدرزي لا يجيز التفريق  لأن ، )3(لكن الراجح أن الفرقة طلاق بائن ،على ذلك المترتبة الآثار يذكروا

   .)4(ولا تحلّ للرجل مطلقته أبداً بعد صدور حكم التفريق، إلا بحكم قاضي المذهب

  ة الجعفرية في لبنانبالنسبة للطائفللضرر بسبب العيوب والأمراض التفريق  -3

وذكر العيوب المُوجبة للتفريق ، الزوجينلكِلا  الفقه الجعفري بسبب العيوب أحكام وفقالتفريق يقع  
كان له ، العيوب السبعة الآتية حدأبعد عقد الزواج بإصابة الزوجة ب علم الزوجفإذا  ،على سبيل الحصر

أمّا حق ، العفل)و ، الإفضاء، العرج البين، العمى، البرص، الجذام، (الجنون وهي: الحق في فسخ العقد
المانعة من العِنة  ،الجب، كان الزوج مصابا بــــ(الجنونإذا  يثبت لها ذلكفإنه  ،الزوجة في فسخ النكاح

على  اً سواء أكان سابق ،مع ملاحظة أن التفريق للضرر الناجم عن الجنون يثبت للمرأة، الخصاء)و ، يلاجالإ
كان إذا  فلا يحق للزوجة طلب التفريق، ة والجبأمّا التفريق للعن ، عليه اً لاحقكان أم  لا تعلم بهو ج عقد الزوا
   .)5(بعد الوطء

                                                             

، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2لشخصية لدى الطوائف الإسلامية والمسيحية، طياغي، قوانين الأحوال ا) أكرم 1(
 215، ص2013

  . 24/2/1948) من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز اللبناني الصادر في 39ينظر: المادة () 2(
؛ عبدو يونس، 215مرجع سابق، صيحية، قوانين الأحوال الشخصية لدى الطوائف الإسلامية والمسياغي، ) أكرم 3(

 . 125، ص1996، د.م.ن.، دار المطبوعات العربية، 1الأحوال الشخصية في التشريع والتطبيق، ط
) من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز اللبناني؛ سجيع الأعور، الأحوال الشخصية 37المادة () 4(

 . 61، ص2000الدروز، جامعة الحكمة، لبنان، عند المسلمين السنة والشيعة و 
، دار 1الشيخ محمـد جعفر شمس الدين، أحكام الأسرة في الإسلام والقوانين الخاصة للطوائف الدينية اللبنانية، ط )5(

 وما بعدها.  310، ص2005الهادي، بيروت، 
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جواز الفسخ بالنسبة للرجل إلى  ذهبوافإنهم  ،أما بالنسبة لإجراءات التفريق في المحاكم الجعفرية 
لحاكم اإلى  بد من أنْ ترفع الزوجة أمرها ة لان ي التفريق للعِ غير أنه ف، من دون إذن الحاكم الشرعي ،المرأةو 

إلى  كان لها التفرد بالتفريق دون الرجوع، زوجهاإليها  ولم يصل ،انتهت المدةفإذا  ،لغرض ضرب الأجل
، حلف على ذلكإذا  قصد ويُ ، فلا خيار لها، غيرها من النساءإلى  أو ،فإنْ وصل إليها، لحاكم الشرعيا
واعتبر المذهب ، لدى المدعيبينة فالقول قول المنكر مع يمينه في حال عدم وجود ، ذا اختلفا في العيبوإ 

ذلك في الموارد  ذكروقد سبق ، اً وليس طلاق هي فسخالمذاهب أن الفرقة بالعيب  خلافاً لأغلبالجعفري 
  السابقة. 

كالعيوب  كانت تمنع مقاصد الزواجسواء أ ،مراضبعد أنْ بينا المقصود بالتفريق للعيوب والأ
متمثلاً  ،سلاميالإالفقه منظور المنفرة والمعدية في  مراضالعيوب والأكلا تمنع مقاصد الزواج أم  التناسلية

وقوانين  ،الشخصية العراقي الأحوالمقارنة بقانون ، والجعفري، والشافعي، والحنبلي، والمالكي، بالفقه الحنفي
  نجد أنه:  ،والدرزية، والجعفرية، ة: الطائفة السنيةسلاميالإفي لبنان لدى الطوائف الشخصية  الأحوال

، سلاميالإفي الفقه  مراضمن حيث مدى جواز التفريق للضرر الناتج عن العيوب والأ - 
، والمالكي، بينما ذهب كلّ من الفقه الحنفي، عدم جواز التفريق للعيوبإلى  ذهبت الظاهرية

، أمّا العلل غير التناسلية، جواز التفريق للعلل التناسليةإلى  ،والجعفري، والحنبلي، والشافعي
 والظاهرية.  الحنفيةباستثناء جمهور  ،أجازوا التفريق بهاف، والبرص، والجذام، كالجنون

الناتج عن  العراقي واللبناني على الأخذ بالتفريق للضرر انفقد اتفق القانون، لقانونل بالنسبةأما 
 وأ التفريق للزوجين مدى ثبوت حقّ في من التفصيل  ءمع شي، لاأم  سواء أكانت تناسلية ،العيوب

مسألة تحديدها مع توافر تركت مُطلقة أم  محددةهي وهل العيوب المُوجبة للتفريق في و ، للزوجة فقط
  المعيار لذلك. 

المذاهب  ، فإن سلاميالإفي الفقه  تي تصحّ أنْ تكون سبباً للتفريقمن حيث العيوب الّ  - 
اتفقت على أن العيوب الّتي يمكن  ،ة الّتي أجازت التفريق للعيوب من حيث المبدأسلاميالإ

على الرغم من أن بعض هذه المذاهب  ،هي محصورة بعدد معينإنما  ،اعتبارها سبباً للتفريق
 توسعت في تعداد هذه العيوب. 

الشخصية للطائفة السنية وطائفة الموحدين الدروز (في  الأحوالوقوانين ، راقيأما القانون الع 
 ،وأنها وردت على سبيل المثال لا الحصر، قالوا بعدم حصر العيوب الّتي توجب التفريقفقد ، لبنان)
فقد ، في لبنانالجعفري  الفقهأما ، معياراً متى ما انطبق على العيب أمكن التفريق بهالمشرع  وضع ولذلك

  وثالثة مشتركة بينهما.  ،المرأةب أخرىو  ،خاصة بالرجل اً فذكر عيوب، أورد العيوب على سبيل الحصر
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ذهب كلّ من الفقه  سلاميالإمدى ثبوت حق التفريق للضرر الناتج عن العيوب: في الفقه  - 
، الحنفيةأمّا ، جينالزو لكِلا  أن هذا الحق ثابتإلى  ،والجعفري، والحنبلي، والشافعي، المالكي

 وبرروا ذلك أن الزوج يملك الطلاق. ، فعندهم هذا الحق ثابت للزوجة وحدها

وبذلك ، فقد منحا هذا الحق للزوجة فقط، أما القانون العراقي وقانون حقوق العائلة العثماني
ق على الطائفة وهذا على خلاف ما أخذ به الفقه الجعفري المطب، المذهب الحنفيإلى  نيميلا انجدهم

، فمنح حق التفريق للزوجة فقط دون كما بينا سابقاً  ،الزوجينلكِلا  حيث منح الحق ،الجعفرية في لبنان
الرجل يحرم الرجل من حق فسخ العقد، والعودة عليه بما دفعه من مهر، وخلافه لأن حق الطلاق 

   لايعطيه ذلك بل يوجب عليه دفع المهر.

ذلك هل يسقط ، والتأخير في تقديم الطلب ،دلالةأو  ،به صراحة اضمسألة العلم بالعيب والر  - 
فقد ذهب ، ةسلاميالإالمذاهب  بينالحق في التفريق؟ إن هذا الأمر مورد خلاف كله أو بعضه 

إلى  ،والحنابلة، والمالكية، الحنفيةبينما ذهب ، بسقوط هذا الحق القولإلى  الشافعي والجعفري
ذلك أن بعض المذاهب إلى  أضف، سقوط الحق بمجرد التأخير بعدم ، فقالواخلاف ذلك

 اشترطت في الطرف طالب التفريق أنْ يكون سليماً من العيب. 

بينما ذهب ، سقط الحق في طلب التفريقما يُ إلى  لم يُشِرف ،العراقي الشخصية الأحوالقانون أما 
وكذلك اعتبر الاطلاع على ، المة من العيوبأنْ تكون الزوجة طالبة التفريق سإلى  قانون حقوق العائلة

باستثناء  ،مسقط لحق الزوجة في طلب التفريق ،به بعد النكاح االرضأو  ،والعلم به قبل النكاح ،العيب
أن القانون أجاز تأخير ، ذلكإلى  أضف، لا يسقط حق الخيار لهافإنه  ،قبل النكاحالعِنة  الاطلاع على

  د الّتي تملك فيها الزوجة الخيار. الدعوى في الموار 

سلامة الزوجة من وجوب إلى  الشخصية لطائفة الموحدين الدروز الأحوالوأشار قانون 
  تكرار ذلك. إلى  فلا حاجة ،وموقف القانون الجعفري من ذلك هو ذاته موقف الفقه الجعفري، العيوب
ة اتفقت على أن التفريق لاميسالإمدى اشتراط وقوع التفريق أمام القضاء: جميع المذاهب  - 

عدم اشتراط وقوع إلى  ذهبفإنه  ،باستثناء المذهب الجعفري ،يجب أنْ يكون أمام القضاء
 لغرض ضرب الأجل بالنسبة لعيب هيإنما  ن مراجعة القضاءرأى أو ، التفريق أمام القضاء

 ها. ؤ الّتي يرجى شفا خرىوالعلل الأالعِنة 
اللبناني على أن التفريق لا القانون فقد أجمع القانون العراقي و ، من ذلك أمّا موقف القانون

  الشخصية الجعفري.  الأحواليكون إلا أمام القضاء باستثناء قانون 



34 

ة على سلاميالإاتفقت المذاهب  ، فقدوالعلة من التأجيل ،ومدته ،بالنسبة لموضوع التأجيل - 
والعيوب الّتي تُوجب  مراضلكنها اختلفت في الأ، ؤهتأجيل التفريق لكل عيب يؤمل شفا

  إلا المذهب الدرزي فقد جعلها سنتين. سنةفإنها  ،أما مدة التأجيل، التأجيل
الشخصية العراقي في المادة الثالثة والأربعين بفقرتيها  الأحوالفقد أخذ قانون  ،أمّا القانون

 اأم  ،هاؤ كانت العلة يُرجى شفاإذا  ،التفريق سنة حقالقاضي  فأعطى ،التناسلية بالعلل، الرابعة والسادسة
اللبناني المشرع  وكذلك فعل، حتى زوال تلك العلة ،فإن التأجيل يكون لمدة مناسبة، العلل غير التناسلية

سواء  ،أن العلةإلى  حيث ذهب، العثماني ) من قانون حقوق العائلة123، 122، 121في المواد (
 لم تكن العلة قابلة للزوالإذا  أمّا، يؤجل القاضي سنة، كانت قابلة للزوال ها إنْ فإن ، لاأم  كانت تناسليةأ

الشخصية لطائفة  الأحوالقانون  ،وهذا ما أخذ به أيضاً ، الشفاء فرق القاضي بينهما في الحالأو 
وجدت الزوجة أن زوجها إذا  بقولهم ،ي مدة التأجيلإلا أنهم اختلفوا ف ،)39الموحدين الدروز في المادة (

يؤجل القاضي سنتين على أنْ ، وكان هناك أمل في الشفاء، لا يمكنها مساكنته بلا ضررو  بعلّة مصاب
ر في الحال الفصل المؤقت بين الزوجين ا مدة التأجيل ؛يقراً كان الزوج مصابفإذا  ،عند الدروز أم 

لا بد من أنْ توحّد مدة التأجيل بجعلها سنة كون مدة ، مدة التأجيل بسنة. هنا حددفإنه  ،بالجنون
رر  زيادةإلى  السنتين تؤدي بالنسبة للزوجة وهذا يتنافى مع مبدأ التفريق للضرر. الض  
طلاقاً  عدّ ي سلاميالإفي الفقه الضرر  التفريق لهذا النوع من أن إلى  لا بد من الإشارة، وأخيراً 

  والجعفرية. ، والشافعية، عتبر فسخاً عند الحنابلةيُ و ، والمالكية الحنفية دبائناً عن
 العثماني وقانون حقوق العائلة ،) منه45نجد أن القانون العراقي في المادة (ف، أمّا في القانون

اعتبر أن ، وحدين الدروزالشخصية لطائفة الم الأحوال) من قانون 38) والمادة (131في المادة (
 الشخصية الجعفري الذي يُطبق الأحوالباستثناء قانون  بائن قطلا هو الضرر التفريق لهذا النوع من

رر  اعتبر التفريق لهذا النوع منفإنه  ،الفقه الجعفري أحكام اً فسخاً وليس طلاقالض . 
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  المبحث الثاني

  مراضللضرر الناتج عن العيوب والأ على التفريق المترتبة الآثار

تبدأ من وقت صدور  ،الآثار جملة من ،مراضيترتب على التفريق للضرر بسبب العيوب والأ
 ،من وقت تحقق شروط التفريقأو  ،الحكم بالتفريق عند مَنْ يرى أن التفريق لا بد أنْ يقع بحكم القاضي

 ،غير مالية؛ وعليهأو  يمكن أنْ تكون مالية، هنا الآثارو ، يقإيقاع هذا التفر إلى  وانصراف إرادة الزوجين
ل سنتولى بحثها في مطلبين:  صه الأولة بالمهر الآثار لبيانمنهما سنخصة؛ ، المالية المتمثونفقة العد

  الثاني سيكون للآثار غير المالية. و 

ل:  المطلب ة الآثارالأوالمالي  

 أهم أثر مالي يترت ه: المال الذي يجب للمرأة في ، ب على التفريق هو المهرإنويمكن تعريفه بأن
في نكاح فاسد بعد الدخول. وهذا التعريف أو  ،في مقابل الزواج والوطء ،عقد النكاح الصحيح على الزوج

ولا ، دالدخول الحقيقي في الزواج الفاسأو  ،بمجرد العقد ،المرأةيفيد أن المهر واجب على الرجل من دون 
. والدليل على وجوب المهر في الكتاب )1(المرأةالإبراء منه من جانب أو  ،تبرأ ذمة الزوج منه إلا بالأداء

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بهِِ مِنهُْن� P؛ )O)2وَآتوُا النّسَِاءَ صَدُقاَتهِِن� نِلْةًَ Pقوله تعالى:  الكتاب يفف، والسنة والإجماع
جُورَ 

ُ
  .)O)3هُن� فَريِضَةً فآَتوُهُن� أ

ليدلّ ، ولم يكن واجباً لتركه، لم يحلّ زواجاً من مهره ،)o(فقد ثبُت أن رسول االله، أما في السنة
  .)4(وإجماع المسلمين على ذلك، على عدم الوجوب

 ،ولم يكن قد سمي لها مهر، أنه قضى في امرأة تزوجت )o(ومن السنة ما روي عن رسول االله
 لها مهر مثلها لا زيادة ولا نقصان، مات زوجها قبل أنْ يدخل بهاثم وقد اختلف الفقهاء في )5(بأن .

أو  ،وجب تسليمه للزوجة، إنْ كان معيناً وموجوداً  ،قالوا: المهر فالمالكية، مسألة تعجيل المهر وتأجيله
 فسد العقدوبخلافه ي، ولا يجوز اشتراط تأجيله في العقد، ها يوم العقدلولي ، كاليوم  ،كان الأجل قريباً إذا  إلا

إذا  أما، أجل قريبإلى  يجوز تأجيلهفإنه  ،كان غير موجود في البلد الذي تم فيه العقدإذا  أما، واليومين
                                                             

  .340، ص1977، بيروت، محمـد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، دار النهضة العربية )1(
  ؛ ودلالة الآية على وجوب المهور فالصدقات هنا بمعنى المهور، ونحلة بمعنى الوجوب.4سورة النساء، الآية  )2(
  ؛ ودلالة الآية ايضا عى وجوب المهر فالأجور هنا بمعنى المهر، وفريضة تعني الموجوب.24سورة النساء، الآية  )3(
، 1427، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، طهران، 5الفقه على المذاهب الخمسة، طالشيخ محمـد جواد مغنية،  )4(

  .340ص
  .157، مرجع سابق، ص2أكرم ياغي، قوانين الأحوال الشخصية لدى الطوائف الإسلامية والمسيحية، ط )5(
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فقالوا بجواز ، الحنفيةأما . )1(بعضهأو  فيجوز للزوجين الاتفاق على تأجيله كله، كان المهر غير معين
المذهب  وكذلك ورد في، لجريان العرف بذلك، بعضهأو  ،تعجيله كلهأو  ،الاتفاق على تأجيل المهر

والقانون اللبناني بمسألة تأجيل المهر  ،)3(القانون العراقي أخذ وكذلك، )2(أيضاً مثل ذلك الجعفري 
  .)4(وتعجليه

لاً  عليه لاً أو  يمكن أنْ يكون المهر معجفاق الزوجين في ، بعضهأو  كلّه ،مؤجفالأمر متروك لات
لا بد من معرفة مدى استحقاق الزوجة ، وحسب العرف المعمول به في بلدهما. هنا، كل زمان ومكان

بعده على مقدار أو  وما مدى تأثير كون التفريق قبل الدخول، بينها وبين زوجها ،لمهرها بالتفريق للعيوب
  المهر الذي تستحقه وهذا ما سنبينه.

وفسخاً  ،والمالكية الحنفيةيقع طلاقاً بائناً عند الضرر  إن التفريق لهذا الفرع من :سبق القوللقد 
  أثر في مقدار استحقاق المهر. فإن نوع الفرقة له، عند الشافعية والحنابلة والجعفرية؛ وبالتالي

كان الزوج قد إذا  ل مهرهافللزوجة كام ،كان التفريق بسبب العيوبإذا  قالوا :الحنفية -1
 .)5(فلها نصف مهرها، وإنْ لم يكن قد خلا بها، خلا بها

ولها نصف ، فلها المهر كاملاً إنْ كان قد خلا بها، كان التفريق سببه الزوجإذا  المالكية: -2
فلا شيء ، خرىكان التفريق بسبب من العيوب الأإذا  أما، المهر إنْ لم يكن قد خلا بها

 .)6(هرلها من الم

حادث قبل أو  مقارن للعقد ،منهأو  ،الزوجة لعيب فيهاأو  الفسخ من الزوج الشافعي: -3
فلا  ،فهي الفاسخة، لأنه إنْ كان العيب به، ولا متعة لها أيضاً  ،يسقط المهر ،الدخول

أما الفسخ بعد ، فهي سبب الفسخ فكأنها هي الفاسخة، وإنْ كان العيب بها، شيء لها
فالأصح أنه يجب مهر المثل إنْ فسخ النكاح بعيب ، العلم بالعيب إلا بعدهالدخول بعدم 

                                                             

  .274-273زكي الدين شعبان، الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص )1(
  .362، ص5العاملي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، مصدر سابق، جالدين الجبعي  زين )2(
  .1959) 188من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ( )20(المادة  )3(
  .1917من قانون حقوق العائلة العثماني المطبق في لبنان والصادر في العام  )81(المادة  )4(
  .270في، شرح فتح القدير، مصدر سابق، صابن الهمام الحن )5(
ه)، مواهب الجليل لشرح مختصر 954عبد االله محمـد بن محمـد بن عبد الرحمن المغربي(ت والحطاب الرعيني أب) 6(

؛ 183، ص1995ج آياته: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ضبطه وخر  ،5الخليل، ج
ـد بن عامر، ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية، مرجع سابق، للمزيد ينظر: محمـد محم

  .152-151ص
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يستحق ، هنا، فسخ النكاح بعيب حادث بين العقد والوطء مع الجهل بهأو  مقارن للعقد
ويجب المهر المسمى في العقد إنْ حدث ، لها مهر يَ لم يكن قد سم إذا  مهر المِثل

كون المهر قد ثبُت بالوطء قبل وجود سبب  ،بعدهوفسخ النكاح ، العيب بعد الوطء
 .)1(الخيار

 ن مممقصودهم بوجوب مهر المثل، ا سبقيتبي هو بالنسبة لمَن و وقع الفسخ بالدخول إذا  ، هوأن
فالذي يحصل منه هو ، أما ما لا يتصور منه الوطء كالمجبوب، كالمجنون والمجذوم ،تصور منه الوطءيُ 

  ة فقط.الخلوة الصحيح

 فهل يجب مهر المثل للزوجة، فلا يتصور وطؤها، القرناءأو  كذلك القول بالنسبة للزوجة الرتقاء
عدم الوجوب على مقتضى مذهب  من ذلكقرناء؟ يبدو أو  لكونها رتقاءأو  حصل الفسخ لكونه مجبوباً إذا 

 بموت أحدهما لاأو  ،ا من فاقدهاقدرهأو  حشفةاليب يبتغ بالوطءالشافعية لأنهم قالوا: ويستقر المهر 
وهُن� Pهذا في قولهم الجديد لمفهوم قوله تعالى: ، ةبخلو  Yن تَمَس

َ
وفي قول ، )kO)2ن طَل�قْتُمُوهُن� مِن قَبلِْ أ

  .)3(الشافعي القديم يستقر المهر بالخلوة في النكاح الصحيح

سواء أكان الفسخ ، ولا متعة، هافلا مهر ل، فسخ النكاح قبل الدخولإذا  :الحنبلي المذهب وفي
فسخ (الفرقة) فإنها  ،وإنْ كان منه، فالفرقة من جهتها، الزوجة؛ لأن الفسخ إنْ كان منهاأم  من الزوج
 فصار الفسخ كأنه منها.، ودلسته بالإخفاء، لعيب بها

لأن ، لزوجةفالمهر المسمى هو ما تستحقه ا، بعد الخلوةأو  كان الفسخ بعد الدخولإذا  أما
ة، نكاحها صحيح ب عليه آثار الصحى بالدخول ،فتترتبالخلوة الصحيحة؛ أو  ومنها وجوب المهر المسم

  .)4(فلا يسقط بحادث بعده، بخلوة صحيحةأو  ويستقر بالدخول، ذلك كون المهر يجب بالعقد

                                                             

ه)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج، على متن منهاج 977شمس الدين محمـد بن الخطيب الشربيني(ت )1(
، 1997لبنان،  –ة، بيروت ، دار المعرف3مام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي، جالطالبين، للإ

  . 297ص
  ).237سورة البقرة، الآية ( )2(
  .298شمس الدين محمـد بن الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج، مصدر سابق، ص )3(
، 7دريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق: إبراهيم أحمد عبد الحميد، جإمنصور بن يونس بن  )4(

؛ ينظر: كذلك: ابن قدامة العلامة موفق 2506، ص2003دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، 
، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، 7ه)، المغني، ج620الدين أبي محمـد عبد االله بن أحمد بن محمود(ت

ن الشيخ جمال الدين، المذهب ؛ ينظر أيضا: ابن الجوزي، محي الدين يوسف ب586 -585ص د.م.ن.، د.ت.،
  .129الأحمد في مذهب الإمام أحمد، مصدر سابق، ص
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فلا ، لعيب وحصل الفسخثبت اإذا  ،في حالة الفسخ قبل الدخولفإنه  ،الجعفريأما في المذهب 
، حيث يجب فيها نصف المهر العِنة، إلا في، إنْ كان الفسخ قبل الدخول في جميع العيوب ،مهر للزوجة
وما ، لموافقة ذلك للحكمة من إشراف الزوج واطلاعه على زوجته ،وانفرادها بهذا الحكمالعِنة  وإن استثناء

فالواجب هو المهر المسمى لاستقراره ، أما الفسخ بعد الدخول ،يحرّم على غيره الاطلاع عليه منها
، فلا رجوع؛ وإن كانت هي المدلسةوالا ، ويرجع الزوج بالمهر الذي دفعه على المدلس إنْ كان، بالدخول

أو  رجع عليها بأقل ما يكون مهراً. ويُراد بالتدليس السكوت عن العيب الخارج عن الخلقة مع العلم به
 . )1(صفة كمال مع عدمها في الحقيقة ادعاء

   .مراضهذا ما يخص موقف الفقه في مدى استحقاق الزوجة مهرها بوقوع الفرقة للعيوب والأ
المقدار الذي يجب دفعه في حالِ و ، مسألة استحقاق المهر من عدمه من أما موقف القانون

  :نون العراقيموقف القا من بدايةإليه  سنتطرقفإننا ، الفرقة بين الزوجين
 )45(حيث نصت المادة  ؛يقع طلاقاً بائناً الضرر  التفريق لمثل هذا النوع من إن  :سبق القوللقد 
على أنه: "يعتبر التفريق في الحالات ، 1959لسنة  188الشخصية العراقي رقم  الأحوالمن قانون 

 ،بالتفريق قبل الدخول مَ كِ حُ فإذا  غرى"؛) طلاقاً بائناً بينونة ص43، 42، 41، 40الواردة في المواد (
جميع مهرها؛ فقد نصت بموجبه تستحق فإنها  ،نصف المهر. أما التفريق بعد الدخولالمرأة استحقت 

 ،تستحق الزوجة كلّ المهر المسمى بالدخول" الشخصية العراقي على أنه  الأحوالمن قانون  )21(المادة 
  حق نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول".وتست، الزوجينأحد  بموتأو 

فيلزم أقل المهرين ، وقعت الفرقة قبل الدخول في عقد غير صحيح؛ فإنْ كان المهر مسمىإذا  أما
  .)2(وإنْ لم يسلم فيلزم مهر المثل، من المسمى والمثل
أم  هو الدخول الحقيقيهل ، العراقي لم يحدد المقصود بالدخولالمشرع  يُلاحَظ أن ، ومن ذلك

في هذه ، كلهأم  نصف المهرالمرأة فهل تستحق ، وحصل التفريق ،تحققت الخلوةفإذا  ،مجرد الخلوة
  . )3(سلاميالإالفقه  أحكامإلى  الحالة يرجع

، هذا الصددفي نجد أن آراء الفقهاء تباينت ، في موضوع الدخول سلاميالإالفقه إلى  بالرجوعو 
ما دام العقد  ،في وجوب المهر كله نفسه الخلوة الصحيحة حكم الدخول الحقيقي يعتبر حكم ،الحنفيةفعند 

                                                             

  .395و394، مصدر سابق، ص5الشيخ العاملي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج) 1(
  .1959) لسنة 188) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (22ينظر: المادة ( )2(
في حالِ عدم بأنها انية من المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية العراقي التي تقضي وفقاً لنص الفقرة الث )3(

  حكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون.وجود نصّ تشريعي يمكن تطبيقه، يُ 
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أما عند ، )1(ستيفاء حقه منهالاكون الزوجة مكنت نفسها من زوجها مع عدم وجود مانع ، اً صحيح
kن Pوا بقوله تعالى: واستدل ، إن الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الدخول الحقيقيف، الجعفرية والشافعية

وهُن�  Yن تَمَس
َ
  .)O)2وَقدَْ فرََضْتُمْ لهَُن� فرَيِضَةً فنَصِْفُ مَا فرََضْتُمْ  طَل�قْتُمُوهُن� مِن قَبلِْ أ

 ،العراقي قال باستحقاق الزوجة لكل المهر المسمى بالدخولالمشرع  أن ، ومن الجدير بالذكر هنا
إلا أن القضاء العراقي أخذ ، وهي الخلوة الصحيحة ،الحالة الثالثةإلى  ق. ولم يتطر )3(بموت الزوجأو 

  .)4(بوجوب استحقاق الزوجة كامل مهرها في حالِ التفريق بعد خلوة صحيحة

من مدى استحقاق الزوجة للمهر في حال تم التفريق بينها وبين  أما موقف القانون اللبناني
من قانون  )83(إذ نصت المادة  ؛هذه المسألة منالقانون العراقي  ، فهو لا يختلف عن موقفزوجها

وقع الطلاق أو  ،الطرفينأحد  وتوفي ،حقوق العائلة العثماني على: "إذا سمي المهر في العقد الصحيح
جتماع الصحيح يسقط وقع الطلاق قبل الاإذا  أما، يلزم المهر المسمى تماماً ، بعد الاجتماع الصحيح

كما لو فرق الزوجة وليها بسبب  ،وإذا وقع الفراق من طرف الزوجة بإحدى الصور، هر المسمىنصف الم
 ،يثبت في الموتحيث إنه  ؛المهر أحكام بينت هذه المادةلقد يسقط تمام المهر المسمى". ، عدم الكفاءة

، قبل الاجتماع الصحيحالزوجة نصف المهر بالتفريق  فتستحقّ  ،التفريق بين الزوجينأو  ،الطلاقأو 
الصحيحة التي تقوم مقام الوطء، وهي ان يجتمع الزوجان  الخلوة ،بالاجتماع الصحيحالمشرع  ولعل قصد

في مكان آمنين من أطلاع الغير عليهما، وان يكون الزوج قادراً على الوطء بلا مانع حسي كالمرض، أو 
 ،وقع التفريق بعد الاجتماع الصحيحإذا  أما ،)5(طبيعي كوجود ثالث، أو شرعي كحيض أو صوم واجب

                                                             

واج والطلاق وآثارهما، العاتك لصناعة ، الز 1أحمد الكبيسي، الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، ج )1(
  .133الكتاب، القاهرة، من دون تاريخ نشر، ص

  . 237سورة البقرة، الآية  )2(
  .1959) لسنة 188من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ( )21(المادة  )3(
الذي نقض قرار المحكمة الشرعية  4/10/1962المؤرخ في  )445(قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية المرقم  )4(

القاضي بمنح الزوجة نصف مهرها المؤجل لعدم الدخول بها ولأنه  11/7/1962العراق المؤرخ في  -في كركوك 
، وحيث إن الزوجة )21(خلي بها خلوة صحيحة، حيث إنه لا يوجد نصّ قانوني يوضح الدخول المذكور في المادة 

وعليه، يكون حكم المحكمة  ؛دخول حقيقة، أو حكماً بمقتضى الشريعة الإسلاميةتستحق كل المهر المسمى بال
لذا، قررنا بالاتفاق نقض الحكم؛ مشار إليه لدى: أحمد الكبيسي،  ؛للمدعية بنصف المهر مخالفاً للشرع والقانون

  .134الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، مرجع سابق، ص
، منشور في مجموعة 10/5/1981/هيئة عامة في )673(ر محكمة التمييز العراقية رقم وفي المعنى ذاته: قرا

؛ الذي نقض قرار المحكمة بمنح الزوجة 60، ص1981الأحكام العدلية، العدد الثاني، السنة الحادية عشر، 
  المحكمة. نصف مهرها للتفريق للعنة عليه فإن المدعية تستحق كامل المهر وليس نصف خلافاً لما قضت به

محمد زيد الأبياني بك، مختصر شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان،  ) 5(
  .81، ص2014
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 المهر فإن  ،كانت الفرقة من طرف الزوجةإذا  اللبنانيالمشرع  واستثنى، تستحق كل المهر المسمىفإنها 
  .)1(كلّهيسقط 

إن الفقه  :قد سبق القولف، أما بالنسبة لاستحقاق المهر في التفريق بالنسبة للطائفة الجعفرية
فتستحق الزوجة نصف المهر ، ه من آراء فقهاء المذهب الجعفريأحكام جعفري المطبق في لبنان يأخذال

وهُن� وَقدَْ فَرَضْتُمْ لهَُن� P :واستدلوا بقوله تعالى بالطلاق قبل الدخول الحقيقي Yنْ تَمَس
َ
kنْ طَل�قْتُمُوهُن� مِنْ قَبلِْ أ

 وإذا لم يسم ، لها مهر يَ م سُ إذا  تستحق كامل مهرهافإنها  ،أما بعد الدخول، )O)2فرَيِضَةً فَنصِْفُ مَا فرََضْتُمْ 
 بالعقد مع إمكانية تعجيل المهرأو  ،)4(ويستقر مهر الزوجة بالدخول الحقيقي، )3(يستحق مهر المثلفإنه 
  .)5(تأجيلهأو 

بل اعتد بالدخول الحقيقي  ؛لصحيحةومن الجدير بالذكر أن الفقه الجعفري لم يأخذ بمجرد الخلوة ا
  بين الزوجين لاستحقاق المهر.

، الشخصية لطائفة الموحدين الدروز من المهر بعد التفريق بين الزوجين الأحوالقانون موقف أما 
ويترتب على الزوج للزوجة بمجرد العقد ، المال الذي يجب بالزواج بأنه، تعريف المهرإلى  تطرق فقد

حكم القاضي ، ن لها مهر في العقدعي وإذا لم يُ ، ن مقدار هذا المهر في عقد الزواجعي ويُ ، حيح عليهاالص
. أما في مدى استحقاق الزوجة لمهرها )6(بعضاً أو  تأجيل المهر كلاً أو  وكذلك أجاز تعجيل، بمهر المثل

التفريق بعد  هي الحالة الأولى :لتينلا بد من أنْ نفرق بين حا، هناف، في التفريق بينها وبين الزوج
، الدخول الحقيقي)أم  مجرد الخلوة وهل ه ،الاجتماع الصحيح (ولم يبين المقصود بالاجتماع الصحيح

 الخلوةبه ونحن نعتقد أن الاجتماع الصحيح يُراد ، والحالة الثانية التفريق قبل الاجتماع الصحيح
   الصحيحة التي تقوم مقام الوطء

تستحق جميع  - أي الزوجة  - فإنها  ،ق بينهما بعد الاجتماع الصحيحر فُ إذا  ،حالة الأُولىففي ال
                                                             

  ، المطبق في لبنان.1917من قانون حقوق العائلة العثماني الصادر في  )83(المادة  )1(
 . 237) سورة البقرة، الآية 2(
، 2008، 1س الدين، النكاح والطلاق وتوابعه في الفقه الإسلامي، دار الهادي، بيروت، طالشيخ محمـد جعفر شم )3(

  .115ص
، تحقيق: علي أبو بكر الغفاري، 2، ط3، من لا يحضره الفقيه، جه)381الشيخ الصدوق (ابن بابويه القمي)(ت) 4(

  . 461هـ، ص1404منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة، 
، مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد 2السيد محمـد باقر الصدر (قدس سره)، منهاج الصالحين، ج )5(

  .358هـ، ص1425، د.م.ن.الصدر، 
، من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز في لبنان الصادر في )25(، والمادة )24(ينظر: المادة  )6(

24/2/1948 .  
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. )1(ويلزم النصف الآخر، يسقط نصف المهر، هناف، ماع الصحيحتوقعت الفِرقة قبل الإجإذا  أما، مهرها
معطوفة  24 - 20دة حكام الماأب وعملاً  ،وقد جاء في قرار للمحكمة المذهبية الدرزية: "من حق الزوجة

 ،تستفيد حكما من نصف قيمة المهر المعجل أنْ الشخصية  الأحوال) من قانون 27المادة ( أحكام على
 ف استعادة القسم الباقي من من حق الزوج المستأنِ  أخرىوحيث يكون من جهة  ؛د في عقد الزواجالمحد

) 27في المادة (المشرع  أن  لاحظويُ ، )2( المهر المعجل الذي يزيد عن نصف القيمة التي تتوجب للزوجة"
 هويفهم من ذلك  ،د استحقاق الزوجة قبل الدخول بنصف المهرمن القانون حدقصد نصف المهر  أن

 فكان  ،نصف المهر المعجل الزوجةعلاه أالقضاء الدرزي في القرار  منح بينما ،ى في العقدالكلي المسم
  للقضاء في هذا المورد. ةراجع لة تقديريةأليست مس لةأالمس كون ،يخالف النص لا أنْ له  بد  لا

 ،سلاميالإالفقه لأحكام  قينمواف االعراقي واللبناني جاء ينالقانون يأن موقفإلى  نخلص، من ذلك
، الأثر الأهم من آثار التفريق المالية بين الزوجين أحكام في بيانإليها  مع بعض التفصيلات التي تطرقنا

  نفقة الزوجة خلال فترة عدتها. :ألا وهو ،إليه يمكن أنْ نتطرق ،آخر اً أثر  لكن هناك

وبه تنتهي جميع التزامات ، لانحلال الرابطة الزوجية الطرقأحد  هو إن التفريق :سبق القوللقد 
بعد ما إلى  لكن آثار الزواج تستمر، فاق على زوجتهنبالإالزوج لتزام ومنها ا، بعضهماالزوجين تجاه 

  فهل هناك التزام على الزوج بالإنفاق على زوجته خلال فترة العدة؟، التفريق في فترة عدة الزوجة

ل  :لا بد من التفريق بين أمرين، هنا ة من طلاق بائنالأوفسخ أو  في حالِ كون الزوجة المعتد
  لم تكن حاملاً.إذا  والحالة الثانية، حاملاً 

 ،فسخأو  حيث قالوا باستحقاق المعتدة من طلاق بائن ؛ف بين الفقهاءلا خلا، الحالة الأولىفي 
نفِقُوا عَلَيهِْن� حَت� يضََعْنَ Pواستدلوا بقوله تعالى: ، للنفقة والسكن خلال مدة العدة

َ
وْ:تِ حَلٍْ فَأ

ُ
kن كُن� أ

  .)O)3حَلَْهُن� 

، الشافعيةو ، فقد اتفق فقهاء الإمامية، ة حاملاً التي لا تكون فيها المعتد  الحالة الثانيةأما في 
، أن لها السكن والنفقةإلى  ، الذين ذهبواالحنفيةباستثناء  )4(على أنه لا نفقة لها، والمالكية، والحنابلة

                                                             

  .ذاته من القانون 27ر: المادة ينظ )1(
؛ مشار إليه لدى: مرسل نصر، الأحوال 2/3/1969في  106قرار المحكمة الاستئنافية العليا الدرزية رقم  )2(

 .67، ص2009الشخصية للطائفة الدرزية، مؤسسة التراث الدرزي، لندن، 
  .6سورة الطلاق، الآية  )3(
؛ ينظر أيضا: جميل 300لطلاق وتوابعه في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، صمحمـد جعفر شمس الدين، النكاح وا )4(

  وما بعدها. 275، ص2008فخري محمـد جانم، آثار عقد الزواج في الفقه والقانون، دار الحامد، عمان، الأردن، 
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. وقال )1(هاأنه لها السكنى ولا نفقة لإلى  حيث ذهب المالكية والشافعية ؛واختلف الفقهاء في أقوال عدة
مسألة نفقة قطع كل خلاف في فإنه  ،العراقيالمشرع  . أما)2(الحنابلة والجعفرية لا سكن لها ولا نفقة

أو  ،ولم يفرق بين المعتدة من طلاق رجعي، نصّ في المادة الخمسين على وجوب نفقة العدة العدة، إذ
تشمل هي فللزوجة نفقة أثناء فترة العدة و ، لعراقي يقع بائناً القانون افي ولما كان التفريق ، فسخأو  ،بائن

  .)3(نفقة الطعام والكسوة والسكن
أنْ تسأل  ،: "على المحكمة قبل الحكم بنفقة العدةبالتالي وقد قضت محكمة التمييز في قرار لها

حيث جاء في حيثيات  ؛ها"وتحكم لها بالنفقة حسب عدت، بالأشهرأو  كانت تعتدّ بالقروءإذا  عماالمرأة 
  .)4(الشخصية قد قضت لها بنفقة عدة بخلاف عدتها الأحوالهذا القرار أن محكمة 

انتهت العدة انقضى التزام الزوج فإذا  ،وهو العدة ،وتنتهي هذه النفقة بانتهاء سبب وجوبها
نفاق لإقد تتخذ من امتداد الطهر ذريعة  أن بعض النساءإلى  لا بد من الإشارة، هنا ؛بالإنفاق على زوجته

  تنتهي بقول الزوجة.فإنها  كانت العدة بالقروءإذا  نهلأ، الزوج عليها
كأنْ يقول: لا ، لمدة العدة على اختلاف أنواعها اً زمني اً أنْ يحدد سقفالمشرع  كان لا بد على، هنا

العراقي من نفقة المشرع  خ الطلاق. هذا ما يتعلق بموقفتسمع دعوى نفقة العدة بعد مضيّ سنة من تاري
  العدة.

 ؛الشخصية العراقي في ذلك الأحوالقانون إليه  ما ذهبإلى  ذهبفإنه  ،اللبنانيالمشرع  أما
  .)5(نفقة خلال فترة عدتها ،حيث أوجب للمعتدة من طلاقٍ 
الفسخ قد وقع قبل الاجتماع أو  لا يكون الطلاق أنْ  ،الأول :د بقيديني إلا أن هذا النص قُ 

  .)6(الفاسدو  بين النكاح الصحيحالمشرع  ولم يفرق، والمقاربة

                                                             

  .384ص، 1975محمـد سلام مدكور، الوجيز لأحكام الأسرة في الإسلام، دار النهضة العربية، القاهرة،  )1(
  .301محمـد جعفر شمس الدين، النكاح والطلاق وتوابعه في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص )2(
) لسنة 188من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ( )50(، والمادة )45(، والمادة )24(المادة ) من 2الفقرة ( )3(

 ،فإذا كانت حاملاً  ،لا مأ تدة من طلاق بائن حاملاً ق بين ما إذا كانت المعيفر  أنْ ذ كان على المشرع إ ؛1959
المالكية من جمع عليه فقهاء المذاهب الإسلامية أ وهذا ما ،فلا نفقة لها ،ذا لم تكن حاملاً إ و  ،فإنها تستحق النفقة

   أم لا. ، حيث منحوا الزوجة المعتدة النفقة سواء أكانت حاملاالحنفيةباستثناء  والحنابلة والشافعية والجعفرية
، منشور في مجموعة الأحكام العدلية، العدد )1978/شخصية/1514(قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية رقم  )4(

  .79، ص1978الثالث، السنة التاسعة، 
  : "تلزم نفقة المعتدة على زوجها".أنْ  ) من قانون حقوق العائلة العثماني على150نصت المادة ( )5(
ت ال )6( ة إذا وقع الطلاق أو الفسخ قبل  أنْ: ) من قانون حقوق العائلة العثماني على146مادة (نصلا تلزم العد"

  الاجتماع والمقاربة في النكاح الصحيح أو الفاسد".
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إذا و  ؛لا تستحق نفقة العدةبحيث  )1(المُطلقة ناشزةالمرأة هو أنْ لا تكون ف، أما القيد الثاني
   .)2(فإن النفقة هنا تسقط -  ارضاء منهأو  قضاء - انقضت عدتها ولم يقدر لها نفقة 

 :سبق القولفقد ، من مسألة نفقة المعتدة موقف الفقه الجعفري المطبق في لبنانبالنسبة لأما 
 أحكام وبذلك جعلوا الفسخ كالطلاق البائن في، إن التفريق للعيوب في المذهب الجعفري يُعتبر فسخاً 

وهذا ما ، لانقطاع العصمة بينها وبين الزوج ،ن فسخ حقاً في النفقةلم يجعلوا للمعتدة م محيث إنه ؛العدة
الجعفري للمعتدة من  الفقهوتثبت النفقة في  ،)3(في بيان موقف الفقه من نفقة العدةإليه  سبق التطرق
  .)4(طلاق رجعي

 ،القانون العراقيلم يخالف فإنه  ،في لبنان الشخصية لطائفة الموحدين الدروز الأحوالأما قانون 
بوجوب نفقة  ،بل سار على خطاهم ؛الجعفري المطبق على الشيعة في لبنان والفقه، وقانون حقوق العائلة

ولم يُحدد مقدار هذه ، )5(وعدم وجوبها في حال التفريق قبل ذلك، العدة للمُطلقة بعد الاجتماع والمقاربة
  .)6(والتطبيب...، والسكن، والكسوة، دخل به الطعامتصور أنْ ييُ و  ،وترك النصّ مطلقاً ، النفقة

مرأة للبوجوب النفقة  ،)53وقد جرى العمل في المحاكم المذهبية الدرزية بمقتضى نصّ المادة ( 
  .)7(لاأم  بغض النظر عن كونها حاملاً عندهم الوفاة من معتدة للولا تجب ، المعتدة من طلاق

 سلاميالإوبما أن الفقه  .مالية للتفريق بين الزوجين في الفقه والقانونال الآثارما يتعلق ب في هذا
نجد أن الاختلافات في الآراء الفقهية أثرت ، غلب البلدان العربيةأالشخصية في  الأحوالمصدر تشريع 

ة في حالِ التفريق إلا أنهم عموماً اتفقوا على وجوب نفقة العدة للمرأ، في القوانين الأحكامعلى بعض 
، وأنه لا نفقة لها بالتفريق قبل الدخول، الاجتماع والمقاربةأو  ،الخلوةأو  ،بينها وبين زوجها بعد الدخول

لكنها ، ذات طبيعة غير مالية أخرىومطالبة الزوجة بها. وهناك آثار  ،وتبدأ نفقة العدة من تاريخ الطلاق
                                                             

 ،) من قانون حقوق العائلة العثماني إلى عدم وجوب النفقة للمعتدة إذا كانت ناشزة151ذهب المشرع في المادة ( )1(
  ه: "لا تلزم نفقة العدة للمرأة المُطلقة إذا كانت ناشزة".بقول

  ) من قانون حقوق العائلة العثماني المطبق في لبنان.153ينظر: المادة ( )2(
  . 736، مرجع سابق، ص6الشيخ محمـد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق، ج )3(
: "تثبت النفقة أنْ  والتي نصت على ،1029در سابق، مسألة السيد أبو القاسم الخوئي، المسائل المنتخبة، مص )4(

  والسكنى لذات العدة الرجعية ما دامت في العدة".
على  24/2/1948) من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز اللبناني الصادر في 53نصت المادة ( )5(

كانت حاملاً أم غير أوجها، ولا تجب للمرأة التي توفي زوجها سواء : "تجب نفقة العدة للمرأة المُطلقة على ز أنه
  حامل".

والخاصة بتحديد عناصر ما  ،) من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز اللبناني28عملاً بالمادة ( )6(
  ينفقه الإنسان على عياله وزوجته.

مشار إليه لدى: مرسل نصر، الأحوال  ؛6/6/1973في  )224( قرار المحكمة الاستئنافية العليا الدرزية رقم) 7
 . 121الشخصية للطائفة الدرزية، مرجع سابق، ص
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، في حالِ تم التفريق بينها وبين زوجهاالمرأة وجوب العدة على  :وأهمها، ةالمالي  الآثار عنأهمية  لا تقلّ 
إليه  وهل هي نوع واحد؟ وهل اتفقت القوانين مع ما ذهبت، ؟المرأة ماهو مدى وجوب العدة على ، لكن

ة في الفقه العد  أحكام العدة؟ هذا ما سنبينه لاحقاً من خلال عرض أحكام ة فيسلاميالإالمذاهب 
  والقانون. سلاميالإ

  غير المالية الآثار المطلب الثاني:

، وأنواعها ،والحكمة من تشريعها، لا بد من بيان المقصود منها، العدة أحكام بغية الوقوف على
لها من نوع ة ابتدائها، آخرإلى  وتحووالقانون العراقي، سلاميالإفي إطار الفقه ، وانتهائها ،وتحديد مد، 
  والقانون اللبناني:

  أولاً: معنى العدة:

أحصيته إحصاء؛ وفي اصطلاح الفقهاء: إذا  ت الشيء عدةدْ يُقال عدَ ، دة في اللغة: الإحصاءالعِ 
أو  ،د الدخولوتكون في النكاح المتأك  ؛بعد التفريق بينها وبين زوجهاالمرأة تلتزم بها  ،مدة حددها الشارع
فلا ، اً فسخ مأ اً سواء أكان طلاق ،سبابانتهى عقد الزواج بأي سبب من الأفإذا  ،الخلوة ما يقوم مقامه من

، فلا تجب العدة عليه، انتهت مدة العدة التي حددها الشارع لها. أما الرجلإذا  إلا  تتزوجيحل للمرأة أنْ 
 كما، يمنع ذلك مانعٌ  دَ جِ وُ إذا  إلا  ،ها مباشرةً فيجوز له بعد حصول الفرقة بينه وبين زوجته أنْ يتزوج بغير 

طلق إذا  بنت أختها؛ وكماأو  أراد أنْ يتزوج بما لا يحل له أنْ يجمع بينها وبين زوجته الأُولى كأختهاإذا 
التي المرأة يجب عليه الانتظار حتى تنقضي عدة فإنه  ،وأراد أنْ يتزوج بخامسة ،إحدى زوجاته الأربع

  .)1(وإنْ وُجِدَ فيه معنى العدة، ولا يُسمى انتظاره هذا عدة، ارقهاف

فقد اتفق الفقهاء على مشروعية العدة ووجوبها على ، والدليل عليها، مشروعية العدةبالنسبة لأما 
ن تشريعها هي فالحكمة م، والسنة الشريفة ،واستدلوا على ذلك بالكتاب الكريم، عند وجود سببهاالمرأة 

وتطويل ، وإظهار شرفه، ورفع قدره، تعظيم خطر الزواجلو ، عدم اختلاط الأنسابمن أجل  ،الاحتياط
  .)2(زوجتهإلى  ويرجع ،لعله يندم ،زمان الرجعة للمُطلّق

والمالكية؛ ، والشافعية، عند فقهاء الإمامية، المدخول بها بالوطء فقطالمرأة فتجب العدة على 
  الحنابلة والأحناف أن العدة تجب على المُطلقة بالخلوَة الصحيحة في النكاح الصحيح. ويرى

                                                             

   .522) زكي الدين شعبان، الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص1(
  .73ابق، صرمضان علي السيد الشرنباصي، وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة، مرجع س )2(
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وهي التي مات عنها زوجها ، غير المدخول بهاالمرأة وهناك صورة واحدة تجب فيها العدة على 
  .)1(عدة عليها فلا، في غير تلك الحالة أما غير المدخول بها، فيجب عليها الاعتداد لوفاته، قبل الدخول

ة Pوقد دل على ذلك قوله تعالى:  وهُن� فَمَا لكَُمْ عَلَيهِْن� مِن عد� Yن تَمَس
َ
ثُم� طَل�قْتمُُوهُن� مِن قَبلِْ أ

ونَهَا YتَعْتَدO)2( ، :وقوله تعالىP َتُهُن� ث شْهُرٍ وَال�mئيِ يئَسِْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نسَِّائكُِمْ إنِِ ارْتبَتُْمْ فعَدِ�
َ
 mثةَُ أ

ن يضََعْنَ حَلْهَُن�  وَال�mئيِ لمَْ يَضِْنَ 
َ
جَلهُُن� أ

َ
حَْالِ أ

َ
وْ:تُ ال

ُ
  .)O)3وَأ

  هي: ة،وأنواع العدة ثلاث

 عدة الحائض (بالقروء): -1

نفُسِهِن� ثmَثةََ قرُُوءٍ Pتعالى:  قال 
َ
ب�صْنَ بأِ  .)O)4وَالمُْطَل�قَاتُ يَتََ

 ،القروء بالطُهر، والشافعية، والمالكية، فقد فسر الإمامية، ء في تفسير القروءوقد اختلف الفقها
فقد ، والحنابلة الحنفيةوأكملت بعده طهرين؛ أما ، تُحسب من العدة، طلقها في آخر لحظة من طُهرهافإذا 

  .)5(فلا بد من ثلاث حيضات بعد الطلاق، فسروا القرء بالحيض
هنا لا تخرج من العدة المرأة ف، إن القرء هو الحيض :أن الذين قالوا، ف بين القولينوثمرة الخلا

رت بأنها طُهر بمجرد س فُ إذا  المُعتدة بالقروءالمرأة بينما تنتهي عدة ، إلا بعد نقائها من دم حيضها الثالث
  .)6(رؤية الدم في الحيضة الثالثة

  العدة بالأشهر: - 2

وَال�mئيِ يئَسِْنَ مِنَ المَحِيضِ مِن نسَِّائكُِمْ إنِِ ارْتبَتُْمْ Pوجوب العدة بالأشهر قوله تعالى: إن دليل 
شْهُرٍ 

َ
تُهُن� ثmَثةَُ أ   .)O)7وَال�mئيِ لمَْ يَضِْنَ  فعَدِ�

 والتي بلغت سن، لم تكن حاملاً و ، ولم ترَ الحيض أبداً  ،ويكون الاعتداد بالأشهر على التي بلغت
وعند الحنابلة ، عند المالكية سبعون سنةحيث إنه  ؛ةسلاميالإوحد اليأس يختلف في المذاهب ، اليأس

، وعند الإمامية ستون للقرشية، وعند الشافعية إثنان وستون، خمس وخمسون الحنفيةوعند ، خمسون
                                                             

  .286محمـد جعفر شمس الدين، النكاح والطلاق وتوابعه في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص )1(
  .49الأحزاب، الآية  )2(
  .4سورة الطلاق، الآية  )3(
  .228سورة البقرة، الآية  )4(
أحمد نصر  ذاته: المعنىبينظر و ؛ 431الشيخ محمـد جواد مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة، مرجع سابق، ص )5(

  .938، ص2006المحلة الكبرى،  -، دار الكتب القانونية، مصر2الجندي، موسوعة الأحوال الشخصية، ج
  .287ينظر: محمـد جعفر شمس الدين، النكاح والطلاق وتوابعه في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص )6(
  .4سورة الطلاق، الآية  )7(
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  .)1(وخمسون لغيرها

باقر  محمـدحيث قال السيد الشهيد ، ةالآيسعلى  أن الإمامية لا يُوجبون العدة، ذلكإلى  أضف
وإنْ دخل ، الآيسةو ) في كتابه "منهاج الصالحين" إنه لا عدة في الطلاق على الصغيرة Hالصدر(

مقارنة بالثلاث  ،. وإن مدة العدة ثلاثة أشهر)2(بهما؛ ولا تجب كذلك على غير المدخول بها قبلاً ولا دبراً 
  وتُحسب بالأشهر القمرية.، يرين العادة كلّ شهر مرة واحدةأنهن الب في أحوال النساء حيضات لأن الغ

 العدة بوضع الحمل:  - 3

دل على ذلك  وقد، فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل، وكانت الزوجة حاملاً  ،إذا حدثت الفرقة
ن يضََعْنَ Pقوله تعالى: 

َ
جَلُهُن� أ

َ
حَْالِ أ

َ
وْ:تُ ال

ُ
وضع هو منتهي زمان عدتهن حيث إن  ؛)O)3حَلْهَُن� وَأ

 من عدتها. المرأة فبمجرد وضع الحمل تخرج ، حتى لو كانت الفترة قليلة، )4(الحمل

  ثانياً: تحول العدة: 

 ة الأ سبق وأنْ قلنا بأنة ثلاثة أنواع: عدنا المقصود ؛والعدة بوضع الحمل، وعدة الأشهر، قراءالعدوبي 
فتتغير العدة من ، يؤثر على عدتها ؛ وبالتالي،المُعتدةالمرأة قد يطرأ ما يغير حال  ،ولكن ؛بكل واحدة منها

ل العدة و ، آخرإلى  نوع يمكن أنْ نجملها  ، وهذهكون بأحد أمور أربعةييمكن أنْ  - كما قال الفقهاء - تحو
  في الآتي:

ومن العدة بوضع ، عدة وفاةإلى  ومن عدة طلاق ،الأشهرإلى  من القرء، و القرءإلى  من الأشهر
  أبعد الأجلين.إلى  الحمل

  المعتدة بالأشهر: - 1

وحاضت أثناء ، آيسةأم  سواء أكانت صغيرة ،المفارقة من المعتدات بالأشهرالمرأة كانت إذا  
ولا ، ها من جديد بالحيضوتستأنف عدت، وجب عليها إلغاء ما مضى من عدتها قبل الحيض، عدتها

ليست من ذوات أنها  وجب عليها الاعتداد بالأشهر على اعتبارإنما  لأنها، تنقضي إلا بثلاث حيضات
                                                             

؛ وأيضاً ينظر: السيد أبو القاسم 430ه على المذاهب الخمسة، مرجع سابق، صالشيخ محمـد جواد مغنية، الفق )1(
؛ ابن الهمام الحنفي، شرح فتح القدير، مصدر سابق، 267الخوئي، المسائل المنتخبة، مصدر سابق، ص

  .275ص
  .381، مصدر سابق، ص2)، منهاج الصالحين، جHالسيد محمـد باقر الصدر( )2(
  .4سورة الطلاق، الآية  )3(
ه)، الميزان في تفسير القرآن، تصحيح: الشيخ 1402)(تHينظر: العلامة السيد محمـد حسين الطبطبائي( )4(

  .102، مصدر سابق، ص6ج، الكافي، ؛ ينظر أيضا: الكليني1997، 1حسين الأعلمي، مؤسسة الأعلمي، ط
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حاضت إذا  ولكنها، وجب عليها أنْ تعتدّ به، من ذوات الحيضأنها  فلما تبين قبل تمام عدتها، الحيض
وإنْ صارت من ذوات الحيض؛ فلو وجبت عليها في  ،أنف عدتهافلا تست، بعد تمام عدتها بالأشهر

  .)1(فلا تنقضي إلا بثلاثة قروء، المستقبل عدة
  العدة بالأشهر:إلى  تحول العدة من الأقراء - 2

ولم يتمكن تمييز أيام طهرها من ، واستمر نزول الدم عليها، كانت المفارقة من ذوات الحيضإذا  
، تباينت أقوال الفقهاء في ذلكقد و  ؛العدة بالأشهرإلى  تتحول عدتها من العدة بالقروء، هناأيام حيضها؛ 

لم تحضْ فلا فإذا  لأنها من ذوات الحيض؛، أقراء ةوجدت ثلاثإذا  عدتها لا تنتهي إلا ، الحنفيةفعند 
لزمها تربص ثلاثة أشهر يف، الأشهرإلى  هاتتحول عدت، وعند بلوغه، تنقضي عدتها إلا ببلوغ سن اليأس

التي هي المدة الغالبة للحمل حتى تتحقق ، تنتظر تسعة أشهرأنها  يرونفإنهم  ،؛ أما المالكية)2(كاملة
لم تكن إذا  هذا، الفسخأو  تنقضي عدتها بثلاثة أشهر من حيث الطلاق، براءة الرحم. وعند الجعفرية

 .)3(تعتدّ بالقروءفإنها  ،أمكن ذلكإذا  أما، يض عن دم الاستحاضةتميز دم الح
ثلاثة أشهر إنْ لم تكن أو  ،واستدلوا بقول الإمام الصادق عليه السلام: "عدة المطلقة ثلاث قروء

ومَنْ لا تحيض وهي في سن ، المُطلقة التي استقام حيضها ثلاثة قروءالمرأة عدة حيث إن  ؛تحيض"
ل المرأة عدة هذه  لكن ، فعدتها ثلاثة أشهر، )4(ضالحي رأت الدمإذا  القروءإلى  من الأشهرقد تتحو ،

لا ترى ، فإنْ مرت ثلاثة أشهر، فقد انقضت عدتهاإليها  واستدلوا بقول الإمام الصادق: "أي الأمرين سبق
  .)5(وإنْ مرت ثلاثة أقراء انقضت عدتها"، دماً انقضت عدتها

ل العدة من عدة الطلاق ة الوفاة:إلى  ثالثاً: تحوعد  

، تقطع عدتها وتستأنف عدة وفاةفإنها  ،مَنْ توفي عنها زوجها وهي في عدته من طلاق رجعي
 ،كان الطلاق بائناً إذا  ؛ أما)6(والطلاق الرجعي لا يزيل الحلّ ولا الملك، لأن المطلقة رجعياً تُعتبر زوجة

                                                             

  .377محمـد سلام مدكور، الوجيز لأحكام الأسرة في الإسلام، مرجع سابق، ص )1(
  .267نظام الدين عبد الحميد، أحكام انحلال عقد الزواج في الفقه الإسلامي والقانون، مرجع سابق، ص )2(
الشيخ حسن محمـد فياض العاملي، أحكام الزواج والطلاق طبقاً لفتاوى، آية االله العظمى السيد علي الحسيني  )3(

؛ ينظر: كذلك: الشيخ محمـد جواد مغنية، الفقه 101، ص2011الخامنئي (دام ظله)، دار الولاء، بيروت، لبنان، 
  .432على المذاهب الخمسة، مرجع سابق، ص

  يطلق عليها اسم المسترابة.) و 4(
الشيخ  :؛ ينظر بالمعنى ذاته731، مرجع سابق، ص6الشيخ محمـد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق، ج) 5(

  . 512، مصدر سابق، ص3الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج
ا المقصود بالملك، أنْ المقصود بالحل بقاء المطلقة حلالاً لمَن طلقها، و ) 6( م عليه بسبب من أسباب التحريم؛ أملا تحر

فهو ملك الاستمتاع وسائر حقوق الزوج؛ للمزيد ينظر: رمضان علي السيد الشرنباصي وجابر عبد الهادي سالم 
  .36الشافعي، أحكام الأسرة، مرجع سابق، ص
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  .)1(لأن الطلاق البائن يقطع الزوجية، تُكمل العدة التي هي فيها ولا تلزمها عدة الوفاةإنها ف

ل العدة أبعد الأجلين:إلى  رابعاً: تحو  

توفي الزوج وهي إذا  ،لكنْ  ؛تعتدّ بوضع الحملفإنها  ،طلّقت الزوجة وهي حاملإذا  سبق القول:
  وضع الحمل؟أم  فبأي العدتين تأخذ؟ الوفاة ،وكانت حاملاً  ،في فترة عدتها

، تعتدّ بوضعها الحملإنها  منهم مَنْ قال:ف، ةسلاميالإهذا الأمر مورد خلاف في المذاهب  
فإنْ مضت ، تعتدّ بأبعد الأجلين من وضع الحمل والأربعة أشهر وعشرة أيامأنها إلى  وذهب قول آخر

وضعت قبل مضي الأربعة أشهر إذا  أما، تعتدّ بالوضعفإنها  ،الأربعة أشهر وعشرة أيام قبل وضع الحمل
والدليل على ذلك الجمع بين آية العدة الخاصة بالوفاة: ، تعتدّ بالأربعة أشهر وعشراً فإنها  ،وعشراً 

P ٍشْهُر
َ
رْبعََةَ أ

َ
نفُسِهِن� أ

َ
ب�صْنَ بأِ ً  يَتََ وآية العدة ، الحامل وغير، التي تشمل المُطلقة الحامل )O )2وعََشْا

ن يضََعْنَ حَلْهَُن� Pالخاصة بعدة طلاق الحامل: 
َ
جَلُهُن� أ

َ
فيحصل التنافي بين ظاهر الآيتين في ، )O)3أ

كونها وضعت  ،تنتهي العدة، الثانية ، الآيةبموجبف، الحامل التي تضع قبل الأربعة أشهر وعشراً المرأة 
 ،ويحصل التنافي أيضاً ، كون عدة الوفاة لم تنقضِ بعد ،تهي عدتهاالأولى لا تن ، الآيةوبموجب، حملها

، جرى العمل بجمع عدة الوفاة، عدة وضع الحمل لم تنتهِ بعد؛ لذا لكن ، مضت الأربعة أشهر والعشرةإذا 
  . )D()4بالأبعد أجلاً؛ وبهذا أخذ الفقهاء من مذهب أهل البيت( والأخذ، وعدة وضع الحمل

، بمجرد وضع الحملتنقضي أنْ عدة المتوفي عنها زوجها الحامل إلى  أي آخر ذهبوهناك ر 
فقالوا  ،)O)5وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُن أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنP واستدلوا بقوله تعالى: ، ولو بعد لحظة من وفاته

فارقهن الأزواج  نك عدة غيرها مم وكذل، تشمل المتوفى عنها زوجها وهي حامل، عامة ، الآيةإن هذه
  وهذا هو قول الجمهور من الأئمة الأربعة.، )6(فتنتهي العدة بوضع الحمل ،على قيد الحياة موهُ 

ن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بأبعد الأجلين من وضع بأرجحان قول القائلين ، هنا لنايبدو 
 وإنْ ، قال به الجمهور بانتهاء عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل لمَا خلافاً  ؛وعدة الوفاة، الحمل

وقد استدل الجعفرية بآية عدة الحمل وعدة الوفاة بخلاف الجمهور الذين  ؛وضعت بعد الموت بساعة

                                                             

  .377محمـد سلام مدكور، الوجيز لأحكام الأسرة في الإسلام، مرجع سابق، ص )1(
  .234سورة البقرة، الآية  )2(
  .4سورة الطلاق، الآية  )3(
  .733، مرجع سابق، ص6)، جAالشيخ محمـد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق( )4(
  .4سورة الطلاق، الآية  )5(
  .1078، مرجع سابق، ص2الأحوال الشخصية، ج أحمد نصر الجندي، موسوعة )6(
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ارض رغم تع ،على إطلاقها ، الآيةأخذواحيث  ؛تي قالت بوضع الحمل تنتهي العد بالآية الكريمة ال استدلوا
؛ قال أخرىكون الجمع أَولى من تخصيص آية دون  ،نؤيد مَن قال بجمع الآيتين، عموميات الآيتين؛ لذا

  .)1(القرطبي في تفسيره: إن الجمع أَولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول

يق عند مَن قال: إن التفر  ،العدة من وقت صدور قرار التفريق بين الزوجين تبدأ، وعلى أي حال
وهذا ، ن عند مَنْ يرى أن التفريق يكون بالتراضييمن وقت تراضي الزوجأو  ،يتوقف على حكم القاضي

  تنتهي حسب نوع العدة.فإنها  ،. أما انتهاء العدةذكرهما سبق 

وتنتهي ، عند مَن يرى القرء طهراً  ،تنتهي عند ابتداء الحيضة الثالثةفإنها  ،فإذا كانت بالقروء
ما لم  ،تنتهي بوضع الحملفإنها  ،أما عدة الحامل، ضنتهاء الحيضة الثالثة عند مَن يرى أن القرء حياب
 أما، عند الأمامية ووضع الحمل عند المذاهب الأربعة تها أبعد الأجلينعد حيث إن  ،عنها زوجها توفَ يُ 

  .)2(ه العدةلهذفتنتهي بغروب شمس آخر يوم ، كانت العدة بالأشهرإذا 

المالية منها  الآثار بيّناحيث ، سلاميالإهذا في ما يخص آثار التفريق بين الزوجين في الفقه 
، غير المالية الآثار وكذلك، وعرضنا آراء الفقهاء فيها وموقف القانون منها، ونفقة العدة، متمثلة بالمهرال

، مبدأهاإلى  وتطرقنا، واختلاف آراء الفقهاء فيها، تحوّلهاو ، وأنواعها، وقصرناها على العدة ببيان تعريفها
  .سلاميالإهذا من جانب الفقه ، ونهايتها

ما و ، فبأي نوع منها، لا؟ وإذا كان قد أُخذ بها كأثرأم  هل أُخِذَ بهاو ، من العدة أما موقف القانون
هذا ما سنحاول الإجابة عليه من ، ونميول القان تة كانسلاميالإكيفية علاجه لها؟ وإلى أي من المذاهب 

ة في سلاميالإالشخصية للطوائف  الأحوالوقوانين  ،الشخصية العراقي الأحوالخلال بيان ذلك في قانون 
  لبنان.

للتفريق بين  ،كأثر غير مالي ،العراقي من العدةالمشرع  بيان موقفإلى  سنتطرق، في البدء
  الزوجين للضرر.

عند المرأة بوجوب العدة على  ،صراحة ،القولإلى  الشخصية العراقي الأحوالذهب قانون لقد 
فيه لإجماع المرأة فلا تجب العدة على ، أما الحكم بالتفريق قبل الدخول، الحكم بالتفريق بعد الدخول
ِينَ آمَنُواPعملاً بقوله تعالى:  ،الفقهاء المسلمين على ذلك هَا ال� Yي

َ
طَل�قْتمُُوهُن� ثم�  حْتُمُ المُؤْمِنَاتِ نكََ إذا  ياَ أ

                                                             

  .384، مصدر سابق، ص9أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج )1(
  .446زكي الدين شعبان، الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص )2(
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ونَهَا Yة تَعْتَد وهُن� فَمَا لكَُمْ عَلَيهِْن� مِن عد� Yن تَمَس
َ
ما  بينت المادة السابعة والأربعونحيث ، )O)1مِن قَبلِْ أ

 ،وجها بعد الدخولوقعت الفرقة بينها وبين ز إذا  أولاً: "تجب العدة على الزوجة في الحالتين الآتيتين: يلي:
اً، أم خياراً فسخأم  ،متاركةأم  ،تفريقأم  ،كبرىأم  ،بائن بينونة صغرىأم  سواء أكانت عن طلاق رجعي

  هذا ما يتعلق بوجوب العدة.، "أم بلوغاً 

ذلك و  ةسلاميالإفي الشريعة وهي ذاتها ، في القانون العراقي ثلاثة هافإن ، أما أنواعها في القانون
، بوضع الحملأو  ،بالأشهرأو  ،قراءوهي العدة بالأ، بآيات القرآن الكريم والسنة النبوية الطاهرةعملاً 

  حسب حالتها عند الحكم بالتفريق بينها وبين زوجها. ،بأحد هذه الأنواعالمرأة لزم تُ فَ 

  قراءالعدة بالإ - 1

) 188الشخصية العراقي رقم ( حوالالأنصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة والأربعين من قانون 
عند الحكم المرأة كانت فإذا  ،: "عدة الطلاق والفسخ للمدخول بها ثلاثة قروء"على أن  1959لسنة 

لم يبين المشرع  الجدير بالذكر أن و  ؛فعدتها ثلاثة قروء )2(بالتفريق من اللواتي يحضن ولم تكن حاملاً 
والتي سبق ، ةسلاميالإالمذاهب إلى  الطهر؟ تاركاً تفسير ذلكأم  ض؟هل هو الحي، المقصود بالقروء

  .)3(القول ببيان آراء كلّ منها في هذا الصدد
كان و ، كان يحتمل الصدقإذا  ،بقولهاالمرأة بالقروء تصدق المرأة انتهاء عدة في حالة اعتماد و 

ما ، وتدعي طهرها، ذلكالمرأة ى لا تستغل حت ،العراقي أنْ يضع سقفاً زمنياً لنهاية العدةالمشرع  على
  .تها الواقعيةفي ما تدعيه في عدة قد يكون زائداً على عد يحمّل الزوج أعباء الإنفاق عليها 

: "العدة الشرعية للمرأة الحامل ثلاثة قروءبوقد قضت محكمة التمييز الاتحادية العراقية  أن ،
أن الحكم الصادر غير  دَ جِ وقد جاء في حيثيات هذا القرار: "... وُ  ،وأقصى مدة العدة ثلاثة شهور"

في حين أن المدة ، قانونيأو  ة العدة مائة يوم من دون سند شرعيذلك أن المحكمة اعتبرت مد  ،صحيح
  .)4(وإن أقصى مدة العدة ثلاثة أشهر"، الشرعية بالنسبة للمرأة الحامل هي ثلاثة قروء

  العدة بالأشهر - 2

) 188الشخصية العراقي رقم ( الأحوالنصت الفقرة الثانية من المادة الثامنة والأربعين من قانون 
                                                             

  .49سورة الأحزاب، الآية  )1(
  خاصة بها. اً لها أحكام؛ إذ إن عن غيرهاإن عدة الحامل تختلف  )2(
  .324، مرجع سابق، ص1أحمد الكبيسي، الأحوال الشخصية، ج )3(
منشور في مجموعة  10/12/1975في  )1975/شخصية/1765(قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية رقم  )4(

  .80، ص1975الأحكام العدلية، العدد الرابع، السنة السادسة، العراق 
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التفريق في حقها ثلاثة أشهر أو  فعدة الطلاق، ولم تحض أصلاً  ،المرأة: "إذا بلغت أنه على 1959لسنة 
، كبرهاأو  ،لصغر سنهاأو  ،م تكن تحض أصلاً لمرضهال ، إذاكل مُطلقة بعد الدخولحيث إن  ؛كاملة"

  فعدتها ثلاثة أشهر".

  العدة بوضع الحمل - 3

) من 3الفقرة (من يمكن أنْ يُفهم ضمناً  لكن، ذلك، العراقي لم يذكر صراحة عدة الحاملالمشرع 
عدة المتوفى عنها زوجها أربعة عدة المتوفّى عنها زوجها بقوله: "إلى  المشرع ) عندما تطرق48المادة (

وفي ذلك ، فتعتدّ بأبعد الأجلين من وضع الحمل والمدة المذكورة"، أما الحامل، أشهر وعشرة أيام للحائل
 ع  نجد أنةالمشرويشترط أنْ يكون الحمل مستبيناً  ؛ هذاوخالف الجمهور في هذا الأمر ،أخذ برأي الجعفري

  .)1(لم تنتهِ العدة"، علقةأو  ،فإنْ وضعته مضغة، خلقة
ل العدة ا بالنسبة لتحوأم،  ة العراقي الأحوالقانون إلى  بالرجوع نافإنهالشخصيلم ينصّ  ، نجد أن

ل العدة ة من القروء ؛على ما قال به الفقه في مسألة تحول العد ه أخذ فقط بتحوة إلى  الأشهرأو  إذ إنعد
: "إذا مات زوج على أنه )48) من المادة (4حيث نصّ في الفقرة ( ؛عة أشهر وعشرة أياموهي أرب ،الوفاة

  ولا تُحسب المدة الماضية".، الوفاةعدة د تفتع، وهي في العدة ،المطلقة
إذا  إلا ، عدة الوفاءإلى  العدة لا تتحول من القروء والأشهر أنْ ذكرنا أن سبق ، ذلكإلى  أضف

المرأة وعلى ، فالعدة لا تتحول عندئذ، فسخاً أو  اً بائن اً كان التفريق طلاقإذا  أما، لتفريق طلاقاً رجعياً كان ا
  الفسخ يزيل الرابطة الزوجية في الحال. أو كون الطلاق البائن  ،أنْ تُكمل عدتها التي بدأت بها

ر تحوّل العدة تصو يُ فلا ، ؛ وعليه)2(غرىالعراقي التفريق طلاقاً بائناً بينونة صالمشرع  وقد اعتبر
. وهو بذلك خالف الفقه )3(الضرر عدة الوفاة في التفريق لهذا النوع منإلى  من القروء والأشهر

  . )4(سلاميالإ
صدر فيه القاضي قرار العراقي بأنها تبدأ من الوقت الذي يُ المشرع  فقد قال، أما ابتداء العدة

   .وتنتهي بحسب نوع العدة، )5(الزوجينالتفريق بين 

                                                             

  .327أحمد الكبيسي، الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، مرجع سابق، ص )1(
ت المادة (2( ه: "1959) لسنة 188من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ( )45) نصيُعتبر التفريق ، على أن

  . ") طلاقاً بائناً بينونة صغرى43 -42 -41 -40الوارد في المواد (
   .240ص عبداالله كريم، الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي، مرجع سابق،) فاروق 3(
، المكتبة 1959) لسنة 188) محمـد حسن كشكول، وعباس السعدي، شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (4(

  . 199، ص2011القانونية، بغداد، 
: "تبتدئ أنْ  ، على1959) لسنة 188حوال الشخصية العراقي رقم () نصت المادة التاسعة والأربعون من قانون الأ5(

  ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت". ،العدة فوراً بعد الطلاق أو التفريق أو الموت
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من المعلوم ، فكأثر للتفريق للضرر بين الزوجين ،اللبناني من العدةالمشرع  أما بالنسبة لموقف
 طائفة من الطوائف  أن ة؛ لذاو  ،ة قانونها الخاص بهاسلاميالإلكلم أحوالها الشخصين في ، الذي ينظسنبي

اللبناني قد المشرع  نجد أن فوق العائلة المُطبق على السنة في لبنان من العدة البدء موقف قانون حق
) من قانون حقوق العائلة 139وقد نصّ في المادة (، والوفاة، والفسخ، والتفريق، أوجب العدة في الطلاق

ق ر فُ أو  طلقها زوجها إذا ،"مدة العدة ثلاث حيضات كاملات للمرأة المنكوحة بعقد صحيحعلى التالي: 
  بالغة سن اليأس...". أو  ولم تكن حاملاً  ،التفريق بعد الاجتماعأو  بينهما بالفسخ

وبذلك نجد أنه ، ثلاث حيضات كاملات بالقول: إن العدة هيأخذ  يُفهم من النصّ أن المشرع
لا تنتهي ، في طهرالمرأة طُلقت فإذا  ،يضالمُراد بالقرء هو الح الذين قالوا إن  الحنفيةأخذ بما قال به 

بل تنظر ثلاث  ؛الحيض يُحتسب ذلك لا، وإنْ طلقها في الحيض، عدتها إلا بعد انتهاء الحيضة الثالثة
وهذا ، في الحيض اً وإنْ كان يأثم على هذا الطلاق كونه واقع، الحيض الذي طلقها فيهحيضات بعد 

  فسيرهم للقرء بأنه طهر. بخلاف ما قال به الجعفرية بت

ور أنه أخرجها من نطاق فهل يتص، عدة الصغيرةإلى  قتطر يويُلاحظ أن قانون حقوق العائلة لم 
التي لم تتم السنة  منع زواج الصغيرةالمشرع  نجد أن ، أحكام القانونإلى  الرجوعه بالواقع، أن العدة؟ 

  . )1(هاعمر التاسعة من 

 ؛وفقاً للمذهب الجعفري المطبقة على الشيعة في لبنان ،لنسبة للأحوال الشخصيةوكذلك الحال با
طلق الرجل إذا  :)u(القاسم الخوئيأبو  للسيد ة) من المسائل المُنتخب1018سألة (حيث ورد في الم

غير وعدة الحرة ، وجبت عليها العدة، وقبل بلوغها سن اليأس، زوجته المدخول بها بعد إكمال التسع
ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها طهراً واحداً فتنقضي عدتها برؤية ، الحامل ثلاثة أطهار

  الدم الثالث". 

وكذلك اليائس من ، وإنْ دخل بها زوجها، واستثنى في المسألة أعلاه الصغيرة التي لم تُكمل التسع
  بمجرد الطلاق.  اتتزوجا أنْ ملهو ، امحيث لا عدة له ؛المحيض عن العدة في الفقه الجعفري

ورد حيث ، ألا وهي العدة بالأشهر ،بنوع آخر من العدة أخذ القانون اللبناني أن ، ذلكإلى  أضف
سن  نوكانت الزوجة ممن بلغ، فسخأو  في قانون حقوق العائلة في حالة التفريق بين الزوجين بطلاق

                                                             

: "لا يجوز لأحد أصلاً على أنْ  25/10/1917من قانون حقوق العائلة العثماني الصادر في  )71() نصت المادة 1(
 ج الصغير الذي لم يتم السنة السابعة عشرة من العمر، والصغيرة التي لم تتم السنة التاسعة من العمر".أنْ يزو  
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  . )1(هر من تاريخ طلاقهان عليها أنْ تعتدّ بثلاثة أشأ، اليأس

 أو  ،رأت حيضةأو  ،ولم ترَ الحيض، التي لم تبلغ سن اليأسالمرأة  وجاء في قانون العائلة أن
  . )2(تعتدّ بتسعة أشهر اعتباراً من لزوم العدةفإنها  ،حيضتين

انت لا أن المطلقة التي كإلى  الشيعة في لبنان الفقه الجعفري المطبقة على أحكام وذهبت
تعتدّ فإنها  ،ولم تكن حاملاً ، ق بينها وبين زوجهار وفُ ، وهي في سن الحيض، مرضأو  تحيض لعارض

  . )3(بثلاثة أشهر هلالية

التفريق أو  عند الطلاقالمرأة كانت إذا  ،بعدة وضع الحمل ،وقد أخذ القانون اللبناني أيضاً 
تعتدّ فإنها  ،حاملاً الزوجة وكانت  ،ق بين الزوجينر فُ إذا  حيث جاء في قانون حقوق العائلة: ؛حاملاً 

واستدلوا بقوله تعالى:  ،حيث أجمع الفقهاء على ذلك ؛سلاميالإعملاً بأحكام الفقه  ،بوضع الحمل
P ن يضََعْنَ حَلْهَُن�

َ
جَلهُُن� أ

َ
حَْالِ أ

َ
وْ:تُ ال

ُ
مات زوجها وهي إذا  في ما لكن الاختلاف حصل، )O)4وَأ

وهي أربعة أشهر  ،عدة وفاةإلى  تتحولأم  ،هل عدتها وضع الحمل عملاً بالآية الكريمة السابقةف، حامل
ربعة (المذاهب الأ إن موقف قانون حقوق العائلة جاء متوافقاً مع ما أخذ به الجمهور، )5(وعشرة أيام؟

فإن عدتها ، ومات ،وهي حامل ،زواج صحيحطلقها بعد إذا  على أنْ تعتدّ الزوجة ستثناء الجعفرية)اب
وإلا ، فهو كالحمل من حيث انتهاء العدة، الخلقة مستبينوكان الجنين  ،أسقطتفإذا  ،تكون بوضع الحمل

   .)6(فلا
                                                             

ق على السنة في لبنان على: "مدة عدة المطب  1917من قانون حقوق العائلة الصادر في  )141() نصت المادة 1(
ق بينهما في ا لفسخ بعد الاجتماع، وكانت بلغت سن اليأس هي المنكوحة بعقد صحيح إذا طلقها زوجها أو فر

  ثلاثة أشهر". 
من قانون حقوق العائلة اللبناني: "... وإنْ لم تكن بلغت، فتعتد بتسعة أشهر من زمن  )140() جاء في المادة 2(

  لزوم العدة" أي من وقت التفريق بينها وبين زوجها. 
)المطلقة غير الحامل إذا كانت لا uسيد أبو القاسم الخوئي(في المسائل المنتخبة لل )1021() ورد في المسألة 3(

تحيض وهي في سن تحيض عدتها ثلاثة أشهر، فإذا طلقها في أول الشهر اعتدت ثلاثة أشهر هلالية، وإذا طلقها 
ل، اعتدت بقية شهرها وشهرين هلالين آخرين، ومقداراً من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر ا -أثناء الشهر لأو

فمن طلقت في غروب اليوم العشرين من رجب مثلاً، وكان الشهر تسعة وعشرين يوماً: وجب عليها أنْ تعتدّ إلى 
اليوم العشرين من شوال، وإلا حوط لها أنْ تعتد إلى اليوم الواحد والشعرين منه، ليكتمل بضمه إلى أيام العدة من 

  رجب ثلاثون يوماً. 
  .4لآية ) سورة الطلاق، ا4(
) ذكرنا في معرض كلامنا عن العدة في الفقه الإسلامي هذا الاختلاف، وبينا رأي مَن قال إن العدة تنتهي بوضع 5(

  الحمل من الجمهور ومن قال بأن الزوجة تعتدّ بأبعد الأجلين في رأي المذهب الجعفري. 
على أنْ: "يلزم على المرأة المنكوحة بعقد صحيح إذا طلقها ) من قانون حقوق العائلة العثماني 144نصت المادة () 6(

ق بينهما بالفسخ، أو توفى عنها زوجها وهي حامل، أنْ تعتدّ لحين وضع حملها، وإذا أسقطت فإنْ فر  وأزوجها 
= 
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عند عرض آراء المذاهب  ،فقد سبق الكلام عنه، من وفاة زوج الحامل أما موقف الفقه الجعفري
وهما أنه على الزوجة أنْ تعتدّ بأبعد الأجلين إلى  فقهاء الشيعة حيث ذهب ؛ة في عدة الحاملسلاميالإ

  . )1(وضع الحملأو  عدة الوفاة
  هذا ما يتعلق بأنواع العدة في قانون حقوق العائلة وأحكام الفقه الجعفري. 

ل العدة وابتدائها ونهايتها ا مسألة تحوه  ،أمقنافإنة في الفقه فإليها  سبق ذكرها عندما تطري العد
   باً للتكرار.ر لإعادتها وتجنجد مبر نفلا ، سلاميالإ

باتفاق السنة  ،وقع التفريق قبل الدخولإذا  ،المرأةأنه لا تلزم العدة على ، من الجدير بالذكرو 
  .)2(والشيعة والدروز

اتفق مع المذاهب فإنه  ،الشخصية لطائفة الموحدين الدروز من العدة الأحوالأما موقف قانون 
 ؛وخالفها في مورد آخر، في لبنان خرىالشخصية للطوائف الأ الأحوالة والقانون العراقي وقوانين سلاميالإ

تبدأ  ،أي بمئة وعشرين يوماً ، وفاة الزوج بأربعة أشهرأو  بعد الطلاقالمرأة أوجب العدة على حيث إنه 
أو  طلقت من زوجهاثم  ،الوفاةأو  حاملاً قبل الطلاقالمرأة كانت إذا  الوفاة. أماأو  من تاريخ الطلاق

ما إلى  الدرزي ذهبالمشرع  نجد أن ، . وبهذا)3(بسقوط الجنينأو  فإن مدة العدة تنتهي هنا بالوضع، توفي
أو  ،ضع الحملفعدتها و  ،طلقهاأو  ،زوجهاعنها بالنسبة لعدة الحامل التي توفي  )4(الجمهورإليه  ذهب

  لا. أم  كان الجنين مستبين الخلقةإذا  ما بينولم يميز ، سقوط الجنين
لكنه خالف باقي ، وهي العدة بالأشهر ،شرع الدرزي أخذ بنوعين من العدةمنجد أن ال، عليهو 

                                                                                                                                                                                              

وعشرة أيام بل تعتدّ عدة الوفاة، وهي أربعة أشهر  ؛كان مستبين الخلقة، فهو كالحمل، وإلا فلا تنقض عدتها به"
  ) من قانون حقوق العائلة العثماني.143عملاً بالمادة (

إذا توفى الزوج وجبت على  )، على أنه:1024() مسألة u) ورد في المسائل المنتخبة للسيد أبو القاسم الخوئي (1(
وجود بين فرق  مهما كان عمر الزوجة، فتعتد الصغيرة، واليائسة، والبالغة على السواء، من دون ،زوجته العدة

الحمل وعدمه، فإذا لم تكن حاملاً، اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام، وإذا كانت حاملاً كانت عدتها أبعد الأجلين من 
فإن كان قد مضى على وفاة زوجها  ،ووضع الحمل، فتستمر الحامل في عدتها إلى أن تضع، ثم ترى ،هذه المدة

  فقد انتهت عدتها، وإلا استمرت في عدتها إلى أنْ تكمل هذه المدة...  ،أربعة أشهر وعشرة أيام ،حين الوضع
من قانون حقوق العائلة العثماني المطبق على السنّة في لبنان؛ ينظر أيضا: السيد أبو  )146() ينظر: المادة 2(

من قانون الأحوال  )51(؛ ينظر: المادة 1017)، المسائل المنتخبة، مصدر سابق، المسألة uالقاسم الخوئي(
  . 24/2/1948الشخصية لطائفة الموحدين الدروز في لبنان الصادر في 

ولا تجب  ،من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز اللبناني )50() هذا ما نصت عليه أحكام المادة 3(
انونية في الوصية والزواج والطلاق عند العدة قبل الدخول؛ للمزيد ينظر: سجيع الأعور، الأحكام الشرعية والق

  . 105الدروز، مرجع سابق، ص
، 2حمد نصر الجندي، موسوعة الأحوال الشخصية، جأ) هم الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية؛ للمزيد ينظر: 4(

  .1078مرجع سابق، ص
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ولم  ،لعدة بالقروءولم يأخذ با، حيث جعلها أربعة أشهر للطلاق والوفاة ة؛ة في مدة العد سلاميالإالمذاهب 
  من العدة هو العدة بوضع الحمل. الآخر  والنوع، لا من قريب ولا من بعيدإليها  يشر

ل العدة عندهم ا بالنسبة لتحوة الطلاق، أمبتحول عد إلى  الوفاة (الأربعة أشهر)أو  فلا يعملون إلا
المرأة فرض فيها العدة على تالحالات التي لا  إلى رشأنه لم ي ،ذلكإلى  أضف، )1(العدة بوضع الحمل

  .)2(حالة التفريق قبل الدخولك

في المرأة نجد أن بعض المحاكم المذهبية الدرزية لا تفرض العدة على  ،إلا أنه في الواقع العملي
إذا ، هوفاتأو  ،غيبة الزوجأو  ،الزوجين من البيتأحد  حالة مضى أكثر من أربعة أشهر على خروج

إذا  وكذلك لا تجب العدة عليها، غير حاملأنها  قاضي المذهبأو  ،شيخي العقلأحد  أمام صرحت
  .)3(بلغت سن اليأس

ما  جاء في قرار للمحكمة الاستئنافية العليا بخصوص إعفاء الزوجة من الاعتداد بنفسها وقد
ليهم...على المستأنفة ج... المسجل لدى يكون من اللازم قانوناً اعتبار عقد الزوج المستأنف ع" يلي:

 ،مفسوخاً من تاريخ إبرام الحكم 15/3/1997... تاريخ 30محكمة بيروت المذهبية الدرزية تحت رقم 
  .)4("الها الجسدي عن زوجها لمدة طويلةلثبوت انفص ،الزوجة من الاعتدادوإعفاء 

 ،سلاميالإى التفريق بين الزوجين في الفقه عل المترتبةغير المالية  الآثار وبعد الانتهاء من بيان
متمثلاً بالقانون العراقي والقانون اللبناني نجد أنه: من حيث وجوب العدة أجمعت المذاهب  ،وفي القانون

فقد ذهبت القوانين  ،أما في القانون، على الزوجة المدخول بها عند الحكم بالتفريق هاة على وجوبسلاميالإ
فإن أنواع  ،أخرىومن ناحية  ،بها على الزوجة المدخول بها عند التفريق. هذا من ناحيةوجو إلى  ،أيضاً 

وضع الحمل. أما في القانون فقد أخذت أو  ،الأشهرأو  ،راءقالأهي: ثلاثة  سلاميالإالعدة في الفقه 
فالعدة  ،حدين الدروزالشخصية لطائفة المو  الأحوالباستثناء قانون به، بما أخذ الفقه  ،القوانين أيضاً 

، خرىوالقوانين الأ ،سلاميالإوهذا خلاف الفقه ، ومدتها أربعة أشهر للطلاق والوفاة ،بالأشهر هيعندهم 
ولم يأخذوا  العثماني بوضع الحمل التي تقاربوا بها مع ما أخذ به قانون حقوق العائلةأيضاً  العدةوعندهم 

                                                             

  . 54، ص1983مكان نشر،  ، بلا1) سجيع الأعور، الأحوال الشخصية الدرزية علماً واجتهاداً، ط1(
من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز اللبناني الصادر في  )50() سبق ذكرها في المادة 2(

24/2/1948 .  
  . 120) مرسل نصر، الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية، مرجع سابق، ص3(
؛ نقلاً عن: مرسل نصر، الأحوال الشخصية 1999تاريخ ب )58() قرار المحكمة الاستئنافية العليا الدرزية رقم 4(

  . 121للطائفة الدرزية، مرجع سابق، ص
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فمنهم من  حوله،تباينت آراء الفقهاء  سلاميالإمعنى القرء في الفقه ذلك أن إلى  أضف، بالعدة بالقروء
  ومنهم من قال بأنه الطهر.  ،قال بأن المقصود بالقرء هو الحيض

أم  ؟هل هو الحيض ،ولم يحدد المقصود بالقرء ،أطلق النصفإنه  ،أما في القانون العراقي
نصّ  العثماني قانون حقوق العائلةل وفقاً القانون اللبناني  نمابي، سلاميالإالفقه إلى  تاركاً الأمر ؟طهرال

، طلقها زوجها..."إذا  : "مدة العدة ثلاث حيضات كاملات للمرأة المنكوحة بعقد صحيحعلى أن صراحة 
الشخصية  الأحوالقانون بينما سكت  ،أن المقصود بالقرء هو الطهرإلى  ذهبفإنه  أما الفقه الجعفري

  عنها كونه لم يأخذ بها.  ئفة الموحدين الدروزلطا

ل العدة ة تتحوّل من نوعسلاميالإأجمعت المذاهب  ، فقدأمّا بخصوص تحوالعد إلى  ة على أن
 ،عدة الوفاةإلى  ومن القروء والأشهر ،شهرالأإلى  طرأ على الزوجة ما يغيّر حالتها من القروءإذا  ،آخر
ل العدة ،فسخاً أو  ،كان التفريق طلاقاً بائناً إذا  ماأ اً كان الطلاق رجعيإذا  ما تكمل ، فلا تتحوالمرأة وإن

رر  ولمَا كان التفريق لهذا النوع من ؛عدتها ةيقع بائناً عند الضة الحنفيوفسخاً عند الجعفري ،والمالكي ،
   عدة وفاة.إلى  فلا يمكن تصور تحول العدة ،والحنبلي، والشافعي

ل العدة من القروء القانون العراقي ولم يـأخذ ة من  ؛الأشهرإلى  بتحوإذ أخذ فقط بتحول العد
 وهو بذلك خالف ،وفي الوقت ذاته اعتبر التفريق للضرر طلاقاً بائناً  ،عدة الوفاةإلى  القروء والأشهر

 عدة الوفاة إلا إلى  الأشهرأو  لقروءلا تتحوّل من ا سلاميالإكون العدة في الفقه  سلاميالإالفقه  أحكام
  كان التفريق طلاقاً رجعياً. إذا 

 :) عندما قال147( المادة فقد فعل حسناً في ،ق في لبنانطب المُ  العثماني أمّا قانون حقوق العائلة
ولا تلزم  ،ديدويلزم الاعتداد بعدة الوفاة من ج ،وفي زوج المعتدة بالطلاق الرجعي تسقط عدة الطلاقتُ إذا 

تصوّر تحول العدة في التفريق للضرر الناتج عن فلا يُ ، وعليه ؛بل تكمل عدة الطلاق ؛في الطلاق البائن
 وبذلك قد وافق، ) من قانون حقوق العائلة131كون الطلاق يقع بائناً بدلالة المادة ( ،مراضالعيوب والأ

  . سلاميالإالفقه  أحكام

ل العدة عند ا يَ وفتُ أو  ،وطلقت ،حاملاً المرأة كانت إذا  ، وهيلدروز في حالة واحدةوتتحو 
ل من عدة الطلاق، زوجها تها تتحوعد ة وضع الحمل. إلى  والتي هي أربعة أشهر ،الوفاةأو  فإنعد  

تصيب أو  ،التي تصيب الزوجين مراضن العيوب والأعلناشئ االضرر  انتهينا من بيان وهكذا،
وبينا ، الضرر التفريق لهذا النوع من حولة سلاميالإوعرضنا آراء فقهاء المذاهب ، الزوجة أو الزوج
كسبب للتفريق نتيجة  ،به اومدى ما أخذ، مراضاللبناني من العيوب والأالقانون القانون العراقي و  يموقف
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، والمعاشرة الجنسية، والذي يتمثل بالحرمان من تحصيل مقاصد الزواج من النسل ،للضرر الناشئ عنها
  ذكرها القرآن الكريم من المودة والرحمة. أخرىوغايات 

 رر  كذلك أوضحنا أند عن هذه العيوب والأالضلا يمنع مقاصد الزواج بصورة  قد مراضالمتول
 ،فاءوبينا مدى إمكانية التأجيل للش، العدوى ونفور الزوجين من بعضهم البعضإلى  لكنه يؤدي، مباشرة

التي تترتب على التفريق للضرر الناشئ عن  الآثارإلى  وتطرقنا، العيب يؤمل شفاؤهأو  ،كان المرضإذا 
ل حيث صنفناها إلى: آثار مالية تتمث ، العراقي واللبناني ينوالقانون سلاميالإفي الفقه  مراضالعيوب والأ

  إيجاز.بمنهما  كل  أحكام وبينا، العدةغير مالية متمثلة بوجوب  أخرىو ، بالمهر ونفقة العدة

يصحّ أنْ يكون سبباً للتفريق  ما فقطهو  مراضالعيوب والأ الناشيء عنالضرر  هل إن ، لكنْ 
يُوجب التفريق  ،هناك مصدر آخر للضررأم  ؟لا دخل لإرادة الزوجين فيهإنه أي ، إرادي غيررغم كونه 

   ؟بين الزوجين

والعيوب  مراضالمتولد عن الأالضرر  والقانون قد اعتبرا سلاميالإأن الفقه  بما ،في حقيقة الأمر
من باب فإنه  ،بهذا الصدد الأحكامفي الآراء و  اً على الرغم من أن هناك تباين، سبباً للتفريق بصورة عامة

رر  أَولى أنْ يكون سبباً للتفريق  اً،يجابيإأو  اً والذي قد يكون سلبي، الزوجينأحد  سلوك الناشيء عنالض
؟ وما سلاميالإ؟ وإلى أي مدى أخذ بها الفقه الضرر ما هي الأفعال التي تسبب هذا، بين الزوجين؛ ولكن
ما هنالك إلى  ي تترتب عليها؟الت الآثار لا؟ وما هيأم  ؟ وهل جاء منسجماً مع الفقههو موقف القانون

  من خلال الفصل الثاني من هذا البحث.  سنحاول الإجابة عليه هذا ما ،تساؤلاتمن 
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  الفصل الثاني 

  وآثاره الزوجينأحد  التفريق للضرر الناشئ بسبب سلوك

، خرىبل هو أعظم وأخطر من العقود الأ ؛شأنه شأن باقي العقود ،عقد الزواج إن  :سبق القول
والتزام  ؛ب التزامات على كل من الزوجينالزواج يرت  فإن ، ب التزامات على طرفيهأي عقد يرتّ  أن وكما 

ِي عَلَيهِْن� باِلمَْعْرُوفِ Pومصداق ذلك قوله تعالى: ، للزوج الآخر كل منهما هو حقٌ  وَللِرجَِّالِ  وَلهَُن� مِثلُْ ال�
  .)O)1عَليَهِْن� دَرجََةٌ 

هذه هي القاعدة و ، دة بعدم الإضرار بالزوج الآخرقي بل هي مُ  ،ولكن حقوق الزوجين ليست مطلقة
إلى  تؤدي ،غير مشروعة الزوجين أفعالأحد  صدر منتوقد ، العامة التي تحكم العلاقة بين الزوجين

  الإضرار بالزوج الآخر.

 ذا طبيعة مادية محسوسة كالاعتداء بالضرب ويكون ،إيجابيإما ينشأ عن تصرف الضرر  هذاو 
وغيرها من  ،كالسب والشتم والخيانة الزوجية ،ويةيكون ذا طبيعة معنأو  ،موال الزوج الآخرأسرقة أو 

 ررب التصرفات التي تسبالض.  

قد يكون ذا أو  ،نفاقمتناع عن الإكالا ،ف سلبي قد يتخذ صورة ماديةمن تصر الضرر ينشأ  وقد
 الضرر رها عند بحثنتصو  هذه الحالات التي يمكن أنْ فمثل متناع عن المعاشرة. طبيعة معنوية كالا

؟ الناشيء عنه الضررق بين الزوجين على أساس نفر  هل يمكن أنْ ، الزوجينأحد  من سلوكالناشئ 
لا؟ وهل أم  والسلبي يجابيع هذه الصور أي للفعل الإيالتفريق لجم يكونولمن يثبت حق التفريق؟ وهل 

 رر ق الفقه بين صور هذافرأخرىتساؤلات من ما هنالك إلى  وما هو موقف القانون من ذلك؟ ؟الض، 
ل  :مبحثين علىمه حيث سنقس  ؛سنحاول الإجابة عليها في هذا الفصل سيكون للضرر الناشئ عن الأو

  سلبي.الوالثاني للضرر الناشئ عن السلوك ، يجابيالسلوك الإ

  

  

  

  

                                                             

  .228سورة البقرة، الآية ) 1(
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  المبحث الأول

  إيجابيسلوك التفريق للضرر الناشئ عن 

 اً لحق ضرر من شأنه أن يُ  ،ل مادي محسوسالزوجين بعمأحد  هو قيام ،يجابيالإ سلوكال
الضرر  ومصدر هذا، مالهأو  عبارة عن أذى يصيب الشخص في جسمه ،هنا ،والضرر ؛الطرف الآخرب

رر ض يكون بصورة يمكن أنْ هو و  ،الزوجين بما وجب عليه من التزامات في عقد الزواجأحد  هو إخلال
  معنوي.أو  مادي

ل:  :طلبينم علىم هذا المبحث سنقس  ،لذا إيجابي سلوكالتفريق للضرر المادي الناشئ عن الأو ،
  .إيجابي سلوكالتفريق للضرر المعنوي الناشئ عن  :والثاني

ل:  المطلب الناشيء عن سلوك إيجابيللضرر المادي  التفريقالأو  

التصرف أو  ،الإهانةأو  ،بالضربالآخر  الزوجين علىأحد  باعتداءالضرر  ل هذا النوع منتمث ي
للكراهة المانعة من استمرار  اً استمراره ضرراً محدثب ما يسب  ،بصورة غير مشروعةالآخر  في أموال الزوج

ر ل بحسب تغيّ والتي تتبد  ،ولا اعتبار بالمصاديق الخارجية المظهرة للشقاق، الكريمةالزوجية الحياة 
وللبحث في ، جين سبباً للتفريق من عدمهفالضرر هو المعيار في مدى اعتبار الشقاق بين الزو ، الأزمان

ب وما يترت  ،موقف القوانين من ذلكثم  ومن ،لا بدّ من معرفة رأي الفقه بالتفريق لهذا النوع ،هذا الأمر
  .، وسوف نتناول ذلك في فرعينعليه من آثار

نْ يكون يعني أ ،الشقاق بين الزوجين أن إلى  نشير ،قبل الخوض في التفريق لهذا السببلكن، 
وهذا يتنافى مع  ،الآخر فعل كل واحد منهما ما يشق علىبحيث ي ؛في حالة من الخلاف والعداوة الزوجان

  .)1(يكون عليه الزوجان من المودة والرحمة ما يجب أنْ 

ل:  الفرع مـــوقــــف الفقــــهالأو  

 حولآراء الفقهاء  إن  اً تاماً ستحكم بين الزوجين سببة اعتبار الشقاق المُ صح،  وغاً للتفريق ومس
أحدهما  ،قولينإلى  ، انقسمتق بينهمايفر لالقاضي أو  الحاكم الشرعيإلى  بعد رفع الزوجة طلبها ،بينهما

kنْ P :المراد بآية بعث الحكمين منتباين الآراء نتيجة لاختلافهم  وقد جاء. منعه والآخر، أجاز ذلك

                                                             

، دار الوفاء، مصر، 1، ط6ه)، كتاب الأم، تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب، ج204محمـد بن إدريس الشافعي(ت) 1(
  .494، ص2001
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هْلهِِ خِفْتُمْ شِقَاقَ بيَنْهِمَِا فاَبْ 
َ
هْلهَِا عَثُوا حَكَماً مِّنْ أ

َ
سلطة  أن إلى  حيث ذهب البعض، )O)1وحََكَماً مّنِْ أ

 إن  :الآخر وقال البعض، الضرر رفض التفريق لهذا النوع من ،وبالتالي ؛الحكمين هي الإصلاح
 رر وأجازوا التفريق لهذا النوع من ،التفريقإلى  سلطتهما تمتديل التالي: حسب التفص ،)2(الض  

بها زوجها  أضر إذا  للزوجة طلب التفريق أن إلى  في رواية لهمذهب فقهاء المذهب الحنبلي 
 ،الفعلأو  ،إكراهها على المنكر من القولأو  ،كضربها ،ستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهماضراراً لا يُ إ

طلقها  ،عن الإصلاح بينهما زَ جِ وعَ  ،شرةعِ هذا الإيذاء مما لا يطاق معه دوام ال ن للقاضي أن تبي فإذا 
  .)3(طلقة بائنة

أحدهما من  ،يبعث حكمين - هنا  - فالحاكم ،رت الشكوىوتكر  ،الضرر وفي حال عدم ثبوت
 اً،كان طلاقإذا  ،بإذن الزوج ولا يفرقان إلا  ،ومهمتهما هي الإصلاح ،من أهل الزوجة والآخر ،أهل الزوج

وفي رواية ، هذا في رواية لهم ،هما وكيلان عن الزوجينحيث اعتبر أن  ؛خلعاً كان إذا  إذن الزوجةبو 
ه ليس أن  وهو - قوليهأحد  في –حنيفة والشافعي أبو إليه  ذهب وهذا ما ،خلاف ذلكإلى  ذهبوا أخرى

  .)4(يجعل الزوج ذلك إليهما أنْ  قا إلا يطلّ  للحكمين أنْ 

 ى إل فذهبوا ا فقهاء المذهب الشافعي:أم قد يكون من الزوجة  ،وسوء المعاشرة ،الشقاق أن
 بالاستناد، للزوج الولاية في تأديبها فإن ، كان السبب من الزوجةفإذا  ،وقد يكون من كلا الطرفين، وحدها
فحدود ، )O)5وهُن� وَال�mتِ تََافُونَ نشُُوزهَُن� فعَِظُوهُن� وَاهْجُرُوهُن� فِ المَْضَاجِعِ وَاضِْبُ P :قوله تعالىإلى 

 التأديب قد رسمها الشارع الحكيم وحد ة خطواتدها في عد،  لها الوعظ عن طريق النصح والتذكير أو
 ثيراً أقوى تأو  زجراً  وسيلة أكثرإلى  حتاجفهنا يُ  ،لم يُجْدِ الوعظفإذا  ،التخويف من عواقب الشرأو  بالخير

بدي أي رغبة يُ  ولا ،ولي الرجل ظهره لزوجتهيُ  ك بأنْ ل ذلويتمث  ،الهجر في المضاجع يوه ،من الوعظ
ويجعلها تراجع  ،ويطعنها في أنوثتها ،المرأةهذا السلوك يجرح كبرياء حيث إن  ؛اهتمام بهاأو  ،فيها

الحل هنا  !ها وهجرها؟ظماذا يفعل الرجل على الرغم من وعف ،لم ينفع الهجر في المضاجعإذا  أما، نفسها
 ؛عدم تهديم كيان الأسرة بنشوز الزوجةوالغاية منه  ،ضرورة لا مهرب منها عدّ الذي يُ هو ضرب الزوجة 

كإساءة  ،كان السبب من الزوجإذا  أما. )6(جلهاأيح من أُبيكون في حدود الغاية التي  أنْ ينبغي  ،ولهذا
                                                             

  .35سورة النساء، الآية) 1(
  .492زكي الدين شعبان، الأحكام الشرعية للاحوال الشخصية، مرجع سابق، ص) 2(
  .248، ص1983لبنان،  -، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت4السيد سابق، فقه السنة، ط) 3(
  .249ينظر: السيد سابق، فقه السنة، مرجع سابق، ص) 4(
  .34) سورة النساء، الآية 5(
  107لأحوال الشخصية في المذهب الشافعي، مرجع سابق، ص) محمـد الدسوقي، ا6(
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ولا  ،القاضيثبت ذلك ينهاه فإذا  ،القاضيإلى  ترفع أمرها أنْ  ، فلهابهاالضرر  وإلحاق ،معاشرتها
 ،حتى يكشف أمرهما ،يبعث حكمين فعلى القاضي أنْ  ،عادت الشكوىفإذا  ،في المرة الأولى )1(يعزره

الشافعية لم يوافقوا على التفريق للضرر  إن أي  ؛بأمر الزوج قا الا وليس للحكمين أن يفر  ،ويصلح بينهما
بعث ه لا يُ حيث ورد أن  ؛بموافقة الزوج إلا  ،وضرب الزوجة وغيره ،الناشئ عن فعل الزوج من سوء العشرة

 واستدلوا بما ، رأيا ذلكإذا  قايفرّ أو  يجمعا وكلهما الزوجان بأنْ ويُ ، وبرضى الزوجين، مأمونين الحكمان إلا
من  )2(واحد منهما فئام ومع كلّ  )A(عليإلى  عندما جاء رجل وامرأة )،A(روي عن الإمام علي

قال للحكمين: تدريان ما عليكما؟ عليكما ثم  ،وا حكماً من أهله وحكماً من أهلهافبعث، فأمرهم علي، الناس
: رضيت بكتاب االله بما عليّ المرأة قالت  ؛تفرقا أنْ  ،قاتفر  رأيتما أنْ  وإنْ ، تجمعا أنْ  ،تجمعا رأيتما أنْ  إنْ 

ت به. وقال قر الذي أبمثل  : كذبت واالله حتى تقرّ )A(فلا. فقال ،وقال الرجل أما الفرقة، فيه ولي
إذ  )A(علياً  لا نخالفه؛ لأن  - كما قلنا - شاء االله  وهو إنْ ، ثابت عندنا )A(الشافعي: "حديث علي

  .)3(خاطب به الزوجينإنما  والزوجان حاضران، قال لهم ابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها

برح خارج حدود ضاراً بزوجته بالضرب المُ  كان إنْ يرون الزوج فإنهم  :أما فقهاء المذهب المالكي
وطلبت ، الضرر تثبت ذلك واستطاعت الزوجة أنْ  ،حرمالإكراه على فعل مُ أو  ،ه في تأديب زوجتهحقّ 

"لا ضرر ولا ضرار" الذي سبق  :استناداً للحديث الشريف ،القاضي يطلقها طلقة واحدة بائنة فإن  ،التفريق
الذي الضرر  زت الزوجة عن إثباتجَ عَ إذا  اأم ، من الرسالةالأول  فصلنا المقصود به في البي  وأنْ 

ر منه ما دُ صْ ه لم يَ ف الزوج اليمين على أن لِ حْ يَ  قواعد الشريعة تقضي أنْ  فإن  ،أصابها نتيجة فعل الزوج
 حلف رُ فإذا  ،عيه الزوجةتد رت الشكوى و ، ت الدعوىد يكونا من  نْ على أ ،بعد ذلك بعث حكمينإذا تكر

من دون  أو قا الزوجين ببدلٍ يفر  ويجوز للحكمين أنْ ، لم يوجد بعث القاضي أجنبيينفإذا  ،أهل الزوجين
م وفق ما جاء في كُ حْ وعلى القاضي أن يَ  ،إليه يذكران فيه ما انتهيا ،القاضيإلى  ويرفعا تقريرهما ،بدل

  .)4(ذلك التقرير

جار عليها إذا  تطلب فسخ نكاحها ه لا يجوز للزوجة أنْ أن إلى  وقد ذهب فقهاء المذهب الحنفي
ترفع  لكن يجوز لها أنْ  ،وآذاها بالضرب وغيره من التصرفات التي تصدر منه من هذا القبيل ،زوجها

                                                             

  نزالها.إلولي الأمر (الحاكم)  ،عقوبة و) التعزير ه1
   ) الفئام هو جمع من الناس.2(
؛ ينظر: كذلك: محمـد الدسوقي، الأحوال 296، مصدر سابق، ص6) محمـد بن إدريس الشافعي، كتاب الأم، ج3(

   .198سابق، صالشخصية في المذهب الشافعي، مرجع 
؛ 200- 199) محمـد محمـد بن عامر، ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية، مرجع سابق، ص4(

   .530ينظر: كذلك: القرطبي، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مصدر سابق، ص
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ويأمره  ،بزوجته كونها تضر  ،عن القيام بهكذا أفعال اهف الزوج وينهعن ثبت ذلك يُ فإذا  ،القاضيإلى  أمرها
 أن  الحنفيةوعند ، عزّره بما يراه مناسباً  ،ر الفعل بعد ذلكوإذا تكر ، حسنة والمعاشرة بالمعروفبالمعاملة ال

فيكون أحدهما وكيلاً عن  ،ل الزوجينبَ لا من قِ ك وُ إذا  إلا  ،الحكمين لا يملكان سلطة التفريق بين الزوجين
  .)1(وكيلاً عن الزوجة والآخر ،الزوج

فقد ذهبوا في مسألة التفريق للضرر بسبب الشقاق بين الزوجين  ،عفريا فقهاء المذهب الجم أ
حكماً من  ،يبعث الحاكم حكمين ،في حال وقع الشقاق والمنافرة بين الزوجين أنهإلى  ث الحكمينعْ وبَ 

الفراق أو  ه صالحاً من الجمعنورفع الشقاق بما يريا ،جانب الزوج وآخر من جانب الزوجة للإصلاح
على لازم ن يرأي الحكم سبب الشقاق وعلته،يث عليهما البحث والاجتهاد للوقوف على ح ؛ذنهماإب

. وكذلك )2(شاءا فرقا وإنْ  ،شاءا جمعا هما إنْ ثهما بأن عْ شرطا عليهما حين بَ إذا  ،الزوجين ونافذ في حقهما
 ،اتفقا على الإصلاح فعلاه فإنْ  ،وليس توكيل ،الحكمين تحكيم ثَ عْ بَ  أن الأظهر  إن ق الحلي حق قال المُ 

  .)3(كان خلعاً  في البذل إنْ المرأة ورضا  ،برضا الزوج في الطلاق اتفقا على التفريق لم يصح إلا  وإنْ 

بصير عن أبي  ومنها ما رواه أب، بهذا الخصوص )D(روايات كثيرة عن أهل البيت وقد وردت
هْلهِِ فَابعَْثُوا حَكَماً Pفي قول االله عزّ وجل:  )A(عبد االله

َ
هْلهَِا مِّنْ أ

َ
 . قال: يشترطان إنْ )O)4وحََكَماً مّنِْ أ

  .)5(فرقا فجائز وإنْ  ،جمعا فجائز فإنْ ، شاءا جمعا وإنْ  ،شاءا فرقا

: سألته عن قول االله عزّ وجل: )A(اد عن الحلبي عن أبي عبد االلهعن حم  أخرىوفي رواية 
P ِِهْله

َ
 ويشترطان عليهما إنْ  ،المرأةقا حتى يستأمرا الرجل و يفر  لحكمين أنْ قال: ليس ل Oفَابعَْثُوا حَكَماً مِّنْ أ

  .)6(فرقا فجائز وإنْ ، جمعا فجائز فإنْ ، شاءا فرقا وإنْ  ،شاءا جمعا

 مم ما تقد،  يت ضح لدينا أن  كونهما حكمين عن  ،مهمة الحكمين هي الإصلاح القائلين بأن
االله  كان خلعاً لأن  وإذن الزوجة في البذل إنْ  ،الزوج في الطلاقبإذن  وليس لهما التفريق إلا  ،الزوجين

                                                             

، 3قيق: محمـد الصادق قمحاوي، جه)، أحكام القرآن، تح370) ينظر: الجصاص أبي بكر أحمد بن علي الرازي(ت1(
   .152، ص1992لبنان،  -دار إحياء التراث العربي، بيروت

، 2012، دار المؤرخ العربي، بيروت، 3) السيد علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين، المعاملات، ج2(
   .110ص

ه)، شرائع الإسلام في 676لحسين(ت) ينظر: المحقق الحلي، نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن ا3(
   .561، ص1989، علق عليه السيد صادق الشيرازي، دار الزهراء، بيروت، 2، ط2مسائل الحلال والحرام، ج

  .35سورة النساء، الآية ) 4(
  .146، مصدر سابق، ص6ج) الكليني، الكافي، 5(
   .521، مصدر سابق، ص3) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج6(
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التحكيم  منوهذا ظاهر المقصود ، الكريمة التي ورد فيها بعث الحكمين الآية خاطب الحكمين في
مهمة  إن  :هذا الاستدلال لا ينافي قولهمو ، فلو كان توكيلاً لخاطب به الزوجين، هي الإصلاح اومهمتهم

برضا الزوجين  قا إلا يفر  ليس للحكمين أنْ حيث إنه  ؛)2(أيضاً  الحنفية. وهذا قول )1(الإصلاحالحكمين هي 
 فمن باب أَ  ،الحاكم لا يملك ذلك وإن ولا  ،ن عن الزوج والزوجةيالحكمين لا يملكان كونهما وكيل ولى أن

 لهما تجاوز حدود الوكالة يحق،  ذلك في إلى  وذهب الشافعية، لزوجانأذن لهما اإذا  وهو الإصلاح إلا
  .)3(والحنابلة في رواية ،قول لهم

الشقاق بوجه أعم أو  ،ل الحكمين للضرر الناشئ عن فعل الزوجبَ ن بجواز التفريق من قِ و أما القائل
إذا  حيث أجازوا للزوجة طلب التفريق ؛قوليه والحنابلة في رواية لهمأحد  المالكية والشافعي في هم:ف

ثم  ،ت دعواهاد ورُ الضرر  وفي حال عدم ثبوت، رت من جراء هذا الاعتداءوتضر  ليها زوجهااعتدى ع
 ومهمة الحكمين في الأصل هي  ،يبعث القاضي حكماً من أهله وحكماً من أهلها ،رت الشكوىتكر

ا حكمين وليسا ونُفذ حكمهما، كونهمقا بينهما ر عليهما الإصلاح بين الزوجين فر تعذ فإذا  ،الإصلاح
  .)4(حكمها كون طريقها الحكم وليس الوكالة وكيلين

 ،جمعأو  يفعلا ما يريان من تفريق ولهما أنْ  ،نيالحكمين حاكم يعتبرهناك قول للشافعي و 
هْلهِِ Pواستدلوا بقوله تعالى: 

َ
هْلهَِا فَابعَْثُوا حَكَماً مِّنْ أ

َ
رفضهما أو  ولا اعتبار لرضا الزوجين ،Oوحََكَماً مِّنْ أ

ن ببعث الحكمين و المخاطب بالآية الكريمة هم الحكّام فهم المكلف إن  :وقالوا، على ما يقضي به الحكمان
 ن أمير . واستدلوا بما روي ع)5(فلا يصح في توكيلهما ،ه لهماوليس الزوجان كون الخطاب غير موج

 رأيتهما أنْ  وإنْ  ،تجمعا تجمعا ا أنْ رأيتم م ذكره: "إنْ في الأثر المتقدّ  )A(المؤمنين علي بن أبي طالب
 أي  ،قا"تفرقا تفر 6(ن وليسا وكيلينيكونهما حكم ،لهما سلطة التفريق بين الزوجين إن(.  

اختلافهم في  أسبابوبيّنا أدلتهم و  ،الضرر عرضنا لآراء الفقهاء في التفريق لهذا النوع من وهكذا،
وليس لهما  ،هما وكيلانن إ :فمنهم من قال، التفريق وأهمها مدى سلطة الحكمين في ،مسألة التفريق

                                                             

)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، تعليق السيد محمـد كلانتر، Hالعاملي، الشهيد زين الدين الجبعي( )1(
   .431، مصدر سابق، ص5ج

   .152، مصدر سابق، ص3بكر أحمد بن علي الرازي، أحكام القرآن، ج و) الجصاص، أب2(
، 6مـد بن إدريس الشافعي، كتاب الأم، ج؛ مح249-248) ينظر: السيد سابق، فقه السنة، مرجع سابق، ص3(

   وما بعدها. 296مصدر سابق، ص
   وما بعدها. 530) ينظر: القرطبي، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مصدر سابق، ص4(
، مصدر سابق، 3) شمس الدين محمـد بن الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج، ج5(

   .346-345ص
   .297-296، مصدر سابق، ص6) محمـد بن إدريس الشافعي، كتاب الأم، ج6(
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فتنحصر مهمة الحكمين في  ،حدود الوكالة اإذ تحكمهم ؛إذن الزوجينمن دون  السلطة في التفريق
إلى  وسلطتهما تمتد  ،وليسا وكيلين ،هما حكمانن إ :الآخر وقال البعض، التفريقفي وليس  ،الإصلاح

لهذا النوع  ل الحكمينبَ من قِ  د الرأي القائل بجواز التفريقنؤي  -  بذلك –ونحن  ،التفريق بما يريانأو  الجمع
كون  شاءا فرقا، وإنْ  ،شاءا جمعا عند بعثهما إنْ المرأة يشترطا على الرجل و  أنْ  على ،الضرر من

والمودة  ،فق الغاية من الزواج من المعاشرة بالمعرو حق لا يُ الآخر  الزوجين علىأحد  الاعتداء الواقع من
 فإَمِْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ Pعملاً بقوله تعالى:  ،وجب التفريق بإحسان ،وبالتالي ؛واحترام كل من الزوجين للآخر

رر  إزالة - هنا –): "لا ضرر ولا ضرار" فوجب o. وعملاً بقول الرسول()O)1تسَْيِحٌ بإِحِْسَانٍ أو  الض
فعدم ، فهو خير وسيلة لذلك ،بالتفريق إلا  ذلك يكونولا  ،الذي نجم عن الشقاق والخلاف بين الزوجين

ن لا يوافق الحكم هواه ويجعل مَ ، خرج التحكيم من مقصوده وهو إنهاء الخصومةنفاذ حكم الحكمين يُ 
  لا سيما في هذه الأيام حيث ضعف الوازع الديني عند الناس. ،يتهرب من الحكم

  بينهما؟ في ما اختلف الحكمانإذا  لكنْ، ماذا

يلزم من  ولا، ينفذ قولهما لااختلفا إذا  ،ولكنْ  ؛ينفذ حكمهما ،نفق الحكمان على حكم معي ا ات إذ
 فإن حكم أحدهما بالفرقة ولم يحكم، مين حكماً في أمركَ وكذلك كل حَ  ؛اجتمعا عليهإذا  إلا  ،ذلك شيء

يختار القاضي غيرهما أو  ،)2(فلا يسري الحكم حتى يتفقا ،الآخر حكم أحدهما بحال وأبىأو  ،بهاالآخر 
وبعد التفريق بين  .)3(حكم يتفقان عليهإلى  حتى يصل الحكمان، للنظر في الشقاق القائم بين الزوجين

  ماذا؟ مأ هي فسخ؟أم  هل هي طلاق بائن؟ ،من معرفة نوع الفرقة لا بد الضرر  الزوجين لهذا النوع من
رر  يق لهذا النوع منالتفر  آراء الفقهاء نجد أن إلى  بعد الرجوع كون ، طلاق بائن عند المالكيةالض

ه ذلك أن إلى  أضف، اً كان الطلاق بائنإذا  ق هذا الغرض إلا حق تولا ي ،الضرر الغاية من التفريق هي رفع
وقد اعتبر ، )4(لا ينفذوما زاد على ذلك من عدد الطلقات  ،لا يحق للحكمين إيقاع أكثر من طلقة واحدة

ل  قنا في الفصلوقد تطر ، اً طلاق وليسفسخاً الضرر  لمذاهب التفريق لهذا النوع منباقي ا من هذه الأو
                                                             

  .229سورة البقرة، الآية ) 1(
، مطبعة دار الكتب 2، ط5ه)، الجامع لأحكام القرآن، ج671عبد االله محمـد بن أحمد الأنصاري(ت و، أب) القرطبي2(

 بكر أحمد بن علي الرازي، أحكام وبأوما بعدها؛ ينظر: كذلك: الجصاص،  177، ص1935المصرية، القاهرة، 
  .. 154، مصدر سابق، ص3القرآن، ج

   .111، مصدر سابق، ص3ج) السيد علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين، 3(
عليه محمـد عبد القادر  قج أحاديثه وعل بكر محمـد بن عبد االله، أحكام القرآن، القسم الأول، خر  و) ابن العربي، أب4(

عبد االله محمـد بن  وأب؛ ينظر: القرطبي، 543-542لبنان، بلا تاريخ، ص -الكتب العلمية، بيروت عطا، دار
؛ ينظر: كذلك: سيد سابق، فقه السنة، مرجع 176الجامع لأحكام القرآن، مصدر سابق، صأحمد الأنصاري، 

   .250سابق، ص
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الناجم عن العيوب والضرر الضرر  هو ذاته في ة، وأنهونوع الفرق، الفرق بين الفسخ والطلاقإلى  الرسالة
  لأحد الزوجين. يجابيالناجم عن الفعل الإ

يكونا  على أنْ بالنسبة لشروط المحكمين جميع فقهاء المسلمين اتفقوا  ن أإلى  ولا بدّ من الإشارة
، ي الذكورة والقرابةواختلفوا في شرطَ ، )1(ن لهم معرفة بالحكم الشرعي في ذلكمم  ،عدلين بالغين عاقلين

الحكمين  إن  :الواا الذين قأم  ؛)2(فر هذه الصفةامن تو  فلا بد  ،حاكمان اشترطوا الذكورة هماإنّ  :فالذين قالوا
 يكون الحكم امرأة. أما بالنسبة  يصلح أنْ  ،بالتالي ؛فلا يشترطون الذكورة ،وكيلان عن الزوجين ما هما إلا

فاَبعَْثُوا حَكَماً مِّنْ Pواستدلوا بقوله تعالى:  ،بعض الفقهاء اشترط قرابة الحكمين من الزوجينفلشرط القرابة 
هْلهِِ 

َ
هْ  أ

َ
. وذهب )3(من غير أهل الزوجين بعث حكمينفيجوز  ذلك، رتعذ إذا  أما ،Oلهَِاوحََكَماً مِّنْ أ

 أن و  ،تحكيم غيرهما بل يصحّ  ،يكونا من أهل الزوجين ه لا يشترط في الحكمين أنْ أن إلى  الآخر البعض
  .)4(ولا في الحكم ،القرابة ليست شرطاً في الوكالة

يكون  بأنْ  ،يكون الحكمان من أهل الطرفين ط أنْ من الأحو أنه وقد ورد في منهاج الصالحين 
ن من تعي  ،لهذا الأمر لم يكن أهلهما أهلاً أو  ،لم يكن لهما أهل فإنْ ، من أهلها حكم من أهله وحكم

  .)6(وبذلك قال ابن رشد القرطبي، )5(غيرهم
 إيجابيلوك من مسألة التفريق للضرر المادي الناجم عن س سلاميالإق بموقف الفقه هذا ما يتعل 

لا؟ وإذا أم  هل أخذ بهف ،الضرر أما بالنسبة لموقف القانون من التفريق لهذا النوع من، الزوجينأحد  من
  ؟الضرر التفريق لهذا النوع من كيف عالج ،كان قد أخذ به

 ،1959لسنة  )188(الشخصية العراقي رقم  الأحوالهذا ما سنبينه من خلال بيان موقف قانون 
والفقه  ،ق على السنةوالمطب  1917 اللبناني متمثلاً بقانون حقوق العائلة العثماني الصادر في والقانون

الشخصية لطائفة الموحدين الدروز الصادر في  الأحوالوقانون ، الجعفري المطبق على الشيعة في لبنان
1948.  

                                                             

ينظر: كذلك: رمضان علي السيد  ؛583) محمـد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، مرجع سابق، ص1(
 ؛ وينظر: علي مكي العاملي540وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة، مرجع سابق، ص ،الشرنباصي

  .143، ص2014لبنان،  -، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت2الطلاق والحاكم الشرعي، ط
   .199عتمد من مذهب المالكية، مرجع سابق، ص) محمـد محمـد بن عامر، ملخص الأحكام الشرعية على الم2(
   .530) القرطبي، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مصدر سابق، ص3(
) شمس الدين محمـد بن الخطيب الشربيني، مُغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، مصدر سابق، 4(

   .345ص
   .111، مصدر سابق، ص3الحين، ج) السيد علي الحسيني السيستاني، منهاج الص5(
   .530) القرطبي، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مصدر سابق، ص6(
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  مــوقــــف الـقـانـون :الفرع الثاني

 الأحوال) من قانون 42- 41- 40في المواد (الضرر  التفريق لهذا النوع من أحكام وردت
  حسب التفصيل الآتي: 1959لسنة  )188(رقم  ،الشخصية العراقي

من الزوجين طلب التفريق عند  : لكلّ على التالي نيولى من المادة الأربعلأات الفقرة نص   - أ
  الآتية: سبابالأأحد  توافر

  "ر معه استمرار الحياة الزوجية..هما ضراراً يتعذ بأولادأو  ،الآخر الزوجين بالزوجأحد  إذا أضر"

  المادة الحادية والأربعون:   - ب

 بعده.أم  كان قبل الدخولأسواء  ،من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما لكلّ  -1
ماً من أهل كَ ن حَ عي ثبت لها وجوده تُ فإذا  ،الخلاف أسبابعلى المحكمة إجراء التحقيق في  -2

 ،ر وجودهماتعذ  فإنْ  ،دا للنظر في إصلاح ذات البينجِ إن وُ  ،من أهل الزوجوحكماً  ،الزوجة
 لم يتفقا انتخبتهما المحكمة. فإنْ ، فت المحكمة الزوجين بانتخاب حكمينكل 

 ،المحكمةإلى  رفعا الأمر ،ر عليهما ذلكتعذ  فإنْ  ،يجتهدا في الإصلاح على الحكمين أنْ  -3
 ت المحكمة لها حكماً ثالثاً.اختلفا ضم  فإنْ  ،هموضحين لها الطرف الذي ثبت تقصير 

وامتنع  ،وعجزت عن الإصلاح بينهما ،ثبت للمحكمة استمرار الخلاف بين الزوجينإذا   -4
 قت المحكمة بينهما.الزوج عن التطليق فر 

ن المذكورة في المادة الأربعي سبابت دعوى التفريق لأحد الأد رُ إذا  المادة الثانية والأربعون: - ج
 ،أقيمت دعوى ثانية بالتفريق لنفس السببثم  ،واكتسب قرار الرد درجة البتات ،من هذا القانون لعدم ثبوته

  ن.يا ورد في المادة الحادية والأربعوفقاً لم ،التحكيمإلى  تلجأ فعلى المحكمة أنْ 

 ع  بذلك نجد أنرر  اعتبارإلى  أشار ،)40العراقي في المادة (المشرالذي الض ر معه يتعذ
عندما العراقي المشرع  وحسناً فعل، ر طلب التفريقالتي تبر  سباباستمرار الحياة الزوجية سبباً من الأ

في المشرع  ذلك أن إلى  أضف، وجب التفريق للضررالزوجين سبباً يُ أحد  لبَ ضرار بالأولاد من قِ اعتبر الإ
وبذلك نجده اعتبر ، وجين في طلب التفريق للخلافالز لكِلا  ) أعطى الحق41) من المادة (1الفقرة (

 ؛ق بين التفريق للضرر والتفريق للخلافه فر وهذا يعني أن ، الخلاف بين الزوجين سبباً آخر لطلب التفريق
رر  في التفريق للضرر اكتفى بثبوتحيث إنه  ه  ،بينما في التفريق للخلاف، ليفرق بينهماالضلا يفرق فإن

 تعيين حكمينبعد  إلا ، في الحقيقة  - نا ولكن-  رر  نرى أن من الخلاف أعمّ الض ، وأن  الخلاف ما هو إلا 
لا يوجد له أساس  ،جعلهما سببين منفصلين للتفريقحيث إن  ؛رهمن صوَ  ةوصور الضرر  أسبابسبب من 
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  ة.سلاميالإفي المذاهب 

ولى من المادة الحادية والأربعين المتعلقة بالتفريق يدخل الخلاف الوارد في الفقرة الأ قترح أنْ ن ،لذا
أحد  عيهضرر يد  تشمل كلّ  ،جاءت مطلقة كونها ،الفقرة الأولى من المادة الأربعين ضمن للخلاف

 بعث الحكمينإلى  مع الإشارة ،الخلاف مأ ،سرقة أمواله مأ ،كان بالضربأسواء  ،الآخر الزوجين على
رر  كان سببإذا  ناف بين الزوجين. ويبدو لهو الخلاالض  ع العراقي أخذ بر  أني المالكية في جواز أالمشر

لم يجد فإذا  ،الخلاف أسبابيبحث عن  فعلى القاضي أنْ  ،طلب التفريق بسبب الخلاف بين الزوجين
 وحكماً من ،الزوج يبعث حكماً من أهلفثبت للمحكمة وجود الخلاف إذا  أما ،الدعوى د رَ  اً بينهما خلاف

إلى  اً يرفعان تقرير  مافإنه ،ن في تسوية الخلافمالم ينجح الحك فإنْ ، لتسوية الخلاف بينهما ل الزوجةأه
  قت المحكمة بينهما.ع الزوج عن الطلاق فر امتن وإذا ،من الزوجين نان فيه نسبة تقصير كلّ لقاضي يبي ا

صية في منطقة البياع في بغداد ل الشخاحو محكمة الأل اً محكمة التمييز الاتحادية قرار  وقد نقضت
دقيق لدى الت"أنه:  على حيث نص  ،تقدير الخلاف الذي يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية حول

، ولدى عطف ر قبوله شكلاً تقر  ، ولذلكم ضمن المدة القانونيةالطعن التمييزي مقد  أن  دَ جِ والمداولة وُ 
نا الحكمين بي  أن ذلك  ،والقانون ،الشرعلأحكام  ومخالف ،ير صحيحغ أنه دَ جِ النظر على الحكم المميز وُ 

 وهي بذلك تشارك المُ  ،)%50(نسبة تقصير المدعية  في تقريرهما بأن حداث الخلافات إفي  عى عليهد
ر بسببها استمرار الحياة من الخلافات المستحكمة التي يتعذ  د عَ هذه الخلافات لا تُ و  ،والمشاكل بينهما

 خل أما  ،مالمحكمة خالفت ما تقد  إن وحيث  ؛لسندها القانوني ةتكون دعوى المدعية فاقد ،وعليه ؛لزوجيةا
 وحسناً فعلت. )1("باع ما تقدممحكمتها لات إلى  ه واعادة الدعوىر نقضُ ر قُ  ،لذا ؛المميز بصحة حكمها

 رر  ق بينمحكمة التمييز عندما لم تفرفالخلاف  ،ر استمرار الحياة الزوجيةتعذّ لة أوالخلاف في مسالض
  نا.كما بي الضرر  أسبابسبب من  إلا هو  ما

 لا فهما  ،هي الإصلاح بين الزوجين ،مهمة الحكمين في القانون العراقي ومن الجدير بالذكر أن
لحكمين القضاء العراقي مدة كافية للم يحدد  ،أخرىومن ناحية ، هذا من ناحية ،يملكان حق التفريق

قبل هدم هذه الرابطة  ،هذه الفترة تتيح للزوجين التفكير ملياً  علماً أن  ،الخلاف أسبابللوقوف على 
بحيث لا تطول هذه المدة  ؛الطلاق أسبابد مدة مناسبة للحكمين لمراجعة حد تُ  قترح أنْ ن ،لذا ؛المقدسة

ن على ما أقدما ايندم الزوج ،وبالتالي ،قللا تبحيث على الطرف طالب التفريق و الضرر  تحاشياً لزيادة
  عليه.

                                                             

  .1/9/2014) بتاريخ 5553) قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم (1(
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فتح باباً آخر لإنهاء العلاقة الزوجية في المادة الحادية والأربعين المشرع  أن  ،ذلكإلى  أضف
وفق المادة  ،تفريق للضررالوى ارفع دعفي من الأزواج  ونذلك الكثير  استغل  وقد ؛السابق ذكرها

إقامة الدعوى  وذلك من أجل مصير الدعوى هي الردّ  وأن  ،غير موجودرر الض  أن  ونيعلم موه ،نيالأربع
غير  الزوج ن كونيواردة في المادة الحادية والأربعستفادة من إجراءات التحكيم الللانفسه لسبب لمرة ثانية 

  ل المحكمة.بَ من قِ بموجب هذه المادة مكلف بإثبات الخلاف بينه وبين زوجه 

 أم المحكمة بإثبات الخلاف سوف تكلفه ،والأربعين، فهناالدعوى وفقاً للمادة الحادية  ه أقاما لو أن، 
لا تعتبر إقامة الدعوى مرة ثانية لذات  أنْ  نرى أن على المحكمةلذلك  ،الدعوى رد تُ  يستطيع إثباته،وإذا لم 

غل بعض الأزواج ذلك حتى لا يست ،الضرر غم من عدم إثباتالرّ على  ،السبب قرينة على وجود الخلاف
رر  دعوى أُقيمتإذا  بل يجب على المحكمة ،لإنهاء الرابطة الزوجية وأرادت  نفسه، لسببولمرة ثانية الض

ك وبذل ،تكلفه بإثبات الخلاف ن أنْ يعليها في المادة الحادية والأربعتتبع إجراءات التحكيم المنصوص  أنْ 
 يوفر جهداً ووقتاً للقضاء. الأمر الذيالزوج لن يتبع هذا الطريق  فإن  

 هي التي تقوم ، فالمحكمة القانونا بالنسبة لإجراءات تعيين الحكمين من خلال نصوص أم
قامت بتعيين  ،لذلك هو أهل نْ لم يوجد مَ فإذا  ،يكونا من أهل الزوجين وبشرط أنْ  ،بتعيين الحكمين

  .)1(من غير أهل الزوجينحكمين 

 ،سلاميالإتاركاً الأمر للفقه  ،شروط الحكمينإلى  قيتطر  لمالمشرع  أن  ،ذلكإلى  أضف
نجدهم وضعوا جملة من  ،ةسلاميالإقال بجواز التفريق لهذا السبب من فقهاء المذاهب  نْ مَ إلى  وبالرجوع
ن لهم المعرفة بالحكم الشرعي في الأمر مسلمين مم و  ،يكونا عدلين وأنْ  ،والبلوغ ،العقل :وهي ،الشروط
  .)2(ا من أجلهعثالذي بُ 

ن من قانون يالخامسة والأربع وفقاً للمادة ،طلاق بائنفإنها  ،أما بالنسبة لنوع الفرقة للضرر
  .)3(الشخصية الأحوال

 الغاية من التفريق إزالة هي أن بائناً  اً العلة من جعل التفريق للضرر طلاق إن  :وقد سبق القول
يراجع زوجته في فترة  لكان باستطاعة الزوج أنْ  ،فلو كان رجعياً  ،بائناً كان إذا  ق ذلك إلا ولا يتحق  ،الضرر

                                                             

   .)41(من المادة  )2() ينظر: الفقرة 1(
   .583، ص) محمـد مصطفى الشلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، مرجع سابق2(
: التالي على 1959) لسنة 188) نصت المادة الخامسة والأربعون من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (3(

 ،والأربعين والثالثة والأربعين ةالأربعين والحادية والأربعين والثاني :الموادفي "يعتبر التفريق في الحالات الواردة 
   ."طلاقاً بائناً بينونة صغرى
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 رر ة وعادالعدوكذلك لم يجعله فسخاً ، الض  ة منها عدم كون الفسخ يختلف عن الطلاق في نوحي عد
  .)1(تختلف وكذلك مدى استحقاق الزوجة للمهر في الفسخ ،انتقاص عدد الطلقات التي يملكها الزوج

قانون  أحكام في يجابيق بالتفريق للضرر المادي الناشئ عن الفعل الإرادي الإتعل هذا ما ي
 )2(م قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفريفلقد نظ  ،أما في لبنان، الشخصية العراقي الأحوال
كان  ) سابقاً 347إلى  337الناشئ عن الشقاق (الخلاف) في المواد (من الضرر  التفريق بسبب أحكام

 والتي تنص  1917،/25/10) من قانون حقوق العائلة العثماني الصادر في 130العمل وفق المادة (
على: "إذا ظهر نزاع وشقاق بين الزوجين وراجع أحدهما الحاكم فالحاكم يعين من عائلة الطرفين حكماً 

كن غير حائز على أوصاف وجد ولأو  ،أحدهماأو  ،وإذا لم يوجد شخص لتعيينه حكماً من عائلة الطرفين
ق إفادات ومرافعات يدقّ  ،ل على هذه الصورةيناسبهم من الخارج ومجلس العائلة المتشك  نْ الحكم يعين مَ 

القصور من جهة الزوج يفرق  فإن  ،وإذا لم يكن الإصلاح ،ويجتهد في إصلاح ذات البين ،الطرفين
وإذا لم يكن  ،على قسم منهأو  ة على تمام المهركان من جهة الزوجة يجري المخالص وإنْ  ،الحاكم بينهما

ن حكماً ثالثاً يعي أو  ،حائزة على الأوصاف المطلوبة أخرىن هيئة حكمية فالحاكم يعي  ،اتفاق الحكمين
  .وحكم المحكمين قطعي وغير قابل للإعتراض" ،ليس له قرابة للطرفين

يطلب  من الزوجين أنْ  ت على: "لكلّ ) قضاء شرعي والتي نص 337يتم العمل بالمادة ( ،واليوم
رر  التفريق بسبب أو  ،والإكراه على محرم ،كالضرب والسب ،سوء العشرةأو  الناشئ عن الشقاقالض
  تعاطي محرم".

 337المادة ( وبما أن من قانون حقوق 130المادة (لت ) من قانون تنظيم القضاء الشرعي عد (
وسوء العشرة بين  ،الناشئ عن الشقاقالضرر  اشر للتفريق هوالسبب المب حيث اعتبرت أن  ،العائلة

 يلي: "للقاضي بعد ثبوت ) من قانون تنظيم القضاء الشرعي على ما338ت المادة (الزوجين. كما نص 
ن يرى فيهم القدرة حكمين من غير أهلهما مم  يبعث أنْ  أو ،يسعى للإصلاح بين الزوجين أنْ الضرر 

نة ن يصلح حكماً من بين المحكمين المدو أهل أحدهما مَ أو  لم يوجد من أهلهماإذا  اعلى الإصلاح بينهم
وجب للتفريق بعد فشل هو المُ الضرر  اللبناني عندما جعلالمشرع  أسماؤهم على الجدول". وحسناً فعل

إذا  تفريقليس هو السبب المباشر لل ،فالشقاق وسوء العشرة ،مساعي الحكمين في الإصلاح بين الزوجين
 رر  وهذا ،ب عليهما ضررلم يترتكان هذاأيستحيل معه استمرار الحياة الزوجية سواء  لا بدّ أنْ الض 

                                                             

تستحق  فلا ،قبل الدخول التفريق فسخاً  ذ لو تم إ ؛تكون الفرقة فسخاً  أنْ  رةمن مصلحة الزوجة المتضر ) ليس 1(
 تستحق الزوجة نصف المهر. حيث ؛بائناً  إذا كان نوع الفرقة طلاقاً ما بخلاف  ،من المهر ئاً الزوجة شي

   والمطبق في لبنان. 16/7/1962) قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر في 2(
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عتمدة للإثبات في والأدلة المُ  ،الضرر بعد ثبوت التفريق إلا إلى  صارولا يُ  ،معنوي مأ ماديالضرر 
 :وهي ،من قانون تنظيم القضاء الشرعي )91(ت على سبيل الحصر في المادة رَ كِ المحاكم الشرعية ذُ 

  .وكشف القاضي، وتقرير أهل الخبرة، والقرائن، واليمين، والشهادة ،والخطي ،الإقرار الشفهي

المدعية ، عجزت فيها وقد جاء في قرار لمحكمة طرابلس الشرعية السنية في دعوى تفريق للشقاق
وحصرت شهودها بالطبيب واضع  ،ت تقريراً طبياً مقد أنها  إذ ،عن إثبات مدعاها في الشقاق والنزاع

على الرغم من  ،عى عليه اليمين الحاسمة على إنكاره لمدعاهاعية لم تطلب من المد المد  وأن  ،التقرير
  .)1(الدعوى وكان قرار المحكمة هو رد ، سؤال المحكمة لها بهذا الخصوص

 رر  على المدعية إثباته هو ونعتقد أنوليس واقعة  ،صابها نتيجة للشقاق والنزاعالذي أالض
عية استندت ون المد كَ  ،الضرر ينفي وجود ،فعدم ثبوت الشقاق ،دونحن نؤيد قرار المحكمة بالر  ،الشقاق
وهو ) من قانون تنظيم القضاء الشرعي جاء صريحاً 337المادة ( نصّ و ، كسبب لطلبها التفريق ،للشقاق

 وسوء العشرة. ،والنزاع ،الناجم عن الشقاق طلب التفريق يكون للضرر أن  

ه وبعد أن  إلا  ،) من قانون حقوق العائلة130( تقرير الحكمين قطعي بموجب نص المادةهذا، و 
: "إذا عجز الحكمان عن الصلح أنه من قانون تنظيم القضاء الشرعي على )342ت المادة (نص  ،التعديل

يعرضان فيه وجهة  ،ترفق به محاضر الجلسات ،لبتقرير مفص  ،ضيالقاإلى  يرفعان الأمر ،بين الزوجين
  من الزوجين". على ضوء ثبوت الإساءة على أي  ،نظرهما ومقترحاتهما بالتفريق

ذهب القضاء الشرعي السني في قرار  وقد ،لزم للقاضيمين غير مُ ك حَ قرار المُ  نلاحظ أن  ،وبذلك
مت طلب التفريق مدعية ضرب الزوج الزوجة قد حيث إن  ،ريرهماالحكمان في تقإليه  له خلافاً لما ذهب

عى عليه ضرب المد  أن  رأتالمحكمة  أن  إلا  ،ة الطلاق عند الزوجوعدم وجود ني ، والإضرار بها ،لها
 وعدم إطاعته ،بسبب استفزازها له ،كان ضرباً تأديبياً  ،عيةللمد،  ها  إلاوجوب تحميله ربع  رأتأن

 خلافاً لما ذهب ،وإجراء المخالعة بينهما على هذا الأساس ،وتحميلها ثلاثة أرباعها ،مسؤولية في التفريقال
  .)2(الحكمان في تقريرهما لجهة تحديد نسبة المسؤوليةإليه 

 ،بقولهماولم تلتزم  ،خالفت المحكمة رأي الحكمين ،للقاضي المنفرد في طرابلس آخر وفي قرار

                                                             

: بدوي حنا، لدى؛ مشار إليه 23/7/1996بتاريخ  )432/218() قرار محكمة طرابلس الشرعية السنية رقم 1(
   .212، ص2009لبنان،  -، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت2الأحوال الشخصية، ج

علي  لدى:، مشار إليه 6/10/1994) قرار محكمة طرابلس الشرعية السنية، فضيلة الشيخ مفيد شلق بتاريخ 2(
   .349، ص2008لبنان،  -مرهج أيوب، القضاء الشرعي الجعفري، منشورات الحلبي، بيروت
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 وفي تحديد نسبة المسؤولية للقاضي الناظر في الدعوى ،صل في التفريق من عدمهالقول الف حيث إن ،
 وقد تبي تقرير الحكمين قد جانبه الصواب ولم يكن دقيقاً. ن للقاضي في هذا القرار أن  

 رت المحكمة مخالفة الحكمين في تقريرهما لجهة تحديد نسبة المسؤوليةفقد قر،  رت المخالعة وقر
  .)1(بطلقة واحدة بائنة، )ع.ق(عى عليه وبين زوجها المد  )ر.ج(ة بين المدعي

، بمدة لا تقل عن شهر وحددها ؛الضرر القانون مدة للمصالحة بين الزوجين بعد ثبوت وضعوقد 
وبذلك نجد ، مين حائزين على الصفات المطلوبة شرعاً كَ ن القاضي حَ ي وإذا لم يتم الصلح بين الزوجين عَ 

 القان أن بل ترك الأمر للفقه ؛مينكَ د صفة الحَ ون لم يحد ، من  بعث حكمالقانون على إمكانية  وقد نص
حيث يوجد في  ؛)2(ماً كَ أهل أحدهما يصلح حَ أو  ،من أهلهماأحد غير أهل الزوجين في حال عدم وجود 

مين من بين اختيار الحك رهذا، ويحظّ ، المحكمة قائمة بأسماء المحكمين في دعاوى النزاع والشقاق
وعمل الحكمين ينحصر في حالتين: الحالة الأولى وفق المادة ، )3(الموظفين الشرعيينأو  المحامين

وبعد  ،الشقاق بين الزوجين أسبابف الحكمان على يتعر  من قانون تنظيم القضاء الشرعي بعد أنْ  )339(
 جمعا الزوجين في مجلس عائليي أنْ و  ،ودفوعات الطرفين ومستنداتهما ،لاعهما على ملف الدعوىاط، 

إلى  ورفعاه ،ما به تقريراً نظ  ،نجحا في الصلحفإذا  ،يحاولان فيه جهد طاقتهما إصلاح ذات بينهما
  هي الصلح. الحالة الأولى نإذ ؛القاضي

من قانون تنظيم القضاء الشرعي في حال عجز  )342المادة (وردت في  فقد ،الحالة الثانيةأما 
ترفق به محاضر  ،لالقاضي بتقرير مفص إلى  يرفعان الأمر ،ح بين الزوجينالحكمان عن الصل

على ضوء ثبوت الإساءة على أي من  ،ومقترحاتهما بالتفريق ،يعرضان فيه وجهة نظرهماو  ،الجلسات
 ،إذ يمكن العمل خلاف ما جاء فيه ؛لزم للمحكمةن غير مُ يتقرير الحكم إن  :وقد سبق القول، الزوجين

فقد  ،قانون تنظيم القضاء الشرعي لم يترك الأمر بلا علاجإن الحكم لو اختلف الحكمان بالرأي؟  ما ،لكنْ 
م حكّ يُ إنه القاضي فإلى  يرفعان الأمر فعندمامسألة اختلاف الحكمين بالرأي  )345المادة ( أحكام عالجت
وعلى  ،ويخبر الحكمين بذلك ،اليمينفه حل يُ  ،من غير أهلهما ،يضم إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً أو  ،غيرهما

  دها القاضي.ة التي يحد م مقترحاتها ضمن المد وتقد  ،تعقد المجلس العائلي من جديد هيئة التحكيم هذه أنْ 
                                                             

: بدوي حنا، الأحوال لدى؛ مشار إليه 21/10/1998بتاريخ  )8() قرار محكمة طرابلس الشرعية السنية رقم 1(
   وما بعدها. 262، مرجع سابق، ص3الشخصية، ج

والمطبق في  16/7/1962من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر في  )338(ة ) ينظر: الماد2(
  لبنان.

والمطبق في  16/7/1962من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر في  )347() ينظر: المادة 3(
   لبنان.
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 الزوجين في القانون أحد  من يجابيا بالنسبة لنوع التفريق للضرر الناشئ عن السلوك الإأم
حسب ما ورد في  ،طلاقاً بائناً قاً رجعياً، أم طلاقاً بائناً، فإنه يعتبر في ما إذا كان فسخاً، أم طلااللبناني 

  .)1(قانون تنظيم القضاء الشرعي

 يت ا سبقضح مم،  رأي المالكية في هذه المسألةإلى  قد ذهب ،قانون تنظيم القضاء الشرعي أن، 
 إلا  أن بل جعل هذا الحق  ،لقاضياإلى  وعدون الرج من مين بالتفريقكَ د به في سلطة الحَ ه لم يتقي

 ،احتاط القانون في هذه المسألة وجعل له الحق في مخالفتهما؛ إذ )2(بناء على اقتراح الحكمين ،للقاضي
 ؛والعمل بما يراه مناسباً  ،مناقشة الحكمين في قرارهما منن القاضي ومك  قرار الحكمين ليس  إذن، إن

من قانون  )337( لة بالمادة) من قانون حقوق العائلة المعد 130( المادةخلاف ما ورد في  ، وهذاقطعياً 
د في رأي المذهب ي قَ من قانون حقوق العائلة تَ  )130( في المادةحيث إنه  ؛)3(تنظيم القضاء الشرعي

، وقابل للاعتراض ،بجعله قرار الحكمين غير قطعي ،في هذا التعديلالمشرع  وحسناً فعل، )4(المالكي
  بالتفريق ليس بالأمر السهل. الأسرةفهدم ، الأسرية خطورة التفريق على الحياةل وذلك

والمعمول به في المحاكم الشرعية السنية في  ،الضرر التفريق لهذه الصورة من ما يخص في هذا 
 ،الجعفريالفقه  أحكام قتطب نها إ فقد سبق القول، في لبنان أما بالنسبة للمحاكم الشرعية الجعفرية، لبنان
بالنسبة لموضوع  ؛ أماالشخصية للشيعة الأحوالعلى  )،D(وذ من آراء فقهاء مذهب أهل البيتالمأخ

الفقه الجعفري  إن  :لة بالشقاق بين الزوجين فقد سبق القولالمتمث الضرر  التفريق لهذه الصورة من صور
اشترطا عليهما إذا  إلا  ،اع وشقاق بينهماما حدث نز إذا  ،مين سلطة التفريق بين الزوجينكَ لا يعطي للحَ 

 ؛الإصلاحهي مهمتهما ، وإنما نلين ليسا وكييقا كون الحكمشاءا فر  وإنْ  ،شاءا جمعا ثهما إنْ عْ حين بَ 
  .)5(كان خلعاً  ورضا الزوجة في البذل على مال إنْ  ،برضا الزوج في الطلاق يفرقان إلا لا  فهما ،ولذلك

المتعلقة بالتفريق  ،قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري أحكام ن أ ،ومن الجدير بالذكر
                                                             

ق في لبنان والمطب  1962 عامعفري الصادر من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والج )344(نصت المادة  )1(
ت عليهما نص  وهاتان الحالتان: "التفريق في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة يعتبر طلقة بائنة"، التالي على

حكم الإساءة أو أكثرها من الزوج  مين أن ك حَ : "إذا ثبت من تقرير المُ إذ جاء فيها نفسه، من القانون )343(المادة 
ثبتت الإساءة أو أكثرها من الزوجة  ويلزم الزوج بناء على الطلب بسائر الحقوق الزوجية، وإنْ  ،القاضي بالتفريق

وفي حالة الدخول بين الزوجين حقيقة أو  ،يتناسب مع الإساءة ،أو على جانب منه ،خالع بينهما على كامل المهر
  حكماً...."

  م القضاء الشرعي السني والجعفري اللبناني.) من قانون تنظي342) ينظر: المادة (2(
  ؛ 138) للمزيد ينظر: حسن موسى الحاج موسى، القضاء الشرعي السني، مرجع سابق، ص3(
   .586) محمـد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، مرجع سابق، ص4(
؛ ينظر: كذلك: المحقق 110، مرجع سابق، ص3) ينظر: السيد علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين، ج5(

   .561، مصدر سابق، ص2الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج
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  .)1()346لا تطبق على القضاء الشرعي الجعفري بدلالة المادة ( ،سوء العشرةأو  ،للضرر بسبب الشقاق

 ه ما رخصنا في العمل وقد ورد في قرار قاضي محكمة برج البراجنة الشرعية الجعفرية: "وبما أن
فيكون  وإلا ، فلا عبرة به ،خالفهإذا  أما، لم يخالف أساس المذهبإذا  ن قانون المحاكمات الشرعيةعليه م

  .)2(ذلك عبارة عن عدم العمل بالمذهب الجعفري"

بخلاف القضاء الشرعي  ،فالقضاء الشرعي السني أجاز التفريق بغير تفويض من الزوج ،عليهو 
ق طب فلا تُ  ،وبالتالي ،الفقه الجعفريلأحكام  ) مخالفة345إلى  337المواد ( أحكام فإن  ،لذلك، الجعفري

  في المحاكم الشرعية الجعفرية.

 ها  ،في الفقه الجعفري ا بالنسبة لنوع الفرقة بين الزوجينأمكما سبق بيانه عند عرض  فسخفإن
  ة في موضوع التفريق في الفقه.سلاميالإآراء المذاهب 

 عند طائفة الموحدين الدروز يجابيالإالزوجين أحد  سلوكناجم عن بالنسبة للتفريق للضرر الو 
في الزوجين لكِلا  وأعطوا الحق ،لشقاق بين الزوجينلأو  هم أجازوا التفريق للنزاعنجد أن  ،في لبنان
 الزوجين يصارأحد  عند تقديم طلب التفريق منو  ؛متمثلاً بالمحاكم المذهبية الدرزية ،القضاءإلى  الالتجاء

الإصلاح بين إلى  وبعد تبادل اللوائح يسعى القاضي، وتكليف الأخير بالجواب ،الآخر تبليغ الزوجى إل
من غيرهما في حال لم يكن أو  ،وآخر من أهل الزوجة ،ويبعث القاضي حكماً من أهل الزوج ،الزوجين
فإذا  ،ح بين الزوجينمين هي محاولة الإصلاكَ ومهمة الحَ ، )3(مكَ فيه أوصاف الحَ  فراتو تهما من يبين أهل
 لم يتحق الشخصية  الأحوالكون قانون  ،ن سلطة التفريقاولا يملك الحكم ،ق القاضي بينهماق الإصلاح فر

  .)4(الدرزي قد حصر مهمة إيقاع الطلاق بيد القاضي وحده
ق القاضي ر فَ يُ  ،وكان القصور والإضرار من جانب الزوج ،فإذا لم يتم الإصلاح بين الزوجين

يحكم  ،وإذا كان القصور من جهة الزوجة ،بعضهأو  ،ويحكم للزوجة بكامل المهر المؤجل ،نهمابي

                                                             

: "لا تسري أحكام المواد السابقة من هذا الفصل على القضاء الشرعي الجعفري" أي المواد من التالي نصت على )1(
  .)346(لغاية  )337(

: علي مرهج لدى، مشار إليه 23/6/1931بتاريخ  )305(بالعدد  ) قرار محكمة برج البراجنة الشرعية الجعفرية2(
  .344، ص2008لبنان،  -أيوب، القضاء الشرعي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت

: "إذا وقع نزاع أو على ما يلي من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز اللبناني )47(نصت المادة  )3(
وحكماً من أهل الزوجة، وإن لم  ،ماً من أهل الزوجكَ ن القاضي حَ عي يُ  ،ع أحدهما القاضيوراج ،شقاق بين الزوجين

  ماً من غير أهلهما". كَ فرت فيه أوصاف الحكم اختار القاضي حَ ايكن بين أهلهما من تو 
ل عقد الزواج : "لا ينحأن  من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز اللبناني على )37(نصت المادة  )4(

 بحكم قاضي المذهب". بالطلاق إلا   
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يحكم في كلا الحالتين على غير المحق من  وللقاضي أنْ ، بعضاً أو  كلاً  ،القاضي بإسقاط المهر المؤجل
م كل واحد منهما يقد  ،وإذا لم يتفق الحكمان في تقريرهما، )1(من عطل وضرر ،الآخر الزوجين ما يستحق
  محاكم الشرعية السنية والجعفرية.وهذا خلاف ما جرى العمل به في ال ،الآخر تقريراً منفصلاً عن

بخلاف  ،للرجل مطلقاً بعد صدور حكم القاضي بالتفريق ل حِ لا تَ  أما نوع الفرقة عند الدروز
التفريق أو  صدر حكمه بالطلاققاضي المذهب لا يُ  والسبب في ذلك أن ، )2(المذاهب الإسلامية الأخرى

 إلا  ومع استحالة استمرار الحياة الزوجية  ،الإجراءات والمحاولات للإصلاح بين الزوجين بعد القيام بكل
  .)3(قت منهوطُل  ،حتى لو تزوجت من الغير ،تعود لطليقها بينهما لا يمكن للزوجة أنْ 

 اً،ليس واجب هو أنهالمحاكم المذهبية الدرزية ما جرى العمل به في  فإن  ،ا في وجوب التحكيمم أ
 لطائفة الموحدين الدروزالشخصية  الأحوالقانون  رغم أن  حيث ورد في قرار للمحكمة  ؛)4(عليه نص

 طالما  ،يغني عن تعيين الحكمين ،شهادة الشهودإلى  والاستماع ،استجواب الزوجين الاستئنافية العليا أن
 ومحاولة التوفيق بينهما، الشقاق أسبابالوقوف على  الغاية عندهم هي أن ، ت المحكمة طلب وقد رد

  .)5(الشهودإلى  لانتنفاء الفائدة من ذلك بعد الاستماع ،ف لتعيين الحكمينالمستأنِ 

 فعمل الشاهد هو لإثبات  ،مينكَ وعمل الحَ  ،عدم التمييز بين عمل الشهودهو  ،ظ هنالاحَ ا يُ مم
 ومحاولة الإصلاح بين  ،الخلاف أسبابفدورهما الكشف عن  ،أما الحكمان، فيهانأو  نةواقعة معي
  الزوجين.

بعد فشل مساعي الحكمين في  ،الزوجين على طلب التفريقأحد  إصرار أن  ،ومن الجدير بالذكر
فة أنِ المست ن إر المحكمة الاستئنافية العليا: "حيث جاء في قرا ؛يجعل القاضي ملزماً بالتفريق ،الإصلاح

 من 49-48مستنداً للمواد ( ،فالقاضي ملزم بالتفريق، على طلب التفريق بينهما اً ت بداية واستئنافأصر (
  .)6(حيث لا إكراه على الاستمرار في الحياة الزوجية" ؛الشخصية للطائفة الدرزية الأحوالقانون 

                                                             

   من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز اللبناني. 48()) ينظر: نص المادة 1(
ينظر كذلك  ؛بعد صدور حكم القاضي بالتفريق بينهما" اً : "لا تحل للرجل مطلقته أبدالتالي ) على38نصت المادة ( )2(

  .217الأحوال الشخصية لدى الطوائف الإسلامية والمسيحية، مرجع سابق، صأكرم ياغي، قوانين 
   .46) سجيع الأعور، الأحوال الشخصية الدرزية علماً واجتهاداً، مرجع سابق، ص3(
  من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز اللبناني. )47() ينظر: المادة 4(
: مرسل نصر، الأحوال لدى؛ مشار إليه 20/10/1981) في 423يا الدرزية رقم () قرار المحكمة الاستئنافية العل5(

   . 115الشخصية للطائفة الدرزية، مرجع سابق، ص
: مرسل نصر، الأحوال لدى؛ مشار إليه 28/10/1999في  )58() قرار المحكمة الاستئنافية العليا الدرزية رقم 6(

   .112الشخصية للطائفة الدرزية، مرجع سابق، ص
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 إلى  لأحد الزوجين بييجاالتفريق للضرر المادي الناشئ عن السلوك الإ حول ،ا سبقنخلص مم
  :التالي

قالوا بعدم  ،وأحمد في رواية ،في قول ةوالجعفرية والشافعي الحنفية نجد أن  ،سلاميالإفي الفقه 
في المرأة ورضا  ،برضى الزوج في الطلاق إلا مين كَ ل الحَ بَ من قِ ، الضرر هذا النوع منفي جواز التفريق 

إلى  ،وأحمد في رواية ثانية، من المالكية والشافعي في قوله الثاني بينما ذهب كلّ  ،كان خلعاً  إنْ البذل 
 هما أجازا التفريق لهذا النوع منفإن  ،ن العراقي واللبنانياالقانونا أم ، الضرر جواز التفريق بهذا النوع من

 ةسلاميالإاهب وأجمعت المذ، والقانون سلاميالإالزوجين في الفقه لكِلا  هذا الحق ثابت كما أن  .الضرر
kنْ Pقوله تعالى: إلى  مستندين بذلك ،بسبب الشقاق بين الزوجينالضرر  كانإذا  ،مينكَ إرسال الحَ لى ع

هْلهِِ 
َ
هْلهَِا إنِ يرُيِدَا إصmِْحاً  خِفْتُمْ شِقَاقَ بيَنْهِمَِا فاَبعَْثُوا حَكَماً مِّنْ أ

َ
ناشئاً الضرر  كانإذا  أما، Oوحََكَماً مِّنْ أ

الضرر  كانإذا  إرسال الحكمين إلا إلى  صارلا يُ  ،في القانونو ، ذلكإلى  صارفلا يُ  ،غير الشقاقن ع
فحكم القاضي بالتفريق دون إرسال  ،ناشئاً عن غير الشقاقالضرر  كانإذا  اأم  ،ناشئاً عن الشقاق

 ،مينكَ بعث الحَ إلى  القاضييلجأ  للسبب نفسه،رت الدعوى وتكر  ،الضرر وفي حال عدم ثبوت ،الحكمين
 الأحوال) من قانون 42المادة ( عملاً بنص  ،كون تكرار الدعوى قرينة على وجود الخلاف بين الزوجين

  الشخصية العراقي.

 ،ن من أهل الزوجينايكون الحكم لا يشترط أنْ القانون العراقي واللبناني  في هأن  ،ذلكإلى  أضف
  يصلح للحكم فيجوز غيرهم. نْ لم يكن من أهل الزوجين مَ إذا ف

بموجب نص  ،الشخصية العراقي طلاقاً بائناً  الأحوالفقد اعتبره قانون  ،نوع الفرقة في القانونأما 
بموجب  ،اعتبره طلقة بائنة ،وكذلك قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان، )45المادة (

 الشخصية لطائفة الموحدين الدروز الأحوالأما قانون ، فسخاً الفقه الجعفري  واعتبره، )344المادة ( نص، 
  .مطلقاً  لزوجهابعد التفريق بين الزوجين لا يجوز رجوع الزوجة فإنه 

 الآخر نتيجة لسلوك الزوج ،التفريق للضرر المادي الذي يلحق بأحد الزوجين هذا ما يخص، 
 رر  اقوأي فعل من شأنه إلح ،وسوء العشرة ،ل بالضربالمتمثرر  بيّنا طبيعة هذاقد و ، بهالضكونه الض
المعنوي. فهل يمكن الضرر  ألا وهو ،يختلف عنه ،آخر رلكن هذا السلوك قد ينتج عنه ضر و ، مادياً 

ر المادي والمعنوي؟ وما هي صوَ الضرر  ز الفقه والقانون بيني ؟ وهل مَ الضرر التفريق على أساس هذا
  .الثاني في المطلبإليه  قنحاول التطر ؟ هذا ما سالضرر هذا
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  لأحد الزوجين يجابيالتفريق للضرر المعنوي بسبب السلوك الإ :المطلب الثاني

منزلته أو  ،كرامتهأو  ،شرفهأو  ،في سمعته أذىً بالآخر  صيب الزوجقد يقوم الزوج بعمل يُ 
فهل يمكن التفريق على أساس ، ةنويوطبيعة هذا الأذى مع ؛حرمانه من المعاشرة الزوجيةبأو  ،الاجتماعية

  ؟ الضرر هذا النوع من

ر المادي و الضرر  ق بينلم يفر  ،سلاميالإإن الفقه  يجابيالمعنوي الناتج عن السلوك الإالضر، 
نا فإن  ،لذا ؛وقد سبق بحث ذلك في المطلب الأول، بصورة مطلقةالضرر  عن الفقهاء بل كان كلام

 رر  رصورة من صوَ هذه الإلى  قسنتطرالقانون أحكام فيالض.  

والخيانة  ،المخدراتأو  ،تناول المسكرات :منها ،ر متعددةسلوك الزوج له صوَ  إن  ،في البدء
الشخصية العراقي  الأحوال) من قانون 40ت المادة (وقد نص ، د الزوجات خلاف القانونوتعد  ،الزوجية

  الآتية: سبابالأأحد  ق عند توافرمن الزوجين طلب التفري : "لكلّ أن  على

 بأولادهماأو  ،الآخر الزوجين بالزوجأحد  إذا أضر،  ر معه استمرار الحياة الزوجيةضرراً يتعذ ،
تثبت حالة الإدمان  على أنْ  ،المخدراتأو  ،ويعتبر من قبيل الإضرار الإدمان على تناول المسكرات

، لك ممارسة القمار في بيت الزوجيةكذ، من قبيل الإضرار ة؛ ويعتبرمن لجنة طبية رسمية مختص  بتقريرٍ 
في المعاشرة بالمعروف في قوله تعالى: به هذه الأفعال تتنافى مع ما أمر االله سبحانه وتعالى  إن حيث 

P ِوهُن� باِلمَْعْرُوف باع والإدمان عليها في سبيل إش ،والمخدرة ،فقيام الزوج بتناول المواد المسكرة، )O)1وعََشُِ
واد المخدرة كون الم ،يبدأ بإنفاق أموال كثيرةيجعله وفقدان الاتزان العقلي  ،والشعور بالنشوة المؤقتة ،ملذاته

 ،ويؤثر على حالته الصحية ،يفقد السيطرة على نفسه وهذا كلّه يجعله ،لندرتها نوالمسكرة غالية الثم
 ،يجعل زوجته تشعر بالأسى والمعاناة ،بدوره ،وهذا ،عدم الاهتمام بعائلتهإلى  ييؤد و  ،ومظهره الخارجي

مرحلة استحالة العيش إلى  الضرر وصلإذا  لها طلب التفريق وبالتالي، يحق  ؛فسمعتها من سمعة زوجها
طلب التفريق الآخر  تبيح للزوج ،هذه الحالات فكل ، والشتم وكذلك الحال بالنسبة للاعتداء بالسب ، معه

  .)2(صابه بسبب سلوك الزوجعنوي الذي أللضرر الم

القاضي إلى  يكون بتقديم طلب ،السابق ذكرها )40(من المادة  )1(فالتفريق وفق نص الفقرة 
 ولا يحكم بالتفريق إلا  ،المسكراتأو  الناشئ عن الإدمان على المخدراتالضرر  بسبب ،بالتفريق للضرر

                                                             

   .19 ) سورة النساء، الآية1(
، مرجع سابق، 1959) لسنة 188) محمـد حسن كشكول، وعباس السعدي، شرح قانون الأحوال الشخصية رقم (2(

   .151ص
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وعلى القاضي النظر في ، ادر من لجنة رسميةويكون إثبات الإدمان بتقرير طبي ص ،الضرر بعد إثبات
 إليه مالطلب المقد،  ؛د به للحكم بالتفريقويتقي  محكمة  حيث جاء في قرار لمحكمة التمييز الاتحادية أن

مت في المدعية قد  في حين أن  ،للخلاف ،المدعى عليه بالتفريق كماً غيابياً بحق ت حُ الموضوع قد أصدرَ 
فكان على محكمة  ،عيةوضرب المد  ،بسبب شرب الخمر ،اً في التفريق للضررعريضة الدعوى طلب

 لذا ؛دون تجاوزها ،د بعريضة الدعوىالموضوع التقي،  محكمتهاإلى  وإعادة الدعوى ،رت نقض الحكمقر، 
  .)1(وإصدار حكم قانوني سليم

إجراءات التفريق  فإن  ،محكمة الموضوع كانت بصدد مخالفة صريحة للقانون أن إلى  إضافة
وقد سبق بحث ، تختلف عن إجراءات التفريق للخلاف ،للضرر بسبب الإدمان على المسكرات والمخدرات

 ل.موضوع الخلاف في المطلب الأو   

الشخصية في قضاء  الأحوالنقض قرار محكمة  ،لمحكمة التمييز الاتحادية ،خرآوفي قرار 
وتناول  ،هانتهاإ و  ،للضرر الناشئ عن ضرب الزوجةرماتو القاضي بالتفريق بين الزوجين و طوزخ

ر ر قُ  ، لذا،أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية دَ جِ وُ  ،"لدى التدقيق والمداولة :حيث جاء فيه ؛المسكرات
الشرع لأحكام  ومخالف ،ه غير صحيحن أ دَ جِ وُ  ،زعلى الحكم الممي  ، ولدى عطف النظرقبوله شكلاً 

 ،عليه بضربها ىعمد هي قيام ال ،عية بطلب التفريقالمد إليها  التي استندت سبابالأ لأن ذلك  ،والقانون
 أسبابمن  ل سبباً يشك  سبابكل واحد من هذه الأ وإن وعدم الانسجام  ،وتناول المواد المسكرة ،هانتهاإ و 

 التفريق، فكان يتعي لاختلاف  سبابعية بحصر دعواها بواحد من هذه الأن على المحكمة تكليف المد
بصحة  خل أما  ،مالمحكمة لم تراع ما تقد  إن وحيث  ،في القانونالآخر  سبب عن ثبات كلّ إطريقة 

 لذا ؛زحكمها الممي،  إلى  عادة الدعوىإ نقضه و  رتقر 2(م"محكمتها لاتباع ما تقد (.   

رر  برنا أن اعتإذا  ،خرماتو صحيحز الشخصية في طو  الأحوالقرار محكمة  أن ونحن نرى  الض
رر  قدرت -حتما  -فمحكمة الموضوع  ،ساسهأق على فر هو المعيار الذي  من خلال وقائع الدعوىالض، 

 للبحث. ساسية التي اعتمدناها محوراً كونه يدعم الفكرة الأ ،إليه ما ذهبتنحن ونؤيد  ،ساسهأقت على وفر  

بسبب الإدمان على  ،الموضوع بالتفريققرار محكمة ونقضت محكمة التمييز في قرار آخر لها، 
استوجب  حتى وإنْ اللجان المختصة لغرض فحصه إلى  ترسل الزوج المدعى عليه دون أنْ  ،المسكرات

                                                             

؛ وذهبت 21/10/2010بتاريخ  )3250() قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، الهيئة الشخصية الأولى، بالرقم 1(
  .1/9/2014) بتاريخ 5597ا رقم (إلى ذلك أيضاً في قراره

 .11/6/2014) بتاريخ 3694) قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية رقم (2(
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  .)1(اللجان الطبيةإلى  إرسالهثم  ،الأمر إحضاره جبراً 

، اتالمخدر أو  ،الزوجين على المسكراتأحد  إدمانالضرر  ويشترط في التفريق لهذا النوع من
الحياة في الاستمرار الضرر  ر مع هذابحيث يتعذ  ،بسبب هذا الإدمان ،معنوياً الآخر  يتضرر الزوج وأنْ 

الضرر  ويجوز إثبات، وكيلهأو  تقديم طلب التفريق من الزوج المتضرر، ذلكإلى  أضف، الزوجية
بتقرير طبي من لجنة رسمية  يكون يجب أنْ الذي باستثناء إثبات الإدمان  ،المعنوي بكافة طرق الإثبات

  .)2(حكم القاضي بالتفريقيق هذه الشروط وبتحق  ،مختصة

الشخصية في منطقة  الأحوالمحكمة ل قراراً محكمة التمييز الاتحادية في قرار لها  دتي أوقد 
بعد الاطلاع على الرسائل  ،صاب الزوجةواز التفريق للضرر المعنوي الذي أبج ،بغدادالأعظمية ب

، وبصوَر خرياتا المدعى عليه مع نساء أيظهر فيه التيديو يومقاطع الف وغرافية،مية والصور الفوتالغرا
صاب مشاعر أ ضرراً ل فذلك شك  ،عى عليه بعائدية جهاز الموبايل لهقرار المد ، وإ خلاقمنافية للأ

  .)3(ر معه دوام العشرة بين الزوجينيتعذ  ؛ وبالتالي،وعواطفها ،الزوجة

 ،يكون تناول المسكرات والإدمان عليها غير مشروع أنْ  التفريق يقتضي أن دير بالذكر ومن الج
فإنه لا يقتضي وكذلك بالنسبة للضرب ، يكون للعلاج، لا يحكم القاضي بالتفريق فلو كان مشروعاً كأنْ 

ضرب بقصد التأديب فلو كان ال ،ل معه استمرار الحياة الزوجيةيبرحاً يستحضرباً مُ  التفريق إلا إذا كان
  لا يفرق القاضي بينهما أيضاً. ،في الحدود الشرعية له

، هي صورة الخيانة الزوجية، يجابيالمعنوي لسلوك الزوج الإالضرر  من صور الصورة الثانية
 إذ  ،مصطلح الخيانة الزوجية واسعجسدي بين رجل وامرأة غير زوجته، و  ها التقاءوالتي يمكن تعريفها بأن

وقد اقتصرنا بحث هذه الصورة من صورة  ،، والزناةه الكثير من المصاديق منها المسيار، والمتعييدخل ف
للتفريق في غيره من  ولا نرى مسوغاً  ة،ولى بالتفريق من البقيأَ الضرر في المصداق الأخير كونه 

  طار الخيانة الزوجية.إالمصاديق في 

، )4(قال زني الرجلويُ  ،أي تباغي ،مزاناة وزناء المرأةقال تزني ويُ  ،الزنا في اللغة هو البغيو  
 الاعتداء على الحرمة ب عليها منما يترت ل الأسرةوتعتبر جريمة الزنا من أشد الجرائم خطورة على 

                                                             

   .21/10/2010بتاريخ  )4261() قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، الهيئة الشخصية الأولى، بالرقم 1(
   .1959) لسنة 188شخصية العراقي رقم () من قانون الأحوال ال40) من المادة (1) ينظر: الفقرة (2(
 .19/2/2014) بتاريخ 1353ينظر: قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية رقم ( ) 3(
  .382، ص2011ينظر: بطرس البستاني، قاموس محيط المحيط، مكتبة لبنان، بيروت، باب الزاي،  )4(
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فمن غايات الزواج ، وهذا ينافي المعاشرة بالمعروف، وفساد الأخلاق ،واختلاط الأنساب ،الزوجية
  .)1(ةوعدم الوقوع في الرذيل ،الإحصان

وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَِ يلَقَْ  يزَْنوُنَ  وَ:َ P وقال:، )O)2تَقْرَبُوا الزِّنَ إنِ�هُ كَنَ فَاحِشَةً  وَ:َ Pوقال تعالى: 
ثاَماً 

َ
  .)O)3أ

ق فلا يتحق  ،دبراً أو  حرم بإدخال الحشفة قبلاً وهو الوطء المُ  ،وشروط الزنا هي: وقوع الفعل
وكذلك  ،الجنونأو  ق بعدم البلوغفلا يتحق  ،هو البلوغ والعقلالآخر  الشرطو  ،والتفخيذ ،والتقبيل ،بالضم

  .)4(يشترط العلم والاختيار

ِينَ يرَْمُونَ المُحْصَنَاتِ Pقوله تعالى: لوالشهادة  ،ويثبت الزنا بالإقرار رْبَعَةِ شُهَدَاءَ ثم�  وَال�
َ
توُا بأِ

ْ
لمَْ يأَ

ةً  وهَُمْ ثمََانيَِ جَلَْ رْبَعَةً P وقوله: )O)5فَاجْلُِ
َ
تيَِ الفَاحِشَةَ مِن نسَِّائكُِمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيهِْن� أ

ْ
وَال�mتِ يأَ

ِ Pووجه الاستدلال بالإقرار قوله تعالى: ، )O)6مِّنكُمْ  �Qِ َامِيَ باِلقِْسْطِ شُهَدَاء ِينَ آمَنُوا كُونوُا قَو� هَا ال� Yي
َ
 ياَ أ

نفُسِكُ 
َ
  .)O)7مْ وَلوَْ َ�َ أ

وعند باقي  ،بين الرجل ومثله عند الأمامية راد به الفعل الشنيعفالمُ  ،أما بالنسبة لفعل اللواط
 اً وسمي لواط ؛فبمجرد الوطء من الدبر في علاقة غير مشروعة ،المرأةيفرقون بين الرجل و  المذاهب لا

  .)8(به الزنا من الإقرار والشهادةويثبت بما يثبت ، ه فعل قوم لوطلأن أو  ،لالتصاق اللواطي بالملوط به

فهل  ،قت الخيانة الزوجيةفلو تحق  ،من معرفة جواز التفريق من عدمه في القانون لا بدّ  ،هنا
  بالزوج الآخر؟ ه من ضرر معنويقُ لحِ لما تُ  ،يمكن اعتبارها سبباً للتفريق

 المشر 40(من المادة  )2(رة على جواز التفريق بسبب الخيانة الزوجية في الفق ع العراقي نص( 
  الآتية: سبابالأأحد  من الزوجين طلب التفريق عند توافر بقوله: "لكلٍ 

ممارسة فعل ، ويكون من قبيل الخيانة الزوجية ،الخيانة الزوجيةالآخر  إذا ارتكب الزوج -1

                                                             

  .152مرجع سابق، صسلامية والمسيحية، قوانين الأحوال الشخصية لدى الطوائف الإأكرم ياغي،  )1(
  .32سورة الإسراء، الآية  )2(
  . 68سورة الفرقان، الآية  )3(
  .834-833الشيخ محمـد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق، مرجع سابق، ص )4(
  .4سورة النور، الآية  )5(
  .15سورة النساء، الآية  )6(
  .135سورة النساء، الآية  )7(
  .835حمـد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق، مرجع سابق، صالشيخ م )8(
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  ".هاللواط بأي وجه من الوجود

 ،ر طلب التفريقالتي تبر  سبابالأاعتبر الخيانة الزوجية من  ،العراقيالمشرع  نجد أن  ،وبذلك
  من الوجوه. وجهٍ  وأضاف على ذلك ممارسة اللواط بأيّ 

ر معنوياً من بطلب من الزوج المتضر  ،جاز التفريق بين الزوجين ،ت فعل الخيانة الزوجيةفلو ثبُ 
 الأحوالن عقوبة الزنا تختلف في قانون العقوبات عن قانو  ومن الجدير بالذكر أن  .هذا الفعل الشنيع

كون  ،ة الرجمسلاميالإفي الشريعة فإنها  ؛ةسلاميالإوكذلك تختلف عن العقوبة في الشريعة ، الشخصية
 واعتبره ،د بذلكولم يتشد ، )1(بالحبس ى الزناعاقب عل حيث ؛فخالف الشريعة ،أما القانون، اً الزوج محصن
الشريعة  ذلك أن إلى  أضف، ى طلب الزوج الآخربناءً عل ك شكوى الزنا إلا ر حَ فلا تُ ، )2(حقاً شخصياً 

  بمكان وقوع فعل الزنا. ة لم تعتدْ سلاميالإ

 ه  ،العراقي ا قانون العقوباتأممَ فإن فاعتبر زنا الرجل في منزل الزوجية ،المرأةز بين الرجل و ي ،
 الزنالفعل  مرتكبةً  الزوجة بينما اعتبر، ا خارج المنزل فلم يعتبره خيانة زوجيةأم،  النظر عن مكان  بغض

  ولا نجد مبرراً لهذا التمييز ما دام الفعل واقعاً والضرر متحققاً.، )3(وقوعه

وقد سبق  -فهو اعتبرها حقاً شخصياً  ،التنازل عن الشكوى في جريمة الزناالمشرع  أجاز ،وكذلك
لشرعي لا يملك هذا الحق! كون ة إذ حتى الحاكم اسلاميالإولا نجد لذلك سنداً في الشريعة  - ذلك  بيان

  الحد. -ى الزاني وجب عل الزنىفبمجرد ثبوت  ،وليس للحاكم ،الحدود حقا الله

الزوجين بطلب أحد  ميتقد  فهو يقتضي أنْ  ،الشخصية الأحوالأما ما جرى العمل به في محاكم 
ف كل ولا يُ ، )4(ينهما بطلاق بائنقت بفر  ،ت للمحكمة وقوع الخيانة الزوجيةثبُ فإذا  ،التفريق للخيانة الزوجية
وفي حال عدم ثبوت الخيانة ترد ، ق قطعاً متحق الضرر  كون ،الذي أصابهالضرر  طالب التفريق بإثبات

وقد سبق بيان  ،التحكيم بين الزوجينإلى  تلجأ المحكمةذاته لسبب لوبتكرار طلب التفريق  ،دعوى التفريق
  .)5(وسوء العشرة ،التفريق للضرر بسبب الشقاقإلى  قناعندما تطر  ،وشروطه ،معنى التحكيم

 ع  ونحن نعتقد أنإذ كان عليه أنْ  ؛قد جانبه الصواب في هذا الأمرالمشر  اللعان في  أحكام قيطب
 ة في حال عدم ثبوت سلاميالإعملاً بأحكام الشريعة  ،بالخيانة الزوجيةعلى الآخر عى الزوج حال اد

                                                             

  .1969لسنة  )111(من قانون العقوبات العراقي رقم  )337( المادة على ذلك نصت )1(
  ) الأصولية.3من قانون العقوبات العراقي بدلالة المادة ( )378( على ذلك المادةنصت  )2(
  . 1969) لسنة 111من قانون العقوبات العراقي رقم ( )337(الفقرة الأولى والثانية من المادة  )3(
  . 1959) لسنة 188) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (45ينظر: نص المادة ( )4(
  .1959) لسنة 188) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (41ينظر: المادة ( )5(



81 

ن من ولم تتمك  ،بالخيانة الزوجيةعلى زوجها عت الزوجة وفي حال اد ، التحكيمإلى  رصاولا يُ  ،الخيانة
حق طلب التفريق  - أي للزوج  - وله ،بالزوج اً كونه خاص ،اللعانإلى  صارولا يُ  ،الدعوى د تُرَ إثبات ذلك 

  .)1(عاء زوجته عليه بالخيانة الزوجيةنتيجة اد  ،للضرر المعنوي الذي أصابه

الفقه  أحكام م معءبما يتلا ،نقترح تعديل هذه الفقرة الخاصة بالتفريق للخيانة الزوجية ،لذا
؛ كذلك نقترح استبدال مصطلح الخيانة الشخصية للمسلمين الأحوالكونها أولى بالتطبيق على  ،سلاميالإ

يانة الزوجية وليس الخ ،حكام الزنا في هذا الموردأإلى  قع تطر كون المشر  ،بمصطلح الزنا الزوجية
  بمعناها الواسع. 

وقبل الخوض في بحث مسألة  .د الزوجاتوهي تعد  ،للتفريق للضرر المعنوي أخرىهناك صورة و 
 نُ  ،ومدى اعتبارها سبباً للتفريق ،د الزوجاتتعد لى ع من الإيجاز ج بشيءٍ عر د الزوجات في بيان مسألة تعد

 إلا ، يجمع الرجل في عصمته أكثر من زوجة واحدة ة أنْ ميسلاالإأجازت الشريعة  ؛ فلقدسلاميالإالفقه 
 هذا الأمر ليس مطلقاً  أن،  نةفهناك ضوابط معي،  كما في قوله تعالى:  ،من الالتزام بها وقيود لا بدP ْنk

:� تُقْسِطُوا فِ الَتاَمَ فاَنكِحُوا مَا طَابَ لكَُم مِّنَ النسَِّاءِ مَثنَْ 
َ
وقد أمر رسول ، )O)2وَرُبَاعَ  ثmُثَ وَ  خِفْتُمْ أ

 )3(ويفارق ما زاد عليهن" ،مسك أربعةيُ  أنْ  ،وتحته أكثر من أربع زوجات ،الإسلام): "من دخل oاالله(
تأتي د الزوجات تعد إباحة ومسألة  ،حياتهم شؤون مت كلّ ونظ  ،الشرعية جاءت بما ينفع الناس الأحكامف

كما في  ،مسألة العدل بين الزوجاتإلى  الإسلام ؛ حيث نبهين الزوجاتدة بالعدل بمقي  في هذا الإطار،
:� تَعْدِلوُا فَوَاحِدَةً Pقوله تعالى: 

َ
  .Oفَإنِْ خِفْتُمْ أ

ن تَعْدِلوُا بَيَْ النّسَِاءِ Pوقد ورد في قوله تعالى: 
َ
تنبيه من االله  وهذا) O)4وَلوَْ حَرَصْتُمْ  وَلَن تسَْتَطِيعُوا أ

قون بين الأمور لذلك نجد الفقهاء يفر ، د الزوجاتق عند تعد طلق لن يتحق العدل المُ  بأن  ،لىسبحانه وتعا
فلا يملكه الرجل  ،أما الميل القلبي، واشترطوا فيها العدل .والرعاية ،والقسم بين الزوجات ،المادية كالنفقة

؛ د الزوجات كثيرةتعد إلى  التي دعت سبابالأ ذلك أن إلى  أضف، يحمل نفسه عليه مهما حرص أنْ 
وأباح تعدد الزوجات  ؛المرأة ويستوي في ذلك الرجل و  ،د على عقوبتهوشد  ،م الزناحر قد  الإسلام إن حيث 

                                                             

  وعليه أن يثبت الضرر. )،40/1(يؤسس دعواه وفق أحكام المادة  يمكن أنْ  ،هنا )1(
  .3سورة النساء، الآية  )2(
 ،أسلمت وتحتي خمس نسوة :عن نوفل بن معاوية قال ،ذكر ابن حجر العسقلاني في تخريج مشكاة المصابيح )3(

وأمسك أربعاً، فعمدت إلى أقدمهن صحبة عندي عاقر منذ ستين سنة؛ ففارقتها، حديث  ،فارق واحدة ):o(فقال
قال لرجل من  )o(ث بدر الدين العيني، في نخب الأفكار: بلغنا أن رسول االلهوكذلك ذكر المحد  ؛3112رقم 

  . 12366حديث رقم  ،أمسك منهن أربعاً، وفارق سائرهن :ثـقيف أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
  .129سورة النساء، الآية  )4(
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 ،مرضت الزوجة مرضاً يحول بينها وبين زوجها على النحو المشروعلأسباب وعللٍ عديدة، منها مثلاً: إذا 
ويرتبط بغيرها بطريقة غير  ،بقيهايُ أم  ،ويتزوج غيرها ،طلقهايُ أم  مع بقائه عليها أخرىفهل يتزوج ب

  .)1(بقاء الزوجة الأولى هو الأسلم لهماإمع  أخرىالعقل والمنطق يفرضان الزواج ب إن  ،هنا ؟مشروعة

ق هذه الغاية بسبب عقم لم تتحق فإذا  ،النسل يإحدى غايات الزواج هأن  ،ذلكإلى  أضف
، هذا ما يتعلق بحال الزوجين، مع بقاء زوجته الأولى على ذمته ،أخرىيتزوج ب ل أنْ يمكن للرج ،الزوجة
وحرب  ،الحرب العراقية الإيرانية أدت :ففي العراق مثلاً ، تفرضها ظروف المجتمعات أسبابوهناك 
ل الجماعات الإرهابية بَ والقتل على الهوية من قِ  ،2003والاحتلال الأمريكي للعراق في  ،الخليج

الأمر  ،زيادة في عدد النساء قابلمة عدد الرجال قل إلى  وغيرهما،وداعش  ،كتنظيم القاعدة ،التكفيرية
كونه  ،أخرىوقنن له بجواز الزواج من  ،شرع الحل الإسلامو  ،يخل بالتوازن الطبيعي بين الجنسين الذي

د الزوجات التي تطالب بتعد  الكثير من منظمات المجتمع المدني النسوية رظهقد و  ،الحل الأصح والأمثل
  لكثرة النساء اللاتي لا يجدن نكاحاً.

بيح د ومُ ي قَ تباينت بين مُ فإنها  ،د الزوجاتالشخصية من مسألة تعد  الأحوالأما موقف قوانين 
  ومانع.

ده بالحصول على ه قي أن  إلا ، د الزوجاتالشخصية العراقي مسألة تعد  الأحوالوقد أجاز قانون 
  ووضع شروطاً لذلك. ،ذن من المحكمة بالزواجإ

"لا يجوز  على أنه: الشخصية العراقي الأحوالمن المادة الثالثة من قانون  )4( ت الفقرةنص ف
 ق الشرطين التاليين: ويشترط لإعطاء الإذن تحقّ  ،بإذن القاضي الزواج بأكثر من واحدة إلا  

 ن زوجة واحدة.تكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر م أنْ   . أ
 تكون هنالك مصلحة مشروعة". أنْ   . ب

وقد عاقب القانون ، ويترك تقدير ذلك للقاضي ،دفلا يجوز التعد  ،وإذا خيف العدل بين الزوجات
 2(للقانون إذا كان مخالفاً د الزوجات على تعد( ، نا، إلاوفي الواقع العملي أن،  القاضي يحكم على  نجد أن

                                                             

  .117ابق، ص، مرجع س1أحمد نصر الجندي، موسوعة الأحوال الشخصية، ج )1(
ت والتي نص  ،1959) لسنة 188) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (3ينظر: الفقرة السادسة من المادة ( )2(

عاقب بالحبس مدة لا يُ  ،5و 4ن أجرى عقداً بالزواج بأكثر من واحدة خلافاً لما ذكر في الفقرتين : "كل مَ التالي على
  يزيد على مائة دينار".تزيد على سنة أو بالغرامة بما لا 

 ؛خارج نطاق عقد الزواج اً المشرع قد أدخل في إطار العقوبة المنصوص عليها أشخاص يؤخذ على هذه الفقرة أن و 
كون المادة جاءت شاملة لكل  ،كونهم اشتركوا في هذا العقد، إضافة للزوج ،تشمل العاقد والشهود حيث يمكن أنْ 

  لذا نقترح تعديلها فتصبح العقوبة للزوج فقط. ،من القاضي ن أجرى عقد الزواج من دون إذنمَ 
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  القانون بدلاً من تنفيذها. أحكام لوهو بذلك عط  ،مع وقف تنفيذها ،منصوص عليهاالمخالف بالعقوبة ال
الشخصية العراقي  الأحوالمن قانون  )3(من المادة  )7(الفقرة  أحكام بموجبالمشرع  أجازوقد 

 راد الزواج بها أرملة.كان المُ إذا  ،بلا شروطو د الزوجات تعد  
الشخصية  الأحوالقرار محكمة  ناقضاً و  ،هذا الاستثناء مؤيداً  ةوجاء قرار محكمة التمييز الاتحادي

 ه دَ جِ وُ  لدى عطف النظر على الحكم المميز" :حيث ورد فيه ،ق بين الزوجين للزواج من ثانيةالذي فرأن 
 طبقاً ز) مي عية طلبت التفريق من المدعى عليه (المُ المد  ن القانون لألأحكام  ومخالف ،غير صحيح

 إن وحيث  ؛الشخصية لزواجه من زوجة ثانية الأحوالمن قانون  )40المادة () من 5الفقرة (م لأحكا
من زوجته  ززواج الممي  أن إلى  جرتها محكمة الموضوع في الدعوى المنظورة انتهتأالتحقيقات التي 

لمحكمة بالعدد في حجة تصديق الزواج الخارجي الصادر عن ا هتصديق وتم  ،وقع خارج المحكمة الثانية
قانون  إن وحيث  ،رملةأة الاجتماعية للزوجة الثانية هي الحال وأن  30/7/2013في  )2013/ش/127(

حصل الزواج خارج  وإنْ حتى  ،رملةأكانت المراد الزواج بها إذا  جاز تعدد الزوجاتأالشخصية  الأحوال
عية من على محكمة الموضوع رد دعوى المدّ  كان مما ،بالحالة الاجتماعية للزوجة العبرةإذ إن  ،المحكمة

 ،محكمتهاإلى  دعوىواعادة ال ،لذا تقرر نقضه ،المحكمة سارت خلافا لما تقدم إن حيث  ؛هذه الناحية
  .)1("لاتباع ما تقدم

وبالتالي،  ؛وعاقب من يخالفها ،دةد الزوجات بقيود محد العراقي أجاز تعد المشرع  نجد أن ،عليهو 
ة هل من حق الزوجة الأولى أن تطلب التفريق من زوجها نتيج ،د الزوجات خلافاً للقانونفي حال تعد

  ؟للضرر الذي أصابها من جراء ذلك
الشخصية العراقي التفريق للضرر  الأحوالمن قانون  40من المادة  5الفقرة  أحكام لقد عالجت

في هذه الحالة لا ف ،إذن من المحكمة من دون "إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية :بسبب تعدد الزوجات بقولها
) من البند (أ) من المادة الثالثة من قانون أصول 1يحق للزوجة تحريك الدعوى الجزائية بموجب الفقرة (

  .)2() من المادة الثالثة من هذا القانون6بدلالة الفقرة ( 1971) لسنة 23المحاكمات الجزائية رقم (
لم حيث إنه  ،د الزوجاتجة من تحريك شكوى جزائية لتعد منع الزو المشرع  نجد أن  ،وبذلك

ه في الوقت نفسه أعطى ولكن ، عليها في فقرات المادة الثالثة الأصولية ولم ينص  ،يعتبرها حقاً شخصياً 
 فبمجرد الزواج من ثانية ،الشخصية الأحوالمن قانون  )40(لها الحق في طلب التفريق بموجب المادة 

                                                             

 .15/6/2014) بتاريخ 4007) قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية رقم (1(
) لسنة 23) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (3نصت الفقرة الأولى من البند (أ) من المادة ( )2(

أو من يقوم مقامه  ،عليه يبناءً على شكوى من المجن حريك الدعوى الجزائية إلا لا يجوز ت": أنه على 1971
  ."قانوناً في الجرائم الآتية...
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الأولى الحق في طلب  - أي الزوجة  -فلها  ،ولم تكن الزوجة الثانية أرملة ،القاضي إذن منمن دون 
ونوع التفريق لهذه  ،أخرىق بقرينة الزواج من متحق الضرر إذ إن  ؛الضرر وليس عليها إثبات ،التفريق

  ي.الشخصية العراق الأحوالمن قانون  )45( وفقاً للمادة ،يقع بائناً الضرر  الصورة من
 رر  را التفريق لهذه الصورة من صوَ أمقانون تنظيم إلى  وبالرجوع، في القانون اللبنانيالض

 ع  القضاء الشرعي وقانون حقوق العائلة نجد أنيطلب التفريق بسبب من الزوجين أنْ  أجاز لكلّ المشر 
  .)1(تعاطي محرمأو  حرمعلى م ،والإكراه ،والسبب ،سوء العشرة كالضربأو  الناشئ عن الشقاقالضرر 

عدم تحديد  وإن ، المسوغ لطلب التفريق والحكم بهالضرر  د نوعيةلم يحد المشرع  نجد أن  ،وبذلك
، دقي طلق على إطلاقه ما لم يُ والمُ ، صخص ؤخذ على عمومه ما لم يُ فالعام يُ ، هذا يفيد العموم والإطلاق

 ستحيل معه استمرار الحياة الزوجية يكون سبباً لطلب التفريق وي ،الزوجين بالآخرأحد  لحقهضرر يُ  فأي
رر  ق أكانولم يفر ، والحكم به رر  معنوي بل أنأو  ماديالض المعنوي قد يكون أشد وقعاً على بعض الض

من قانون تنظيم القضاء الشرعي أطلقت  )337( المادة وبذلك نجد أن ، الماديالضرر  النفوس من
متنوعاً ولا ينحصر بتنوع الأشخاص والظروف. وهذا ما هو الضرر  غة لطلب التفريق كونالمسو  سبابالأ

 رر  معمول به في المحاكم الشرعية حيث ورد في قرارها لها أنالمطلوب حصوله للتفريق لا يشترط الض
  .)2(معاينته

 ،مان على المحرماتل في الخيانة الزوجية والإدالمعنوي المتمث الضرر  صورة ن أ نجد ،عليه
من  )73(من قانون تنظيم القضاء الشرعي بدلالة المادة  )337(المادة إلى  يمكن التفريق بها استناداً 

  .)3(قانون حقوق العائلة

 قد سبق وأنْ  )337(إجراءات التفريق الخاصة في المادة  وإن  بدأ بتقديم طلباً ي ، وهوإليه قناتطر
ق فر  ،ن من الإصلاحلم يتمك فإذا  ؛ويحاول القاضي الإصلاح بينهما ،رضر ل الزوج المتبَ للتفريق من قِ 

من قانون حقوق  )131المادة (و  ،نون تنظيم القضاءالشرعيمن قا )344المادة (بينهما بطلقة بائنة بدلالة 
  العثماني.  العائلة

                                                             

  ق في لبنان. من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري المطب  )337(ينظر: المادة  )1(
بدوي حنا، الأحوال الشخصية،  لدى:ار إليه ، مش1992بتاريخ  )459(قرار محكمة طرابلس الشرعية السنية، رقم  )2(

: لدىمشار إليه  ،ذهبت إلى ذات المعنى 30/11/1993؛ وفي قرار آخر لها بتاريخ 342، مرجع سابق، ص2ج
عبد السلام محمـد محمود، مجموعة اجتهادات القضاء والفقه الشرعيين، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 

  . 71، ص2013
"الزوج مجبور على حسن معاشرة زوجته والزوجة  :من قانون حقوق العائلة العثماني على )73المادة (نصت  )3(

  ."مجبورة أيضاً على إطاعة زوجها في الأمور المباحة
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 ،د الزوجاتتعد من المتأتي الضرر  هو ،المعنويالضرر  رمن صوَ  خرىأما بالنسبة للصورة الأ
 ع  من معرفة رأي في البدء لا بدالمشر د الزوجاتاللبناني من مسألة تعد ، عليها وعالجها في هل نص 

د الزوجات موجباً المعنوي الذي يلحق الزوجة الأولى بسبب تعد الضرر  ه؟ وهل يمكن اعتبارأحكام
  ؟أخرىط في عقد الزواج عدم الزواج برِ اشتُ إذا  للتفريق في حال طلبت هي ذلك؟ وما هو الحكم

هذا الجواز  أن  إلا ، على جواز تعدد الزوجات ه نص نجد أن  ،قانون حقوق العائلةإلى  بالرجوع
عملاً بأحكام الفقه  ،)1(منها: عدم الزواج بأكثر من أربع زوجات ،ة شروطده بعد إذ قي  ؛ليس مطلقاً 

  .)2(العدالة والمساواة بين الزوجاتأيضاً  زوجات دائمات. واشترط بعالتعدّد بأر د ي الذي قَ  سلاميالإ

 ،خرىللزوجة طلب التفريق في حال عدم المساواة والعدالة بينها وبين الزوجة الأ يحق  ،عليهو 
حقوق  قانون من )74( المادة وهو ما يوافق ،قضاء شرعي )337( المادة أحكام تؤسس دعواها علىف

  .العثماني العائلة

 من حيث المبدأف، يقضي بعدم الزواج من ثانية ،في عقد الزواج ،ا في حال وجود شرطأم،  إن 
 فلا يعتدّ  ،كان الشرط مخالفاً للشرعإذا  هأن  فالعقد شرعة المتعاقدين؛ إلا ، عقد الزواج يكون قائماً بشروطه

إذ لا ينافي  ؛ه مكروهولكن  ،شرط صحيح أخرىفاشتراط الزوجة عدم الزواج عليها ب، العقد به ويصحّ 
ة في لزوم الوفاء بهذا سلاميالإاختلفت المذاهب قد و ، على الزوج اً فيه تضييق حيث إن  ؛المقصود بالعقد

ه شرط والمالكية قالوا إن ، ه شرط صحيح يلزم الوفاء بهن إالحنابلة يقولون  إن  ،فعلى سبيل المثال، الشرط
  .)3(يستحب ذلكولا يلزم الوفاء به بل  ،مكروه

ب على مخالفته ويترت  )4(اً والوفاء به واجب اً القانون اللبناني اعتبر الشرط صحيح نجد أن  ،عليهو 
وقانون تنظيم  ،قانون حقوق العائلة أحكام المعنوي فيالضرر  هذا ما يخص ، التفريقأو  فسخ عقد الزواج

 هب السنية في لبنان.ق على المسلمين التابعين للمذاالقضاء الشرعي المطب  

                                                             

"تزوج  :) من قانون حقوق العائلة العثماني على ذلك ضمناً في من هو ممنوع نكاحه بقولها14نصت المادة ( )1(
  نكوحات أو معتدات بامرأة أخرى ممنوع".الرجل الذي له أربع زوجات م

: ) من قانون حقوق العائلة العثماني على74نصت المادة ( )2( الرجل مجبور على إجراء العدالة والمساواة بين  أن"
  زوجاته المتعددات". 

  .106زكي الدين شعبان، الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص )3(
لا  "إذا تزوج رجل امرأة وشرطت عليه أنْ  :) من قانون حقوق العائلة العثماني بقولها38(نص عليه في المادة  )4(

  فهي أو المرأة الثانية طالق، فالعقد صحيح والشرط معتبر". ،تزوج يتزوج عليها، وإنْ 
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 1(هذين القانونين في هذه المسألة أحكام ق عليهطبّ تفلا  ،ا المذهب الجعفريأم(.  

في الصور السابق ) D(فقاً لمذهب أهل البيتالتفريق و و ، الجعفري الفقه أحكام ق عليهإذ تطبّ 
  سلوك الزوج الآخر.من الزوجين أحد  صيبالذي يُ الضرر  ذكرها في

 سلاميالإفي الفقه  ن حدّ الزناالخيانة الزوجية (الزنا) نجد أ المتأتي عنرر الض  ففي صورة
 ؛ن هو الرجم في حال ثبوت فعل الزنابالنسبة للزوج المحص  ولم يثبت  ،عاء فعل الزناولكن في حال اد

  ق بينهما على هذا الأساس؟فهل يفر  ،ذلك
 ناللعان بين الزوجيإلى  أشار سلاميالإالفقه  إن،  وغايتها دفع  ،نوهو المباهلة على وجه معي

  . )2(نفي الولد عنهأو  الزنابالحد عن الزوج الذي يقذف زوجته 
زْوَاجَهُمْ Pوالأصل في ذلك قوله تعالى: 

َ
يِنَ يرَْمُونَ أ نفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ  وَال�

َ
�هُمْ شُهَدَاءُ إِ:� أ وَلمَْ يكَُن ل

رْبعَُ شَهَادَا
َ
حَدِهمِْ أ

َ
ادقِيَِ أ ِ إنِ�هُ لمَِنَ الص� �Qِتٍ با�  

ُ
ِ عَلَيهِْ إنِ كَنَ مِنَ الكَذبِيَِ وَيَدْرَأ �Qن� لعَْنَتَ ا

َ
وَالَْامِسَةُ أ
ِ إنِ�هُ لمَِنَ الكَذبِيَِ  �Qِرْبعََ شَهَادَاتٍ با

َ
ن تشَْهَدَ أ

َ
ِ  �عَنهَْا العَذَابَ أ �Qن� غَضَبَ ا

َ
عَلَيهَْا إنِ كَنَ مِنَ  وَالَْامِسَةَ أ

ادقِيَِ    .)O)3الص�
ينفي ولدها أو  ،ولا بيّنة ،ويدّعي المشاهدة ،يرميها بالزنا كأنْ  بقوله:، صاحب الجواهر أوضح وقد

بلا ، مت عليه مؤبداً وحرّ  ،وعنها حد الزنا ،سقط عنه حد القذف ،تلاعنافإذا  ،الجامع لشرائط الإلحاق به
   .)4(ولا خلاف ،شكال في ذلكإ

والأولى مع  ،ة على ذلككانت مصر  وإنْ  ،م على زوجها بزناهالا تحرّ  ، أن الزوجةذلكإلى  أضف
  .)5(يطلقها عدم التوبة أنْ 

الشريعة  إن  :قد سبق القولف، د الزوجاتالمعنوي المتأتي عن تعد الضرر  صورةبالنسبة لأما 
د قي هذا الأمر مُ  أن  إلا ، وقد سبق بحثها ،قرآن على ذلكت آيات الودل  ،د الزوجاتة أجازت تعد سلاميالإ

والعدالة  ،وقد سبق بحثها ،والمعاشرة بالمعروف ،العدل بين الزوجات :منها ،بشروط وضعتها الشريعة

                                                             

)1(  نص) حكام المواد "لا تسري أ أنْ: ) من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري اللبناني على346ت المادة
  السابقة من هذا الفصل على القضاء الشرعي الجعفري".

  .744ينظر: الشيخ محمـد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق، مرجع سابق، ص )2(
  .9-8-7-6سورة النور، الآيات  )3(
حمود ، حققه وعلق عليه م7، ط30الشيخ محمـد حسن النجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج )4(

  وما بعدها. 4، ص34ج :ينظر كذلك ؛24، ص1981لبنان،  -القوجاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت
وكذلك ذكر صاحب الجواهر عدم  ؛928)، المسائل المنتخبة، مصدر سابق، مسألة Hالسيد أبو القاسم الخوئي( )5(

الكلام في شرح شرائع الإسلام، مرجع  ينظر: الشيخ محمـد حسن النجفي، جواهر ؛انفساخ العقد بفجور المرأة
  .117، ص2سابق، ج
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أما مسألة الميل ، كالإنفاق وغيره ،والأمور المادية، )1(م والمبيت عندهنالمقصودة بين الزوجات هي القسَ 
  .نسانإرادة الإعن قه لأنه خارج لا يشترط تحقّ ف ،القلبي

لم  اإذ ؛عتبرهذا الشرط مُ  فإن  ،د الزوجاتا في حال اشترطت الزوجة في عقد الزواج عدم تعدّ أمّ 
، الزواج قائم بشروطه حيث جاء في قرار للمحكمة الشرعية الجعفرية أن ، سلاميالإالشرع  أحكام يخالف

 وبما ذكر في طلب الزوجة  ،على إقراره فبناءً  ،فهو ملزم، ي عقد الزواجالزوج بشرط زوجته ف وقد أقر
  .)2(حكمت المحكمة عليه بوجوب الوفاء بشرطه

 رر  ا صورةأملموحدين الدروز في لبنانالمعنوي لدى طائفة االض  أو  بالخيانة الزوجية لالمتمث
د الزوجات الناجم عن تعد الضرر  ذلكوك ،المخدراتأو  بإدمانه على المنكراتالآخر  الإضرار بالزوج

المعنوي بسبب الخيانة الضرر  الشخصية لطائفة الموحدين الدروز نجد أن  الأحوالقانون إلى  بالرجوعف
فللزوجة ، يكون سبباً للتفريق بين الزوجين بمجرد الحكم على الزوج بجريمة الزنا أنْ  يصح  )الزنا(الزوجية 

  .)3(حكم على الزوجة بجريمة الزناإذا  ك الحالوكذل، تطلب التفريق أنْ 

وكذلك ، سنتينإلى  الزانية بالحبس من ثلاثة أشهرالمرأة اللبناني  قانون العقوباتوقد عاقب 
في بيت يقع فعل الزنا  سنة واشترط بالنسبة للزوج الزاني أنْ إلى  عاقب الزوج الزاني بالحبس من شهر

  .)4(هاراً خذ خليلة جات إذا  وكذلك ،الزوجية

لعدم تحريك الشكوى ضده من قبل  ،لم يحكم على الزوج بجريمة الزنا في محكمة الجزاءإذا و 
خاذه صفة وات  - الآخر ف على شكوى الزوجكون جريمة الزنا من الجرائم التي تتوق  -الآخر  الزوج
 في  هاستجاب لطلبيُ  أنْ يمكن و تطلب التفريق بسبب الزنا؟  يمكن للزوجة أنْ  فهنا،، )5(عي الشخصيالمد

                                                             

: إذا كانت للرجل زوجتان فبات عند ما يلي )942ذكر السيد أبو القاسم الخوئي في المسائل المنتخبة، المسألة ( )1(
نعم  ولا يجب عليه المبيت عندهما في غير هذه الصورة. ،يبيت عند الأخرى ليلة أيضاً  حداهما ليلة وجب عليه أنْ إ

  أربع ليال. يبيت عند زوجته الدائمة ليلة في كلّ  والأحوط الأولى أنْ  ،ليس له متاركة زوجته رأساً وجعلها كالمعلقة
؛ مشار إليه عند علي مرهج 23/9/1931، بتاريخ 366قرار محكمة برج البراجنة الشرعية الجعفرية، بالعدد  )2(

  .418أيوب، القضاء الشرعي الجعفري، مرجع سابق، ص
: "إذا حكم على التالي ) من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز اللبناني على43نصت المادة ( )3(

 ،وإذا حكم على الزوجة بجريمة الزنا وطلقها زوجها لهذه العلة ،الزوج بجريمة الزنا فللزوجة أن تطلب التفريق
  يسقط عنه مؤجل المهر".

 على 1/3/1943في  )340(مرسوم اشتراعي رقم بال ن العقوبات اللبناني الصادر) من قانو487(نصت المادة  )4(
 نفسه من القانون )488(، ونصت المادة "تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين...": ما يلي

جهاراً في  ةله خليل خذأو ات  ،: يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجيأن  على
  . "أي مكان كان

  ) من قانون العقوبات اللبناني.489ينظر: المادة ( )5(
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المادة عليه صراحة في  عندما نص  ،الدرزيالمشرع  وهذا ما أخذ به ،الضرر التفريق لهذه الصورة من
 ،على الزوج بجريمة الزنا مَ كِ حُ إذا  بقوله: ،الشخصية لطائفة الموحدين الدروز الأحوالمن قانون ) 43(

ة يسقط عنه قها زوجها لهذه العل وطل  ،وجة بجريمة الزناوإذا حكم على الز  ،تطلب التفريق فللزوجة أنْ 
  .)1(مؤجل المهر

طلب  ثبت أن  :حيث ورد في قرار لها ،وقد جرى العمل بذلك في المحاكم المذهبية الدرزية
 حكم بجرم الزناإلى  دمن المستأنف عليه "الزوج" مستنم التفريق المقد،  ع بحجية القضية المحكوم بهايتمت، 

  ة تجيز له طلب الطلاق على مسؤولية الزوجة المحكومة.ل علّ مر الذي يشك الأ
 معه  ىللزوج ولأولاده يقض معنويٌ  ارتكاب الزوجة لجرم الزنا إيذاءٌ  وقد اعتبرت المحكمة أن

 لطائفة الموحدين الدروزالشخصية  الأحوالمن قانون  )48(المادة  إن حيث ؛ )2(التعويض على المتضرر
الآخر  بما يستحق ،يحكم على غير المحق من الزوجين في حال النزاع بينهما قاضي الحق بأنْ أعطت ال

  من التعويض عن العطل والضرر.
 تطلب  يمكن للزوجة أنْ ف ،الإدمان وتعاطي المخدرات الناتج عنللضرر  خرىالصورة الأفي ا أم

 الأحوالمن قانون  )23(ا على المادة تؤسس دعوته إذ يمكن أنْ  ،التفريق بينها وبين زوجها لهذا السبب
، قطعاً  ،موهو بإدمانه وتعاطيه المحر  ،كون الزوج مجبراً على حسن معاشرة زوجته ،الشخصية الدرزي
وهذا يتنافى مع وجوب حسن المعاشرة ، لضرر المادياإلى  ب ضرراً معنوياً إضافةسب ومما لا شك فيه يُ 

  .)3(يكون سبباً للتفريق فيصح أنْ 
قد  الدرزي المشرع نجد أن فد الزوجات لدى الطائفة الدرزية المتأتي من تعد الضرر  صورةفي  أما

 ،دوفي حال حصول هذا التعد  ،د الزوجاتبالنص على عدم جواز تعد  ،قطع الطريق عن هكذا ضرر
ة التي أجمعت سلاميلإاالمذاهب  أحكام الدرزي قد خالفالمشرع  وبذلك نجد أن ، )4(فالزواج الثاني باطل

 الأحوالوكذلك خالف قانون  ،ن الزوجاتيمشروطاً بالعدل والمساواة ب ،د الزوجاتعلى جواز تعد 
 ،وأيضاً خالف قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري المعمول به في لبنان ،الشخصية العراقي

 وأ ،ق على المسلمين السنةوأحكام قانون حقوق العائلة المطب ق على الطائفة حكام الفقه الجعفري المطب
                                                             

  .100مرسل نصر، الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية، مرجع سابق، ص) للمزيد ينظر: 1(
ل نصر، مرس لدى:، مشار إليه 1/12/1999بتاريخ  )67(قرار المحكمة الاستئنافية العليا الدرزية، المرقم  )2(

  .114- 113الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية، مرجع سابق، ص
)3(  نص) من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز اللبناني على23ت المادة (  على  جبر: الزوج مُ أن

  لمشروعة. جبرة أيضاً على إطاعة زوجها في الحقوق الزوجية اوالزوجة مُ  ،حسن معاشرة زوجته ومساواتها بنفسه
)4(  نص) التالي ) من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز اللبناني على10ت المادة د : ممنوع تعد

  فعل فزواجه من الثانية باطل.  وإنْ  ،يجمع بين زوجتين فلا يجوز للرجل أنْ  ،الزوجات
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  الجعفرية في لبنان.
 والسبب في ذلك أن هم يعتبرون أن  د التي تقول: آية التعدP ِفَانكِحُوا مَا طَابَ لكَُم مِّنَ النسَِّاء

:� تَعْدِلوُا فَوَاحِدَةً  وَثmُثَ  مَثنَْ 
َ
ن Pلتي تقول: قد نُسخت بالآية ا) O)1وَرُبَاعَ فإَنِْ خِفْتُمْ أ

َ
وَلنَ تسَْتَطِيعُوا أ

ف كلّ د الزوجات على شرط التزام المُ ق إباحة تعد االله تعالى عل  فكأنO)2( ، وَلوَْ حَرَصْتُمْ  تَعْدِلوُا بَيَْ النّسَِاءِ 
التي اشترطت العدل قد نُسخت  الآية صحاب المذهب الدرزي يعتقدون أن أو  ،قامة العدل بين الزوجاتإب

د الزوجات في اجتهاد يكون تعد  ،وبالتالي ،فهم منها استحالة العدل بين الزوجاتالتي يُ  خرىالأية بالآ
د تعد  -بدورها  – جازتأة التي سلاميالإوبذلك نجدهم قد خالفوا المذاهب  ،)3(المذهب الدرزي حراماً 

 ،نةد بشروط معي حت التعد باأالتي  ،الشخصية في العراق ولبنان الأحوالقوانين أيضاً  وخالفوا ،الزوجات
  وقد سبق ذكرها.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .3سورة النساء، الآية  )1(
   .128) سورة النساء، الآية 2(
  . 35: مرسل نصر، الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية، مرجع سابق، صينظر )3(
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  المبحث الثاني

  التفريق للضرر الناشئ عن سلوك الزوج السلبي

 ،يجابيالتفريق للضرر الناشئ عن سلوك الزوج الإإلى  من هذا الفصلالأول  في المبحثتطرقنا 
 ومن المعلوم أن السلوك ينقسم ؛الزوج الآخربوياً معنأو  ،ق ضرراً مادياً لحِ من شأنه أنْ يُ  القيام بعملٍ  وهو
فهي صورة السلوك السلبي المتمثل ، خرىا الصورة الأأم ، اوسبق الكلام عنه ةإيجابي ولىالأُ  صورتين:إلى 

وفي إطار عقد ، أشخاصمعيناً بشخص أو بعدة  اً لحق ضرر وهذا الامتناع يُ ، بالامتناع عن عمل معين
كالضرر المتولد  ،الآخر يصيب الزوج ،أنْ يكون هذا السلوك السلبي سبباً لضرر مادي يمكن، الزواج

كالإخلال بالمعاشرة الزوجية. فهل يمكن أنْ يكون  ،وقد يكون ذا طابع معنوي، عن الحرمان من النفقة
اً أحكام صيةالشخ الأحوال؟ وهل تضمنت قوانين سلاميالإسبباً مُوجباً للتفريق في الفقه الضرر  هذا

 لمطلبين:  علىم المبحث تقضي بالتفريق لهذا السبب؟ للإجابة عن هذه التساؤلات سنقسمنهما  الأو
  الثاني للضرر المعنوي بسبب هذا السلوك. و ، للضرر المادي بسبب السلوك السلبي سنخصصه

ل:  المطلب التفريق للضرر الماديالأو  

حق الزوجة في  ،ومن هذه الحقوق، هتب التزامات وحقوقاً على طرفَيأن عقد الزواج ير  ،بينا سابقاً 
بعدم قدرتها على  يتمثل ،مادياً  اً يلحق بها ضرر  ،حرمان الزوجة من هذا الحقحيث إن  ؛الإنفاق عليها

، وتطبيب، وسكن، وملبس، ومشرب، من مأكل ،دون متطلبات الحياة الأساسيةمن الحياة في الاستمرار 
وقد ، وعدم رغبته في ذلك ،بإرادة الزوج بتعنتهعدم الإنفاق قد يكون و ا من مستلزمات الإنفاق؛ وغيره

أسره؛ فهل حرمان الزوجة من الإنفاق أو  ،غيابهأو  ،فقدهأو  ،يكون خارجاً عن إرادته في حال حبسه
  قة: لا بد من الوقوف على معنى النف، عليها يعطيها الحق في طلب التفريق؟ في البدء

، يوفن ،والرواج؛ يقال نفق الشيء أي نفد، والفناء، منها: النفاد ،للنفقة معانٍ متعددة، في اللغة
  .)1(والنفقة ما تنفقه من الدراهم ونحوها على نفسك وعيالك، ونفقت السوق أي راجت تجارتها

  .)2(بقاؤه فيهبما  ،هي الإدرار على الشيء ،والنفقة في الشرع

                                                             

محمـد بن ؛ 520م، ص1960 -ه1380لبنان،  -، دار مكتبة الحياة، بيروت5) أحمد رضا، معجم متن اللغة، مج1(
ة هـ)، لسان العرب، مكتب711(ت يالإفريق ي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعيمكرم بن عل

 . 243ص، 14ه، ج1414، 3صادر، بيروت، ط
 . 341) ابن الهمام الحنفي، شرح فتح القدير، مصدر سابق، ص2(
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، وقوت، فتعرف بأنها ما تحتاجه الزوجة من كسوة، أما نفقة الزوجة، ه عامهذا التعريف بوج
امُونَ َ�َ النسَِّاءِ بمَِا P. وقد خص االله سبحانه وتعالى الرجال بالإنفاق في قوله تعالى: )1(وسكن الرجَِّالُ قَو�

ُ بَعْضَهُمْ َ�َ بَعضٍْ  �Qلَ ا مْ  فضَ�
َ
نفَقُوا مِنْ أ

َ
يكون بحسب طاقته  ،. وإنفاق الزوج على زوجته)O)2وَالهِِمْ وَبمَِا أ

قال تعالى:  ،واجبة عليه كون هذه النفقة ،عليه أنْ ينفق على زوجته، غنياً  مأ فقيراً  فسواء أكان، تهعَ وسِ 
P ِِلِنُفقِْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَته  ُ �Qا آتاَهُ ا ُ نَفْساً إِ:� مَا آتاَهَا وَمَن قدُِرَ عَلَيهِْ رزِقْهُُ فلَيُْنفقِْ مِم� �Qيكَُلفُِّ ا :َ

ُ بَعْدَ عُسٍْ يسُْاً  �Qسَيَجْعَلُ اO)3(.  
، أبي بصير المرادي عنمنها:  ،) روايات حول وجوب الإنفاقDوقد وردت عن أهل البيت (

طعمها ما يقيم ويُ ، ها ما يواري عورتهاسِ كْ فلم يُ  ،مَن كانت عنده امرأةيقول:  )A(قال: "سمعت أبا جعفر 
  .)4("ق بينهماكان حقاً على الإمام أنْ يفر ، لبهاصُ 

وروي عن ، )6(ويستر عورتها"، على زوجها ما يسد جوعتهاالمرأة : "وحق )5(قال ابن الجنيدو 
، اتخذتموهن بأمانة االله، فإنهن عندكم عوانٍ ، اً أنه قال في خطبة الوداع: "أوصيكم بالنساء خير  )o(النبي

في بيوتكم لأحد  وأنْ لا يأذنّ ، وإن لكم عليهن أنْ لا يوطئن فرشكم أحداً ، استحللتم فروجهن بكلمة االلهو 
، )7(وكسوتهن بالمعروف"، وإن لهن عليكم نفقتهن ، حضربوهن ضرباً غير مبر اف، فعلن ذلكفإذا  ،تكرهونه

 ،المرأةفسألته عن حق الزوج على  )o(بيالنإلى  قال: جاءت امرأة )A(عبداالله ووكذلك ما رواه أب
 رهافخب،  وإنْ أذنبت غفر لها، ويطعمها من الجوع، قالت: فما حقها عليه؟ قال: يكسوها من العرىثم ،

  .)8(قال: لا...."، فقالت: ليس لها عليه شيء غير هذا

                                                             

  . 232، ص1985، دار النهضة العربية، بيروت، 1) بدران أبو العينين بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصية، ج1(
 . 34) سورة النساء، الآية 2(
 . 7) سورة الطلاق، الآية 3(
؛ الشيخ محمـد بن الحسن الحر العاملي، 441، مصدر سابق، ص3يحضره الفقيه، ج ) الشيخ الصدوق، من لا4(

 .510، مصدر سابق، ص21وسائل الشيعة، ج
عاظم مجتهديهم، اشتهر أعلام فقهاء الإمامية، أسكافي، من أبو علي محمـد بن احمد بن الجنيد الكاتب الإ الشيخ )5(

موقع الكفيل : الاسكافي)؛ للمزيد ينظرو (ابن الجنيد، والكاتب،  :لقاب منهاأيين بعدة في كتب الفقهاء والرجال
   الالكتروني (العتبة العباسية المقدسة):

 http://www.alkafeel.net/forums/showthread.php?t=49810 9/9/2014يارة: ، تاريخ الز.  
، مؤسسة النشر الإسلامي 7ه)، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج726) العلامة الحلي، حسن بن يوسف(ت6(

 . 319ه، ص1372التابعة لجماعة المدرسين، قم المقدسة، 
أبو  ،بيه)، صحيح مسلم، تحقيق: نظر بن محمـد الفاريا261مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري(ت) 7(

ينظر: كذلك شمس الدين السرخسي، المبسوط،  ؛1218، ص2006قتيبة، دار طيبة، المملكة العربية السعودية، 
 . 181، مصدر سابق، ص5ج

 . 511، مصدر سابق، ص5) ذكره: الكليني، الكافي، ج8(
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هل يمكن  ،فاقفي حال عدم الإن ،ولكن ؛وهناك روايات كثيرة دلت على وجوب النفقة على الزوج
للزوجة طلب التفريق للضرر الذي أصابها بسبب عدم إنفاق زوجها هنا تباينت آراء الفقهاء حول جواز 

  أجازه.  ،والثاني ،لم يجيز التفريق ،الأول :قولين بين التفريق من عدمه
ل:  القول ة رأىالأوه  الحنفيالنفقةليس للزوجة الحق في طلب التفريق لضرر الحرمان من أن، 

 اً م طلبتقدّ  ،فإن لم يكن لها مال، فعليها أن تنفق من مالها ،كان مصدر عدم الإنفاق عجز الزوجفإذا 
 ،كان موسراً إذا  ،أخأو  بنكا ،ن تجب عليهم نفقتهايفرض لها نفقة مم أنْ ا فإم ، لقاضي فينظر في أمرهاا

لها بالنفقة على  ضيَ "وكل امرأة قُ  :لمبسوطحيث ورد في ا؛ )1(يأمرها القاضي بالاستدانة على زوجهاأو 
وإذا ، )2(ترجع عليه"ثم  أن تستدين، تؤمرفإنها  ،لا يقدر على شيء، كبير معسرأو  ،وهو صغير ،زوجها

. وعلى الزوجة الصبر حتى )3(ولا يجبر على الطلاق ،ق بينها وبينهلم يفر  ،أي الاستدانة ،لم تجد ذلك
فيأمر ، التعنت ظاهراً كان فإذا  ،عن تعنت الزوج اً كان عدم الإنفاق ناتجإذا  أما، يوسع االله على الزوج

كان عاجزاً عن إذا  ولا يأمر القاضي بحبس الزوج، )4(ق بينهماولا يفر ، القاضي بحبسه حتى ينفق عليها
إنما  ،أن الحبس"إلا  :إذ ورد في المبسوط ،وهو العجز الذي هو فيه ،كون عدم الإنفاق بعذر ،الإنفاق

، )5(فلا يحبسه" ،نا عذره لا ظلمههوقد ظهر ، ليكون زاجراً له عن الظلم ،يكون في حق من ظهر ظلمه
فليس للقاضي أنْ وهو غائب، ، وإذا لم يكن له مال، أنفقت منه على نفسها كان له مال ظاهرإذا  أما

كون القاضي لا يملك ولاية على  الموجود،ج في حال عجز الزو تكون الاستدانة  لأن ، يأمر بالاستدانة
وكذلك الاستدانة في حال غياب ، منعوا الزوجة من طلب التفريق الحنفيةنجد أن ، وبذلك ؛)6(الغائب
 ،يُؤذن لها بالاستدانةأو  هل يبقى ضرر الحرمان من الإنفاق قائماً على الزوجة؟، في هذا الحال .الزوج
رفعت الزوجة إذا ،)7(الحنفيةيرى بعض فقهاء  ه؟ في هذه الحالة، أن عنهارر الض  لدفع، طلب التفريقأو 

يرى  ،من مذهب آخر قاضٍ إلى  فعلى القاضي (الحنفي) أنْ يكتب، القضاء لطلب التفريقإلى  أمرها
  .)8(أمضاه جاز قضاؤهفإذا  ،جواز التفريق للغيبة

                                                             

، دار القلم 2حنيفة، ط) عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، على وفق مذهب أبي 1(
 . 111، ص1990للنشر والتوزيع، الكويت، 

 . 187، مصدر سابق، ص5) ينظر: شمس الدين السرخسي، المبسوط، ج2(
 . 190) ينظر: المصدر نفسه، ص3(
 . 350) ابن الهمام الحنفي، شرح فتح القدير، مصدر سابق، ص4(
 . 187، مصدر سابق، ص5) شمس الدين السرخسي، المبسوط، ج5(
 .185) المصدر نفسه، ص6(
 صاحب الذخيرة البرهانية.  ،) ومنهم: الشيخ حسن السعدي، محمود بن أحمد بن مازه7(
؛ ينظر: كذلك: عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال 350) ابن الهمام الحنفي، شرح فتح القدير، مصدر سابق، ص8(

 . 113 -112الشخصية وفق المذهب الحنفي، مرجع سابق، ص
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 ،ي حال وجود الزوجي، إذ يرى ف، ومنهم الشيخ الطوسذلك بعض فقهاء الجعفريةإلى  وذهب
وليس لها ، وانتظار اليسار ،الصبرالمرأة على ، هنا ؛إعسارهوكان سبب الحرمان من النفقة على زوجته 

وكان متمكناً ، كسوتهاومتى لم يقم الرجل بنفقة زوجته و " :)Hحيث ذكر الشيخ الطوسي( ،حق الفراق
إنْ شاء  ،حتى يوسع االله عليه ،لم يكن متمكناً أنظرهوإنْ ، الطلاقأو  ،ألزمه الإمام النفقة، من ذلك

  .)1(االله"

لم تملك زوجته ، فلم يقدر على النفقة على زوجته، "إذا أعسر :وذكر كذلك في كتاب الخلاف
  .)2(أنْ يوسر"إلى  تصبرأنْ وعليها  ،حق الفسخ

ةٍ Pواستدلوا بظاهر قوله تعالى:  ،كان الزوج معسراً إذا  أي ليس لها التفريق kن كَنَ ذُو عُسَْ
ةٍ إ®  فَنَظِرَةٌ  ه ن امرأة استعدت على زوجها أن أ" ، وهو)A(وبما روي عن أمير المؤمنين علي ،)O)3مَيسََْ

  .)O)4إنِ� مَعَ العُسِْ يسُْاً Pوقال:  ،فأبى أمير المؤمنين أن يحبسه، وكان زوجها معسراً ، نفق عليهالا يُ 

ذهب ، لم يكن له مال وإنْ ، كان له مال أنفقت منه على نفسهافإذا  ،اً كان الزوج غائبإذا  أما
وإنما ، وليس لها عليه حق الفراق، وإلا فمن بيت المال، ه إنْ وجدق عليها من مال ولي نفِ أنه يُ إلى  القول

  .)5(أنْ يأتي الفرجإلى  عليها الانتظار

، التفريق للضرر بسبب الحرمان من الإنفاقالقول بجواز إلى  بعض الفقهاء : ذهبالقول الثاني
  والحنابلة. ، والشافعية، والمالكية، وهو رأي الجعفرية، الفراقأو  للزوجة الخيار بين الصبر فأعطوا

                                                             

، هـ1400ـ  2هـ)، النهاية، دار الكتاب العربي، بيروت، ط460الشيخ الطوسي، محمـد بن الحسـن(تينظر: ) 1(
 . 475ص

هـ)، كتاب الخلاف، (النفقات)، تحقيق: السيد علي الخراساني، السيد 460الشيخ الطوسي، محمـد بن الحسـن(ت )2(
عراقي، مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة جواد الشهرستاني، الشيخ مهدي نجف، المشرف: الشيخ مجتبى ال

جعفر محمـد بن  و؛ ينظر كذلك: ابن ادريس الحلي، أب117صه، 1420، 5، ج2المدرسين بقم المشرفة، ط
ه، 1410، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 2ه)، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج598منصور بن أحمد(ت

 . 656ص
  .280) سورة البقرة، الآية 3(
) زين الدين بن علي بن أحمد بن محمـد الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، 4(

 . 408 -407، ص2004، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم، 7ج
مسائل  ) ينظر: المحقق الحلي، نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسين، شرائع الإسلام في5(

رف خبره أو انفق على زوجته عُ  إنْ  ،"والمفقود :؛ حيث جاء فيه602، مصدر سابق، ص3الحلال والحرام، ج
 9ه، فلا خيار لها"؛ وإلى ذلك ذهب أيضاً الشهيد الثاني، في مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، جولي ،

، 32جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج؛ وبذلك قال: الشيخ محمـد حسن النجفي، 284مصدر سابق، ص
 . 288مصدر سابق، ص
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  الجعفرية:  -1

ويمكن أنْ يستدل على ذلك من قوله  )1(جواز ذلكالقول بإلى  ذهب قسم من فقهاء الجعفرية
 على إحدى الحالتين: الشريفة يدل  ، الآيةفظاهر )O)2تسَْيِحٌ بإِحِْسَانٍ أو  وفٍ فإَمِْسَاكٌ بمَِعْرُ Pتعالى: 

كون ذلك يسبب ضرراً  ،الإمساك بلا نفقة ليس بالإمساك بمعروفو ، حسانإب تسريحأو  مساك بمعروفإ
  قها الزوج. لم يطل إذا  يتعين التفريق بينهما، للزوجة؛ لذا

صحيح ربعي بن عبد  :نذكر منها على سبيل المثال ،هذا الصددفي وهناك روايات كثيرة جاءت 
ا آتاَهُ P) في قوله تعالى: �والفضيل بن يسار عن أبي عبداالله(، االله وَمَن قدُِرَ عَلَيهِْ رزِقْهُُ فلَيُْنفقِْ ممِ�
 ُ �QاO فُ ، قال: "إنْ أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا أو  اكم على الإنفاقأي يجبره الح، ق بينهما"ر

لإثبات الطلاق الإجباري على  ،بقاعدة لا ضرر ولا ضرار ،إذ يمكن العمل أيضاً  ؛)3(الطلاق مع القدرة
  الزوج. 

  المالكية: -2

ولم ترضَ البقاء على ذلك انتظاراً ، وأثبت ذلك لدى الحاكم ،إذا عجز الزوج عن نفقة زوجته
 ،وطلبت الطلاق، كما لم ترضَ بأنْ تسقطها عنه، لى نفسهاليساره والرجوع عليه بعد ذلك بما تنفقه ع

ولم تكن الزوجة داخلة ، شرط أنْ يكون الإعسار طارئاً ، وينظر الحاكم في أمرها، ذلكإلى  تُجابفإنها 
  .)4(فإن مثل هذه لا تُسمع دعواها، يسأل الناس في الطرقات، أما من تزوجت رجلاً مُعدماً ، على فقره

 قولين:إلى  ذهب المالكيةفقد ، رغم يساره، عن الإنفاقوممتنعاً  اً الِ كون الزوج متعنتأما في ح
أن القاضي يحبسه إلى  والقول الثاني ذهب، لم ينفقإذا  ولا ينظره، يعجل عليه القاضي بالطلاقالأول: 

ورفعت  ،اب الزوجكان مصدر الحرمان غيإذا  أما، طلق عليه في الحال، ولم ينفق، حبسهفإذا  ،لينفق
                                                             

؛ بقوله: "وقال 592، مرجع سابق، ص2) هذا القول نسبة إلى ابن ادريس في السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج1(
ي لبعضهم يبينها الحاكم منه"؛ وهو الشيخ أبو عبد االله محمـد بن منصور بن احمد بن ادريس العجلي الح

 بن ادريس (قدس سره)؛ للمزيد ينظر: الموقع الالكتروني لمركز ال البيت العالمي للمعلومات:اروف بالمع
shia.org/html/ara/others/?mod=monasebat&id=343-http://www.al :تاريخ الزيارة ،

15/8/2014.  
 . 229) سورة البقرة، الآية 2(
؛ ينظر: كذلك: صحيح أبي 4530، رواية رقم 441، مصدر سابق، ص3) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج3(

 بصير الذي ورد ذكره في أول المطلب. 
ظر ؛ ين269محمـد محمـد بن عامر، ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية، مرجع سابق، ص )4(

 .489كذلك: القرطبي، ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مصدر سابق، ص
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 ،فإنْ كان محل إقامته معروفاً ، لضرر بسبب عدم الإنفاقبالحاكم مدعية إصابتها اإلى  الزوجة أمرها
فإنْ كان غير معلوم ، الحاكم بذلكإليه  أعذر، في مدة نحو الثلاثة أيامإليه  بحيث يتيسر وصول الخبر

شرط أنْ تثبت ، نظر الحاكم في أمرها، ونحوهاوكان بعيداً كالعشرة أيام ، اً معلومأو  ،محل الإقامة
أو  ،يتحصل منه ريع ،ولا عقاراً له بالبلد، نه لم يترك لها شيئاً أو ، وعُسره ،وتثبت غياب زوجها ،الزوجية

  .)1(يباع بأمر الحاكم لنفقتها إنْ اقتضى الحال

  الحنابلة:  -3

، وتبقى النفقة ديناً بذمته، المقام معهأو  ،سخخُيرت بين الف ة الزوج: متى ما أعسر الزوج بنفققالوا
كان الزوج موسراً ومنعها من إذا  أما، لم يسقط حقها في الفسخ إنْ اختارته بعد ذلك، فإنْ اختارت المقام

  .)2(فإنْ لم تقدر أجبره الحاكم، بغير إذنه ،وكفاية ولدها بالمعروف ،تأخذ من ماله كفايتهاف، النفقة
فينفق ، ويصل كتابه، سبب الحرمان من النفقة غياب الزوج غيبة يعرف خبره أما في حال كون

، فلها الحق أنْ تطلب الفسخ، تعذر الإنفاقإذا  أما ؛ترك لها نفقةإذا  أو ،كان لديه مالإذا  عليها من ماله
  .)3(فيُفسخ نكاحها

  الشافعية:  -4

 بغض النظر عن حضوره ،كان الزوج معسراً  إذا ،أن الزوجة مخيره بين الصبر والفسخإلى  ذهبوا
سواء  ،كان موسراً فالأصح أنه لا فسخ للزوجة بسبب امتناع الموسر عن عدم الإنفاقإذا  أما، غيابهأو 

حاكم إلى  وعند غيبته يبعث، بيدها إنْ قدرتأو  ،حقها بالحاكم يلنها من تحصّ لتمك  اً غائبأم  أكان حاضراً 
  .)4(فيلزمه بدفع نفقتها، فيه دالموجو لحاكم البلد 

                                                             

؛ ينظر: كذلك: محمـد محمـد بن عامر، 294علي الخفيف، فرق الزواج في المذاهب الإسلامية، مرجع سابق، ص )1(
الله محمـد بن عبد ا و؛ ينظر: أب271ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية، مرجع سابق، ص

، مصدر 5محمـد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، ج
 .565سابق، ص

؛ ينظر: كذلك: الشيخ منصور 166ينظر: ابن الجوزي، المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد، مصدر سابق، ص )2(
وما  2828، مصدر سابق، ص7القناع عن متن الإقناع، جه)، كشاف 1051بن يونس بن إدريس البهوتي(ت

 بعدها.
ه)، رسالة في أحكام النكاح، دار ابن حزم للطباعة والنشر 1229ينظر: سعيد بن حجي النجدي الحنبلي(ت )3(

 . 70، ص1998لبنان،  -والتوزيع، بيروت
، مصدر سابق، 3ألفاظ المنهاج، جشمس الدين محمـد بن الخطيب الشربيني، معنى المحتاج إلى معرفة معاني  )4(

 .580-579ص
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أمراء الأجناد في رجال غابوا عن إلى  كتب أن عمر بن الخطاب" :الأمكتاب ورد في  فقد
  .)1(فإنْ طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا"، يطلقواأو  يأمرهم أنْ يأخذوهم أنْ ينفقوا ،نسائهم

 ،ق للضرر بسبب الحرمان من الإنفاقة في مسألة التفريسلاميالإبعد أنْ بينا آراء فقهاء المذاهب 
 موسراً كان أو  معسراً  إذا كانومنهم من أجازه بحسب حال الزوج  ،هناك مَنْ لم يجِز التفريقحيث إن

 غائباً؛ فنحن نؤيد من أجاز التفريق للضرر بسبب الحرمان من الإنفاقأو  ،كان حاضراً أو  ،ولكنه متعنت
هو تعذر  ،جواد مغنية: "إن المعيار لجواز الطلاق محمـدالشيخ  ويرى ؛ وبالتالي، ،عذر مشروعمن دون 

لأن ، غائباً أم  وسواء أكان الزوج حاضراً ، عناده وعصيانهأم  سواء أكان سببه فقر الزوج وعجزه ،الإنفاق
  . )2(حقها في النفقة"إلى  السبب المُوجب هو عدم وصول الزوجة

لطلب التفريق من قِبَل  غسوّ بسبب الحرمان من الإنفاق مُ الضرر  ، أن القانون والسؤال: هل يعتبر
  الزوجة؟

  : واللبناني العراقي ينفي القانونو 

 ،نجد أنه قد أوجب نفقة الزوجة على الزوج، الشخصية العراقي الأحوالأحكام قانون إلى  بالرجوع
 هاانتقالطلبها الزوج إذا  إلا ، أهلها في بيت تزالحتى وإنْ كانت لا ، بمجرد انعقاد عقد الزواج صحيحاً 

ولم يدفع ، يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم ينفق عليهاعلماً أنه ، امتنعت بغير حقو بيت الزوجية إلى 
ل مهرها 3(لها معج(.  

فلو ، شرط أنْ لا تكون الزوجة ناشزاً ، في ذمة الزوج اً أن هذه النفقة تُعتبر دين، ذلكإلى  أضف
بالقدر ، وأجرة التطبيب، والسكن، والكسوة، ويدخل ضمن النفقة: الطعام، تسقط نفقتها، كذلك كانت

  .)4(المعروف؛ وكذلك خدمة الزوجة التي يكون لأمثالها مُعين

حيث  ؛سبباً يتيح للزوجة طلب التفريق ،دون سبب مشروعمن ويُعد عدم إنفاق الزوج على زوجته 
  :العراقي على ما يلي الأحوال الشخصية من قانون) أولاً 43دة (من الما، 9، 8، 7نصت الفقرات 

                                                             

 .236-235، مصدر سابق، ص6محمـد بن إدريس الشافعي، كتاب الأم، ج )1(
 . 741، مرجع سابق، ص6) الشيخ محمـد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق، ج2(
 على ما1959) لسنة 188) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (23) من المادة (2و 1نصت الفقرات ( )3(

إذا طلبها  لا إهلها أولو كانت مقيمة في بيت  ،الصحيح تجب نفقة الزوجة على الزوج من حين العقد -1يلي: 
أو لم  ،دام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها يعتبر امتناعها بحق ما -2متنعت بغير حق. الانتقال إلى بيته فلالزوج 

 ينفق عليها.
 .1959) لسنة 188) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (24ينظر: المادة ( )4(
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  الآتية: سبابالأأحد  "للزوجة طلب التفريق عند توافر

  .وبعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوماً ، امتنع الزوج عن الإنفاق عليها دون عذر مشروعإذا  -7

الحكم عليه بالحبس أو  ،اختفائهأو  ،فقدهأو  ،بهتعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغي إذا  -8
  مدة تزيد على سنة.

ن يوماً بعد إمهاله مدة أقصاها ستو  ،المتراكمة المحكوم بهاالنفقة امتنع الزوج عن تسديد إذا  -9
  من قبل دائرة التنفيذ..."

اشتركت أنها  ويُلاحظ، الشخصية العراقي الأحوالجاءت متتابعة في قانون  ،إن الفقرات أعلاه
 بالحكم لامتناع الزوج عن الإنفاق9، 7واشتركت الفقرتان (، جعلت عدم الإنفاق سبباً للتفريق هافي أن (، 

إلا ، ستين يوماً كحد أقصىالمدة لإمهال الزوج  تاوقد جعل، من دون عذر مشروع إذا كانتسديد النفقة أو 
  دائرة التنفيذ. وجهة الإمهال الثانية هي، أن جهة الإمهال الأولى هي المحكمة

ذلك لكي يكون  ،أنه لم يحدد المدة لامتناع الزوج عن الإنفاق، يُعاب على هذا النص، ولكن
مدة فقدان أو  لم يحدد مدة التغيب، )8وكذلك في الفقرة (، )7الفقرة ( أحكام مبرراً لطلب التفريق وفق

  لا؟أم  بالحبس فهل هي المدة التي حددها بالنسبة للحكم على الزوج، الزوج

 التفسيرأو  بحيث لا يمكن معها التأويل ،صياغة قانونيةوصياغته توحيد النص  نا نرى ضرورةإن 
فقدان أو  وكذلك تحديد مدة الغياب، ينبغي تحديد مدة الامتناع عن الإنفاق، لذا، بما يخالف روح النص

  .الزوج

رر  بسبب ،الزوجة طلباً للتفريق تبدأ بتقديمف القضاء العراقيفي إجراءات التفريق أما  -  الذي الض
الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على أو  ،فقدهأو  ،لعدم إنفاق الزوج عليها نتيجة غيبته ،لحقها
 ،بعد إقامة البينة على الزوجية ،يحكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ إقامة الدعوىف، السنة

ويأذن ، ولا مطلقة انقضت عدتها ،وإنها ليست ناشزاً ، وتحليف الزوجة بأن الزوج لم يترك لها نفقة
لزم بإقراضها عند فيُ ، د مَن تلزمه نفقتهاجِ فإنْ وُ  ،رةكانت معسِ إذا  ،)1(لها بالاستدانة باسم الزوج

كان مخيراً بالرجوع ، وإذا استدانت من أجنبي، وله حق الرجوع على الزوج فقط، الطلب والمقدرة
                                                             

) من /أولاً/ من 8لفقرة (ل وفقاً ، 1959) لسنة 188) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (29) نصت المادة (1(
لها من  حكم القاضي بالنفقة ،أو تغيب أو فقد ،يلي: إذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى على ما )43المادة (
ها ليست ن أو  ،وتحليف الزوجة بأن الزوج لم يترك لها نفقة ،ةيقامة البينة على الزوجإقامة الدعوى بعد إتاريخ 
 ذن لها القاضي بالاستدانة باسم الزوج لدى الحاجة.أو  ،ولا مطلقة وانقضت عدتها ،ناشزاً 
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التزمت ، قرضها وكانت غير قادرة على العملوإنْ لم يوجد مَنْ يُ ، لزوجة بالديناأو  ،على الزوج
يفرض القاضي للزوجة نفقة مؤقتة  ،وقبل الحكم بها ،. وأثناء نظر الدعوى)1(الإنفاق عليهابالدولة 

  .)2(على زوجها
اها ستون وتمهله المحكمة مدة أقص ،واشترط أنْ لا يكون امتناع الزوج عن الإنفاق بعذر مشروع

جاء قرار لمحكمة ، وإذا امتنع يفرق القاضي بينهما. وبهذا المعنى، تُرد دعواها ،أنفق عليهافإذا  ،يوماً 
(قرب النجف الأشرف)  "المشخاب"الشخصية في  الأحوالالتمييز الاتحادية (العراقية) ناقضاً قرار محكمة 

، القانونلأحكام  ومخالف ،د أنه غير صحيحجِ وُ ، لدى عطف النظر على القرار المميزحيث جاء فيه 
المدعى عليه بمضمونه (قرار النفقة ، وتبليغ المميز عليه ،ذلك لأن الواجب إصدار قرار بالنفقة المؤقتة

 وبعد  ،عية؛ فإنْ امتنع دون عذر مشروعالمؤقتة) ومنحه مهلة أقصاها ستون يوماً للإنفاق على المد
أو  ،أسكنها البيت الشرعيأو  ،أنفق على زوجتهإذا  محكمة بدعوى المميّزة المدّعية. أماسارت ال، الإمهال

) من قانون 43/7عملاً بأحكام المادة ( ،ذلك برد دعوى التفريق دفتحكم عن، امتنعت عن المطاوعة
قضه وإعادة ر نر قُ  ،ا أخل بصحتهمم  ،وحيث إن المحكمة أصدرت قرارها قبل ذلك ؛الشخصية الأحوال
  . )3(محكمتها..."إلى  الإضبارة

لامتناع الزوج عن  ،جواز التفريقإلى  ) أشارت43) من المادة (9أن الفقرة (، ذلكإلى  أضف
بعد إمهال الزوج مدة  ،للزوجة طلب التفريق لهذا السببحيث إن  ؛تسديد النفقة المتراكمة المحكوم بها

قد و ، بالنفقة المستمرة يكون هناك حكم أنْ  ووالمقصود بالنفقة المتراكمة ه ،ن يوماً من قِبَل دائرة التنفيذيست
أو  ،أنْ تراكمتإلى  ولم يقم الزوج بدفع النفقة المحكوم بها ،ومضت مدة، نُفذ هذا الحكم في دائرة التنفيذ

ل دائرة ذلك يمهل الزوج في حال عدم الدفع من قِبَ  دعن ،وجود حكم مستقل بنفقة متراكمة لمدة معينة
تُرد دعوى التفريق لهذا ، ولم يبقَ بذمته شيء ،فإنْ سدد المبلغ المتراكم، التنفيذ مدة أقصاها ستون يوماً 

  فتحكم المحكمة بالتفريق. ، رغم إمهاله المدة المُشار إليها ،امتنع الزوج عن التسديدإذا  أما، السبب

                                                             

 ةومأذون ،يلي: إذا كانت الزوجة معسرة ) من قانون الأحوال الشخصية العراقي على ما30المادة ( نصت )1(
 دفيلزم بإقراضها عن ،(لو كانت ليست بذات زوج) د من تلزمه نفقتهاجِ وُ  فإنْ حسب المادة السابقة  ة،بالاستدان

جنبي فالدائن بالخيار في مطالبة الزوجة أو أذا استدانت من إ وله حق الرجوع على الزوج فقط؛ و  ،الطلب والمقدرة
 وكانت غير قادرة على عمل التزمت الدولة بالانفاق عليها. ،يوجد من يقرضهالم  نْ إ و  ،الزوج

 ةيقرر تقدير نفقة مؤقت أنْ  ،ثناء النظر في دعوى النفقةأ للقاضي -1على: ذاته ) من القانون 31المادة ( نصت )2(
صلي من حيث تيجة الحكم الأيكون القرار المذكور تابعا لن -2للتنفيذ. ويكون هذا القرار قابلاً  ،للزوجة على زوجها

 احتسابه أو رده.
الشخصية الأولى بتاريخ  الأحوال ن هيئةع) الصادر 2317قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية رقم ( )3(

21/9/2005. 
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 الأحوالحيث نقضت قرار محكمة  ،هذا الأمروقد جاء قرار محكمة التمييز الاتحادية مؤيداً ل
لدى أنه: النقض  أسبابوجاء في ، 11/10/2005/شخصية) في 727المرقم ( "الخالص"الشخصية في 

ذلك لعدم وجود إمهال ، القانونلأحكام  ومخالف ،أنه غير صحيح دَ جِ وُ ، عطف النظر على القرار المميز
وبناءً على طلب المحكمة المختصة بتسديد المبلغ  ؛رية التنفيذلأغراض الدعوى من مدي ،للمدعى عليه
 ،العراقي الشخصية الأحوال) من قانون 9/أولاً/43حكم المادة (إلى  وتنبيه المدعى عليه ،المحكوم به

 مهاله مدةإنفقة المتراكمة المحكوم بها بعد في حال امتناع الزوج عن تسديد الأنه إلى  شارتأوالتي 
محكمتها للسير به وفق إلى  وإعادة الإضبارة ،ر نقضهقر  ،عليهو  ذ؛ل دائرة التنفيبَ ن يوما من قِ قصاها ستو أ

  .)1("ما تقدم

شرط أنْ  ،العراقي أجاز للزوجة أنْ تطلب التفريق لهذا السببالمشرع  نجد أن ، بناءً على ما سبق
وإنما ترك تقدير ، الأعذار المشروعةولم يحدد ما هي ، دون عذر مشروعمن يكون الحرمان من الإنفاق 

تمثل ، وعجزه، فقر الزوجأو  ،سرقتهاأو  ،مثلاً: نجد أن إتلاف أموال الزوج بسبب أجنبي، ذلك للمحكمة
والعكس ، وهو بذلك ليس بظالم لها ،كون الزوج لم يقصد الإضرار ،لا تبيح طلب التفريق ،مشروعة اً أعذار 

إقامة البينة أيضاً  واشترط، لها الحق في طلب التفريقضرار، يكون فإذا كان هناك قصد بالإ، صحيح
 ؛ولا مطلقة وانقضت عدتها، وأنها ليست ناشزاً ، وتحليف الزوجة بأن الزوج لم يترك لها نفقة ،على الزوجية

ته المادة فعر  وقدويندرج ضمن مفهوم الغياب المفقود  ،در الحرمان من النفقة غياب الزوجوقد يكون مص
ولا ، بأنه الغائب الذي انقطعت أخباره 1980) لسنة 78) من قانون رعاية القاصرين العراقي رقم (86(
فللزوجة طلب التفريق بعد ، لم يكن له مالأو  ،تعذر تحصيل النفقة من مالهفإذا  ،مماتهأو  عرف حياتهتُ 

  مضي سنة على غيابه. 

أجاز المشرع  ونلاحظ أن ، د للحرية مدة سنة فأكثرمقي لمحبوس الذي صدر بحقه حكم وكذلك ا
كأنْ تكون ، كان من الأولى أنْ يمنحها هذا الحق بعد مضيّ مدةو  ،للزوجة طلب التفريق بمجرد الحكم

  التفريق مباشرة.إلى  سنة ولا يُصار

طلب آخر ل اً الشخصية العراقي شرط الأحوال) من قانون 29في المادة (المشرع  وقد وضع
وكذلك أنْ لا تكون مطلقة ، سقوط النفقة أسبابإذ يُعد النشوز من  ؛ناشزاً وهو أنْ لا تكون الزوجة التفريق 
  وتحلف اليمين على ذلك.، وأنْ لا يكون الزوج قد ترك لها نفقة، وانقضت عدتها

وفقاً طلاقاً بائناً الضرر من  التفريق لهذه الصورةأن المشرع  فقد اعتبر، أما بالنسبة لنوع الفرقة
                                                             

 .24/11/2006) الهيئة الشخصية الأولى في 3608قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية رقم ( )1(
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ن بجواز التفريق للحرمان من الإنفاق في المذاهب و القائلإليه  على خلاف ما ذهب ،)45لمادة (ل
وفي الفقه الجعفري يُعد التفريق ، اعتبره فسخاً  )2(والبعض الآخر، )1(حيث اعتبره البعض رجعياً  ،ةسلاميالإ

  لعدم الإنفاق طلاقا بائناً.
، وهو أمر متفق في قانون حقوق العائلة العثماني نفقة الزوجة واجبة فإن  ،نين اللبنانيةأما في القوا

وهذه النفقة ، العراقي واللبناني انلا سيما القانون ،ة والقوانين العربيةسلاميالإعليه في جميع المذاهب 
وتقدر هذه النفقة ، بناء على طلب من الزوجة ،حكم القاضي بهابأو  ،لازمة الأداء بتراضي الزوجين

منها: الحرمان من النفقة  ،. وتوجد للحرمان من الإنفاق صور متعددة)3(بحسب حال الزوجين عسراً ويسراً 
  لكل حالة حكمها الخاص بها.و  ،فقدان الزوجأو  وقد يكون الحرمان لغيبة، تعنت الزوجأو  ،لإعسار

باع القاضي من ماله ما يكفي ، مال ظاهر وله، فإذا كان الزوج ممتنعاً عن الإنفاق مع يساره
  .)4(وسلم ثمنه لها لتنفق منه على نفسها، لنفقة الزوجة

كونه ليس بظالم  ،فلا يحبس، حبسهبطالبت الزوجة فإذا ، أما في صورة عجز الزوج عن الإنفاق
لزوجة از استدانة جواإلى  ذهب القانون، ولا جدوى من حبسه؛ وفي هذه الصورة، لها بامتناعه عن الإنفاق

أمر القاضي مَنْ تجب عليه نفقتها من أقاربها ، تَستدين منه نْ فإنْ لم تجد مَ ، على زوجها بأمر القاضي
  .)5(جاز للقاضي حبسه، وفي حال رفضه، رجع بذلك على الزوجويُ  ،بأنْ ينفق عليها

ق العائلة حقو  ذهب قانون، فقدانهأو  غياب الزوجهو وفي حال كون مصدر الحرمان من النفقة 
على  البينةبعد إقامة  ،الحاكم يقدر لها نفقة من يوم الطلب أن إلى  ،لنفقةبافي حال مطالبة الزوجة 

النشوز يُعد مانعاً إذ إن ( ،وأنها ليست ناشزاً ، للنفقة وتحليف الزوجة بأن الزوج لم يترك لها مالاً  ،الزوجية
إذ يسقط حق الإنفاق على  ؛وانقضت عدتها وأنها ليست مطلقة، )قةفلا تستحق الناشز أي نف، للإنفاق

رة شرعاً وقانوناً  تها المقرة بانتهاء عد6(المُعتد(.  
                                                             

؛ ينظر: رمضان علي اً يقع الطلاق لعدم الإنفاق رجعياً؛ أما الشافعية فقد اعتبروه فسخ ،مذهب المالكي) عند فقهاء ال1(
  . 138السيد الشرنباصي وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة، مرجع سابق، ص

؛ أكرم 499، ص2006لبنان، -، دار الملاك، بيروت3)، فقه الشريعة، جw) السيد محمـد حسين فضل االله(2(
  .216ياغي، قوانين الأحوال الشخصية لدى الطوائف الإسلامية والمسيحية، مرجع سابق، ص

) من قانون الأحوال 27) من قانون حقوق العائلة العثماني، يقابلها المادة (92) أشارت إلى ذلك: المادة (3(
  .1959) اسنة 188الشخصية العراقي رقم (

ون حقوق العائلة العثماني، ويلاحظ أن القاضي في هذه المادة عمل بالمذهب الحنفي، ) من قان94) ينظر: المادة (4(
  المذهب المالكي والحنبلي، ومن قال بذلك من الجعفرية. وهذا يوافق ،وأجاز التفريق لأسباب أخرى

ق ب ي؛) من قانون حقوق العائلة العثمان98) و(96) أشارت إلى ذلك المادة (5( ه لم يفرن اين الزوجين في حال كإذ إن
  مصدر الحرمان من الإنفاق عسر الزوج أو عجزه عن الإنفاق.

) من قانون الأحوال الشخصية 29) من قانون حقوق العائلة العثماني، يقابلها نص المادة (97) ينظر: المادة (6(
  .1959) لسنة 188العراقي رقم (
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نجد ، فقدهأو  ،وفي حال طلب التفريق للضرر المتولد من حرمان الزوجة من النفقة لغياب زوجها
لم يكن له أو  ،كان للزوج الغائب مال من جنس النفقةإذا  ميّز بين ما العثماني أن قانون حقوق العائلة

وراجعت زوجته ، : "إذا ترك رجل مالاً من جنس النفقة وتغيبالتالي ) على127إذ نص في المادة ( ؛مال
حصل يأس من أخذ خبر فإذا  فالحاكم يجري التحقيقات بحق الرجل المذكور؛، وطلبت التفريق، الحاكم
بظرف  اً وإذا لم يكن أخذ خبر ، يؤجل ذلك أربع سنوات اعتباراً من تاريخ اليأس، اتهممأو  ،وحياته ،بمحله

فالحاكم ، وإذا كانت غيبة الزوج في المحاربة ،ق بينهما الحاكميفر ، وأصرت الزوجة على طلبها ،هذه المدة
فالزوجة تعتد  ،التينوعلى كلا الح، هماسراأن عودة الطرفين المتحاربين و يحكم بالتفريق بعد مرور سنة م

  بعدة الوفاة من تاريخ الحكم".

لمادة ل وفقاً أجاز القانون التفريق ، وتعذر تحصيل النفقة منه، فُقِدَ أو  ،وفي حال غاب الزوج
، فُقِدَ أو  ،أقرب وتغيبأو  ،ل مدة سفرمحذهب لأو  ،: "إذا اختفى زوج امرأةأنه التي نصت على )126(

فالحاكم بعد إجراء التحقيقات اللازمة يحكم بالتفريق ، وطلبت زوجته التفريق، النفقةوتعذر تحصيل 
  بينهما".

سكوته أن المدة  يعنيفهل ، الفقدانأو  لم يحدد فترة للغيابالمشرع  أن ، يُؤخذ على هذا النصو 
هنا، لا ، احدة؟سنة و  في ظرف الحربو  ،سنوات عربي أأ، )27هي ذاتها المنصوص عليها في المادة (

الضرر  لا يتحقق ،وبالتالي ؛لوجود مال من جنس النفقة في هذه الأخير ،القبول إن المدة ذاتها يمكننا
فالضرر متحقق لعدم وجود ما تنفقه الزوجة على نفسها. ، )126أما في المادة (، المتولد عن عدم الإنفاق

وإنْ كان في ذلك ، يأمر القاضي بالاستدانة على الزوج، نةوخلال هذه الس، نرى أنْ تكون المدة سنة، لذا
كما بينا في رأيهم بالتفريق لهذا السبب. ومن الجدير بالذكر أن  ،الحنفيةوهو ما لم يأخذ به ، إلزام لغائب

ي ولم يأخذ برأ، رأي بقية المذاهبإلى  ذهب، قانون حقوق العائلة في مسألة التفريق للحرمان من الإنفاق
ونوع الفِرقة للحرمان من الإنفاق في قانون ، هذا القانونلأحكام  لمرجع الأساسالمذهب الحنفي الذي يُعد ا

  .)1(طلاقاً بائناً أنها حقوق العائلة العثماني 

فقد سبق ، أما بالنسبة لموقف القضاء الشرعي الجعفري من مسألة التفريق للحرمان من النفقة
: قولينإلى  الفقه الجعفري الذي انقسم في هذه المسألة أحكام رعي الجعفري يُطبقإن القضاء الش :القول

                                                             

: "الحكم الصادر بالتفريق بموجب المواد السابقة أن  ني على) من قانون حقوق العائلة العثما131) نصت المادة (1(
كان من الأَوْلى و ) 45لمادة (وفقاً لعتبره بائناً فايتضمن الطلاق البائن"، وإلى ذلك، ذهب المشرع العراقي أيضاً 

دية متقلبة، كون الظروف الاقتصا ،جعل التفريق لصورة الحرمان من النفقة لعسر الزوج وعجزه، أو غيابه، رجعياً 
  بائن وسكت.إنه قال ففالمشرع العراقي اعتبره بائناً بينونة صغرى، أما المشرع اللبناني 
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سنكتفي ببيان ، وتجنباً للتكرار، ولكل منهم أدلته؛ لذا، عدم الإجازةب ؛ والثاني قالالتفريق زبين إجا الأول
عملت برأي مَنْ قال أنها  دنج، هاقراراتإلى  وبالرجوع، ما أخذت به المحاكم الشرعية الجعفرية في لبنان

ه بزوجة ، رغم أن بعضهم خص التفريق بزوجة المُعسر العاجز كابن الجنيد، بالتفريق وبعضهم خص
وقد ذكر الشيخ ، وبعضهم من عممه كالسيد الحكيم، كصاحب الجواهر ،المُمتنع مع القدرة على الإنفاق

أم  ،سواء أكان سببه فقر الزوج وعجزه ،تعذر الإنفاقجواد مغنية أن المعيار لجواز الطلاق هو  محمـد
 ،حقها في النفقةإلى  لأن السبب هو عدم وصول الزوجة، غائباً أم  وسواء أكان حاضراً ، عناده وعصيانه

كان حقاً على الإمام ، لبها): "... لم يطعمها ما يقيم صُ Aقول الإمام أبي عبد االله الصادق(إلى  مستنداً 
أن كبار العلماء إلى  ،وأشار أيضاً ، وَر الحرمان من النفقةصُ  لشمول هذا القول كل  ،ينهما"أنْ يفرق ب

عليه بالسجن  مَ كِ طلّق امرأة رجل حُ ، فالسيد مُحسن الأمين، طلقوا العديد من النساء للحرمان من الإنفاق
وكّل العديد  ،ن الأصفهانيالحسأبو  والسيد، والسيد عبد الحسين شرف الدين طلق زوجة مهاجر، المؤبد

وكّل السيد محسن الحكيم بطلاق عده، وب ؛لهذا السبب تلاق العشرات من النساء العامليامن الشيوخ بط
  .)1(زوجة مهاجر من صور

حيث إن  ؛وقد جاء قرار محكمة صيدا الشرعية الجعفرية مؤيداً للتفريق للحرمان من النفقة
وطلبت ، ذ الحكموعلى الرغم من ذلك لم ينف ، ضد زوجها الغائبالمدعية حصلت على حكم بالنفقة 

، كونها في حالة حرجة لا تستطيع البقاء عليها ،المدعية إجراء طلاقها من المدعى عليه لعدم الإنفاق
رغم تبليغه بدعوى  ،ولم يرسل وكيلاً عنه، وعدم حضور المدعى عليه، وبعد إجراء المحكمة تحرياتها

رت المحكمة ايقاع الطلاق غيابياً ، لذا، ودعوى الطلاق ،النفقة الفقه لأحكام  ويقع الطلاق بائناً وفقاً ، )2(قر
  .)3(الجعفري

                                                             

؛ ينظر أيضا: محمـد جعفر 742، مرجع سابق، ص6) الشيخ محمـد جواد مغنية، فقه الإمام جعفر الصادق، ج1(
وما بعدها؛ ينظر كذلك: السيد  187سابق، صشمس الدين، النكاح والطلاق وتوابعه في الفقه الإسلامي، مرجع 

؛ ينظر بالمعنى ذاته: الشيخ مفيد 106، مرجع سابق، ص3علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين، ج
؛ السيد محسن الطباطبائي 89، ص1994لبنان،  –الفقيه، كتاب النكاح، الكتاب الثاني، دار الصفوة، بيروت 

نيد وهو الشيخ أبو علي بن محمد بن احمد، الملقب ابن الجنيد، والكاتب، م)، ابن الج1970 -م 1889الحكيم (
 - 1873م)، السيد عبد الحسين شرف الدين (1952 -م 1865والاسكافي، السيد محسن الأمين العاملي (

هـ) وهم من  1365 - هـ 1277م)، السيد أبو الحسن بن محمد بن عبد الحميد الموسوي الأصفهاني (1957
  ومجتهدي الشيعة في زمانهم . كبار علماء

، مشار إليه لدى: سلمان بركات، القضاء 16/11/1993) في 78) قرار محكمة صيدا الشرعية الجعفرية رقم (2(
  وما بعدها. 161، ص2005لبنان،  –الشرعي الجعفري، منشورات زين الحقوقية، بيروت 

  .216مية والمسيحية، مرجع سابق، ص) أكرم ياغي، قوانين الأحوال الشخصية لدى الطوائف الإسلا3(
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فقد جاء التفريق لعدم الإنفاق في ، الشخصية لطائفة الموحدين الدروز الأحوالأما موقف قانون 
، وتعذر تحصيل النفقة منه ،ثلاث سنوات تغيب مدةأو  نصت على: "إذا اختفى الزوج حيث) 45المادة (

مر إذا  إلا ، بهالفلا يُجاب لط، تيسر تحصيل النفقةإذا  أما، الزوجةمن فالقاضي يحكم بالتفريق بطلب 
وتعذر تحصيلها منه  ،على الزوج الحاضر بالنفقة مَ كِ وإذا حً ، على الغيبة خمس سنوات من دون انقطاع

  أنْ تطلب التفريق".ضاً أي فللزوجة، مدة سنتين

كان الزوج غائباً مدة إذا  منها: ،ة صوَرالدرزي أجاز التفريق لعدَ المشرع  أن ، يُفهم من هذا النص
فهي حالة اختفاء الزوج مدة خمس سنوات ، خرىأما الصورة الأ، وتعذر تحصيل النفقة منه، ثلاث سنوات

قد أفرد هذه المادة للتفريق المشرع  حظ على هذه الصورة أن يُلاو ، متصلة مع إمكانية تحصيل النفقة منه
ليست صورة عدم ، نجد في هذه الصورة إمكانية تحصيل النفقة؛ فالصورة هنا ناولكن ، للحرمان من الإنفاق

  ) لكان أصوب.44فلو ذكرها ضمن المادة (، بل هي هجر الزوج لزوجته ؛إنفاق

 ،: "إذا كان الزوج حاضراً أنه هيفالسابق ذكرها ) 45( المادة أما الصورة الأخيرة التي وردت في
. وهذا ما أخذت به المحاكم )1(فمن حق الزوجة أنْ تطلب التفريق، وتعذر تحصيل النفقة منه مدة سنتين

حيث جاء في قرار لها: "بما أن مغادرة المدعى عليه لوطنه دون أنْ يُعلم زوجته  ؛المذهبية الدرزية
يشكل إساءة لهما من دون  ،ومن دون أنْ يترك لها ولابنتها منه أيّ نفقة، دعية على الأقل بعنوانهالم

ر شرعي ر طلب التفريق ،بالتالي ؛إذ لم يترك مجالاً للاتصال به والاطمئنان على مصيره ؛مبر 2(هذا يبر(.  

لطائفة الشخصية  لأحوالا) من قانون 45المادة ( أحكام نجد أن المحكمة عملت وفق، وبذلك
  التفريق لهذه الصورة من صوَر الحرمان من الإنفاق. تأجاز  التي الموحدين الدروز

موقف قانون حقوق العائلة  )3(في بيانإليها  فهي ذاتها التي تطرقنا ،أما إجراءات التفريق
  الشخصية العراقي. الأحوالوقانون ، العثماني

إذ لا تُحلّ للرجل  ؛ينفردون بجعل الطلاق حرمة مؤبدةفإنهم  ،الدرزيةأما نوع الفرقة عند الطائفة 
 .)4(بعد صدور حكم القاضي بالتفريق بينهما ،مطلقته أبداً 

                                                             

  .50) للمزيد ينظر: سجيع الأعور، الأحوال الشخصية الدرزية علماً واجتهاداً، مرجع سابق، ص1(
؛ مشار إليه لدى: مرسل نصر، الأحوال الشخصية 28/3/1972) بتاريخ 26) قرار المحكمة المذهبية الدرزية رقم (2(

  .111للطائفة الدرزية، مرجع سابق، ص
) من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز اللبناني الصادر 33، 32، 31، 30) ينظر: المواد (3(

24/2/1948.  
  من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز اللبناني. )38() ينظر: نص المادة 4(
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  التفريق للضرر المعنوي الناتج عن السلوك السلبي لأحد الزوجين: المطلب الثاني
 ،ك السلبي بصورة عدم الانفاقلضرر المادي الناجم عن السلو اإلى  الأول تطرقنا في المطلب

رر  آخر بصورة ضررنفسه السلوك  عنولكن قد ينشأ  والذي قد يكون موازياً للضرر  ،المعنويالض
  يكون أشد جسامة وتأثيراً على الطرف الآخر. بل يمكن أنْ  ؛المادي

 1(منها حق الاستمتاع ،هناك حقوقاً مشتركة بين الزوجين ومن المعلوم أن( ، واحد  لكلّ  يحلّ  هوهو أن
ولا يمتنع  ،الآخر يجيب رغبة فعلى كل منهما أنْ  ،ع بالآخر في الحدود التي رسمها الشرعيتمت  منهما أنْ 

زوجته من الناحية  ف عُ وعلى الزوج أن يَ ، عن إرادته ةة خارجلعل أو  اً،شرعي اً وجد مانعإذا  إلا  ،منه
  .)2(راً على ذلكمتى كان قاد ،حتى لا تقع في الحرام ،الجنسية

يؤدب زوجته بالهجر في  فمن حقه أنْ  ،الزوج ولاية التأديب على زوجتهيملك وفي الوقت ذاته 
  .)3(المضاجع

رت من وتضر  ،فهجر الزوجة مدة طويلة، أساء الرجل استعمال حقه في الهجرإذا  لحكما ما ،ولكن
رر  فهل يحق لها طلب التفريق بسبب ،ذلك هذا شية وقوعها في الحرام؟ وخ ،الذي أصابهاالض علماً أن

ق يطل  ؟ وهل يمكن للقاضي أنْ ذاته فهل تأخذ الحكم ،فقدهأو  ،غيبتهأو  ،بسبب حبس الزوج يكون الهجر
ثم  ومن ،من المسألة سلاميالإموقف الفقه إلى  قسنتطر  ،على الزوج؟ للإجابة على هذه التساؤلات

  لبنانية منها.موقف القانون العراقي والقوانين ال
، هجره لها مأ حبسه مأ كان ذلك بسبب فقدهأسواء ، ترك الزوج وطء زوجته لفترة طوليةإذا  الفقه:

فهل للحاكم الشرعي  ،وطلبت التفريق ،الضرر عتواد  ،ذلكإلى  الحاجة ،لا سيما الشابة ،واشتكت الزوجة
 ؟ ولا ضرار" لا ضرر"عملاً بقاعدة  ،ق على الزوجأن يطل  

ز أحدهما لم يج ،هناك قولين في المسألة نجد أن  ،ةسلاميالإآراء فقهاء المذاهب إلى  لرجوعبا
  حسب التفصيل الآتي:ذلك قال بالجواز و  والآخر ،التفريق

ل:  القول ةوهم  ،عدم التفريق لهذا السببإلى  ذهبالأووقالوا ، في قول لهم والشافعية ،الحنفي إن 
يغيب لطلب  كأنْ  ،كان هجر الزوج لزوجته بعذر حتى وإنْ  ،للزوجة طلب الفرقة يثبت ذلك لا يستوجب أنْ 

  .)4(ذلك لعدم وجود دليل صريح يبيح لها طلب التفريق ،التجارةأو  ،العلم
                                                             

  وما بعدها.، 326) محمـد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، مرجع سابق، ص1(
، 2010) محمـد حسين الذهبي، الأحوال الشخصية بين مذهب أهل السنة ومذهب الجعفرية، دار الحديث، القاهرة، 2(

  .204ص
  .352) زكي الدين شعبان، الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص3(
؛ الشيخ 198، المنصورة، دون تاريخ نشر، ص) محمـد إبراهيم الحنفاوي، الموسوعة الفقهية الميسرة، مكتبة الإيمان4(

؛ علي الخفيف، فرق الزواج في المذاهب 451محمـد جواد مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة، مرجع سابق، ص
  .300الإسلامية، مرجع سابق، ص
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فالأصل بقاء ، )1(ها امرأته حتى يأتيها البيان"ن إ :في امرأة المفقود، )o(واستدلوا بقول الرسول
يأتيها الخبر  أنْ إلى  تنتظر أنْ المرأة فعلى ، نهالبي أو  باليقين فلا يرتفع إلا  ،بت باليقيناكونه ث ،النكاح
  طلاقه.أو  ،بموته

هم  ،وأصحاب هذا القول ،الضرر : قال بجواز التفريق لهذه الصورة من صورالقول الثاني
  والجعفرية. ،والحنابلة ،والشافعي في قول ،المالكية

رر  جة طلب التفريق بسببللزو  أن إلى  المالكية فذهب فإذا  ؛من المعاشرة نالمتولد من الحرماالض
إلى  ترفع أمرها فلها أنْ  ،وتضررت الزوجة ،دون سبب مشروعمن امتنع الزوج الحاضر عن الوطء 

لم يكن إذا  أما ،ق بينهما في الحالفر  ،قاصداً الأضرار بالزوجة كان الزوج ن له أن تبي فإذا  ،القاضي
  .)2(ق القاضي بينهمافرّ  ،وإذا لم يتغير الحال ،أمهله مدة معينة ،ضرارلإيقصد ا

ترفع  فلها أنْ  ،رت الزوجةتضر فإذا  ،ه بعيد عن زوجتهأن  إلا  ،وقد يكون الزوج غائباً معلوم الإقامة
مدة بحسب  د لهويحد ، الطلاقأو  ،إليه ينقلهاأو  ،زوجتهإلى  يرجع ا أنْ م إإليه  فيكتب ،أمرها للقاضي

أو  ،إليه نقلهاأو  ،زوجتهإلى  ولم يختر الزوج الرجوع ،انقضت المدةفإذا  ،تقدير القاضي واجتهاده
القاضي  فإن  ،الرسائلإليه  لا تصلأو  ،مجهول كان في مكانإذا  أما، ق القاضي بينهمافر  ،طلاقها

 3(عذارإمن دون  قهايطل(.  

حيث صرح المذهب المالكي بأن لزوجة الأسير  ؛لمفقودوكذلك الحال بالنسبة لزوجة الأسير وا
أيضاً  وهذا المعنى متحقق ،الزوج عن زوجته دُ عْ هو بُ  ،مناط التفريق عندهم لأن  ،الحق في طلب التفريق

  .)4(في زوجة المحبوس

 د بسبب الحرمان جازوا للزوجة طلب التفريق للضرر المتولّ أفي قول لهم ف: المذهب الشافعيا في أم
ثم  تتربص أربع سنين على الزوجة أنْ  أن رأوا و  ،فقد الزوجهو كان مصدر الحرمان إذا  ،من المعاشرة

ه أنE(  (ا روي عن عمر بن الخطابمواستدلوا ب، ةوتنكح غيره بعد انقضاء العد  ،ة الوفاةعد  تعتدّ 
ة المشتركة بين زوجة المفقود وزوجة العل  ؛ إذ إن ةوالعن  ،بالقياس على الجب ،أيضاً  واستدلوا، قضى بذلك

                                                             

، ، دار الحديث1، ط4ه)، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، ج762) جمال الدين عبد االله بن يوسف(ت1(
  .385، ص1995

  .431) شمس الدين الشيخ محمـد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مصدر سابق، ص2(
  .301) علي الخفيف، فرق الزواج في المذاهب الإسلامية، مرجع سابق، ص3(
  .593) محمـد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، مرجع سابق، ص4(
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 1(ين هي فوات الاستمتاع في كل منهماالعن(.  

في ذلك  فإن  ،كان سبب الحرمان من المعاشرة غياب الزوج عن زوجتهإذا  المذهب الحنبلي وفي
فللزوجة  ،علم مكانه ويصل كتابههي صورة الغائب الذي يُ  ،الصورة الأولى :تفصيلاً حسب صورة الغياب

طلبت فإذا شهر ألا تقل مدة الغياب عن ستة  رط أنْ شتويُ  ،عذرمن دون  كان غيابهإذا  تطلب التفريق نْ أ
  .)2(ق القاضي بينهمافر  وأبى ذلكقدومه 

 لغائب الذي يدخل تحت عنوان المفقود والأسيرا بالنسبة لأم،  فالظاهر من مذهب الإمام أحمد أن 
ة المتوفى عنها بعد ذلك عد  تعتد ثم  ،تتربص بنفسها أربع سنين نْ أ، الأسيرأو  للمرأة زوجة المفقود

  .)3(يامأأربعة أشهر وعشرة  ،زوجها

 وعلى القاضي أنْ  ،تطلب التفريق فللزوجة أنْ  ،دون سبمن الوطء  حاضرالترك الزوج إذا  اأم 
  ق بينهما.أبى فرّ  فإنْ  ،ويضرب له أجلاً  ،يأمر الزوج بالرجوع عما هو عليه

عقل إذ لا يُ  ؛على الزوجة الصبر عند غياب زوجها بعذر مقبول أن إلى  الحنابلة ذهبوا نرى أن  ،ذال
إذا  إلا  ،يفاجأ بزوجته تطلب التفريقثم  ،لزوجته وأولادهش له و عيال أسبابيسافر الزوج بحثاً عن  أنْ 

فيطلب منه  ،إليه ولم ينقلها ،جبلم يستو زوجها تطلب منه الرجوع إلى  وأرسلت ،تيقنت الوقوع في الحرام
  .)4(ق القاضي بينهمافرّ أو  ،الطلاق

يترك الزوج القادر على الوطء زوجته  القول بحرمة أنْ إلى  : ذهب فقهاء الأماميةالمذهب الجعفري
واستدلوا ، )5(فيجوز عملاً بالشرط، ما لم يكن قد اشترط عليها ذلك في العقد ،أكثر من أربعة أشهر

 يأب صفوان بن يحيى عن الإمام ما ورد عنمنها و  )،D(لواردة عن مذهب أهل البيتوايات ابالر 
لا  ،فيمسك عنها الأشهر والسنة، الشابةالمرأة سأله عن الرجل تكون عنده  أنه )،A(الحسن الرضا

تركها أربعة أشهر إذا  :)A(يكون بذلك آثماً؟ قال ، يكون لهم مصيبة، ضرار بهاليس يريد الإ ،يقربها

                                                             

 :، تحقيق3، ط8ه)، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج690ن يحيى بن شرف النووي(ت) أبو زكريا محيي الدي1(
محمـد الدسوقي، الأحوال الشخصية  :؛ ينظر أيضاً 400، ص1991زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، دمشق، 

  .114في المذهب الشافعي، مرجع سابق، ص
ه)، المحرر في الفقه على 652د الحراني الحنبلي(تالبركات عبد السلام بن عبد االله بن الخضر بن محمـ و) أب2(

  .41، صد.ت.، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، المملكة العربية السعودية، 2مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مج
  .302) علي الخفيف، فرق الزواج في المذاهب الإسلامية، مرجع سابق، ص3(
  وما بعدها. 200ة الميسرة، مرجع سابق، ص) محمـد إبراهيم الحنفاوي، الموسوعة الفقهي4(
  .33) محمـد جعفر شمس الدين، النكاح والطلاق وتوابعه في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص5(
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  .)1(كان آثماً بعد ذلك

فقهاء المذهب الجعفري للزوجة حق طلب التفريق للحرمان من  فقد أجاز ،أما بالنسبة لجواز التفريق
رفعت أمرها للحاكم يؤجلها فإذا  ،حياتهأو  علم مكانهيُ  وكان لاالمعاشرة الزوجية في حال فقدان زوجها 

 هأمر  ،وكيلأو  ،كان للزوج وليإذا  ،ه المدةوبعد انتهاء هذ ،إليه من حين رفع الأمر ،أربع سنين
عدة الوفاة أربعة أشهر  وتعتد  ،ق الحاكم الشرعيطلّ  ،وكيلأو  ،لم يكن للزوج وليأو  رفضفإذا  ،بالطلاق

  .)2(وعشرة أيام

 ،الأحواللا ولاية للقاضي بحال من  ماميةفقد قال أكثر الإ ،الحرمان أسبابأما بالنسبة لباقي 
فلا  ،أخذ عنهاثم  ،: "من أتى امرأة مرة واحدة)Aعلي(لك بما روي عن أمير المؤمنين واستدلوا في ذ

  خيار لها".

 ه لا كرامةحت به الأخبار من أن فقد ابتليت" وما صر  ،: "فليس لها الخيار لتصبرأخرىوفي رواية 
  والمنقطعة أخباره. ،أرادت ما تريد النساء في الغائب عنها زوجها نْ إ للمرأة

 ،في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين )،A(الصباح الكناني عن أبي عبد االله روي عن أبيو 
 ،لم يكن له ولي وإنْ  ،قها؟ قال: نعميطل  ه على أنْ ر ولي جبَ أيُ  ؟ميتأم  أحي هو ىدر ولا يُ  ،ولم ينفق عليها

 قال: قلت أرأيت إنْ ، طلاقهافلا يجبر على  :قال ؟نفق عليهاأنا أقال الولي  قلت: فإنْ  ،قها السلطانطل 
أنفق إذا  ولا كرامة ،ولا أقعد كما أنا؟ قال: ليس لها ذلك ،ولا أصبر ،نا أريد مثل ما تريد النساءأقالت 
  .)3(عليها

لامتناع الزوج  ،التفريق تطلب أنْ لا سيما المعاصرون منهم للزوجة  ،وأجاز جماعة من المراجع
وهو كذلك مطلق لا  ،نفاق وعدمهفي هذه الصورة لا يرتبط بالإ لحكموا ،غيابأو  ،دون علة ،عن الوطء

يدخل في خصوص مسألة الإيلاء أي الحلف على ترك الوطء بعد الدخول مغاضباً لها أربعة أشهر 
 ونحو ذلك من ،ن من إمهاله لسنةالعنَ  أحكام يجري عليه :فبعضهم قال ،هم اختلفواأن  إلا ، وصاعداً 

 ،الامتناع عن النفقة :طلاق الحاكم مخصوص بموردين هما إن  :لمعاصرينه. وقال آخر من اأحكام
  .)4(مغاضباً لها أربعة أشهر ،والامتناع عن الوطء

                                                             

  .218، ص2014لبنان،  -، مؤسسة الأعلمي، بيروت2) السيد علي مكي العاملي، الطلاق والحاكم الشرعي، ط1(
  .735، مرجع سابق، ص6جعفر الصادق، ج) الشيخ محمـد جواد مغنية، فقه الإمام 2(
  .148، مصدر سابق، ص6) الكليني، الكافي، ج3(
  .223) علي مكي العاملي، الطلاق والحاكم الشرعي، مرجع سابق، ص4(



108 

 :؛ حيث قالي ملحقات العروة الوثقى باب العدومن المراجع الذين أجازوا ذلك السيد كاظم اليزدي ف
لا يمكن مجيئة  ،زوجها محبوس في مكان علم أن إذا  ،"لا يبعد جواز طلاق الزوجة للحاكم الشرعي

  .)1(أبداً"

  .Oتسَِْيحٌ بإِحِْسانٍ أو  فَإمِْساكٌ بمَِعْرُوفٍ Pويمكن الاستدلال بقوله تعالى: 

وجب التسريح  ،لذا ؛يخالف الإمساك بالمعروفأمر  ،فبقاء الزوجية مع امتناع الزوج عن الوطء
وََ: تُمْسِكُوهُنَّ P :قوله تعالىذلك لو ، ك الزوجصاب الزوجة بسبب سلو أالذي دفعاً للضرر  ،بإحسان

َعْتدَُوا ارًا لِّ وقول  ،عليه تمسكاً بالآيات الشريفة "،لا ضرر ولا ضرار" :)o(قول الرسول لو  .Oضَِ
، وأما الغائب، ق عليه الحاكمامتنع طلّ  فإنْ  ،كان موجوداً إذا  طالب الزوج بالطلاقفيُ  ،)o(الرسول

هذا ما يتعلق بالتفريق للضرر الناجم ، ق عليه الحاكمطل ، امتنع فإنْ ، ه بإيقاع الطلاقولى مطالبة وليّ فالأَ 
 نذهب بدورنا، . و سلاميالإوعدم الوطء في الفقه  ،ل بصورة هجر الزوجةعن سلوك الزوج السلبي المتمث

أما موقف القانون المعيار الموضوعي للتفريق  عد الذي يُ الضرر  ققال بجواز ذلك بمجرد تحقّ  نْ   مع م
رر  رمن التفريق لهذه الصورة من صوَ  فإنْ الض:  

 ،في عقد الزواجالضرر  التفريق لهذه الصورة من صور أجاز الشخصية العراقي الأحوالقانون 
حق الزوج في التفريق في حال الحكم بنشوز الزوجة بعد اكتساب هذا الحكم  :منها ،في مصاديق عدة

  .)2(تقضي بالتفريق حكمة أنْ وعلى الم، درجة البتات

ولم  ،حاز على درجة البتات ،يكون هناك حكم بالنشوز واشترط للحكم في التفريق للضرر أنْ 
  رط مضي مدة بالنسبة لطلب الزوج بالتفريق.تيش

 ،للزوجة طلب التفريق بسببها في القانون العراقي يحق  ،أخرىهناك مصاديق أن  ،ذلكإلى  أضف
وعدم طلب الزوج زوجته ، وهجر الزوج لزوجته سنتين فأكثر، دة للحريةلزوج بعقوبة مقي منها الحكم على ا

، بسبب تبعيته لجنسية دولة أجنبية ،خارج الدولةاً كان الزوج مقيمإذا  وكذلك، غير المدخول بها للزفاف
  ر.صورة من هذه الصوَ  كلّ إلى  قسنتطر  ،لذا ؛وأيضاً في حال فقدان الزوج

على  مَ كِ حُ إذا  للزوجة طلب التفريق" :على أن  )1/أولا/43(ت المادة : نص س الزوجالتفريق لحب
 نفاق منه"ولو كان له مال تستطيع الإ ،دة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثرزوجها بعقوبة مقي ، ذلك أن 

                                                             

  .453-452) الشيخ محمـد جواد مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة، مرجع سابق، ص1(
)2 على 1959) لسنة 188لشخصية العراقي رقم (من قانون الأحوال ا )/ب25/5(ت المادة ) نص  للزوج طلب أن :

  التفريق بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات...".
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يشترط لتحقق و  ،دون زوجمن هي ثلاث سنوات فأكثر  التيتصبر المدة المذكورة  جبر على أنْ لا تُ المرأة 
مدة على تنفيذ  مضيّ المشرع  ولم يشترط، يكتسب القرار الصادر بالحبس الدرجة القطعية هذه الحالة أنْ 

  .طلب التفريقالمرأة م لكي تقدّ  ،العقوبة

م تقدّ  قبل أنْ  ،تكون سنة في تنفيذ العقوبة كأنْ  ،مدة معينة مضيّ المشرع  لو اشترط أنه ونحن نعتقد
بسبب  يكون قد أصاب زوجة المحبوس ضرر ،فبمضي مدة السنة ،بيكون أصوَ  ،لتفريقالزوجة طلب ا

عد الزوج عن فراش ل ببُ المعنوي الذي يتمث الضرر  هو ،والمقصود بالضرر الذي نحن بصدده، عده عنهابُ 
لاحظ وكذلك يُ ، إضافة لما للعقوبة من أثر في اهتزاز مكانة الزوجة في المجتمع لحبس زوجها، الزوجية

  غير عمدية.أو  كانت الجريمة عمديةإذا  يفرق بين ماالمشرع  أن

 ع  ومن الجدير بالذكر أنالمشر دة للحرية لمدة ثلاث سنوات اشترط الحكم على الزوج بعقوبة مقي
 اً نجده واضح )1/أولا/43(نص المادة إلى  ا النص حالات الاعتقال؟ بالرجوعفهل يشمل هذ ،فأكثر

 وأنْ يكون الحكم نهائياً؛ ،دة للحرية لمدة ثلاث سنوات فأكثرب صدور حكم بعقوبة مقي يتطل  حيث اً وصريح
  سبب كان. نص المادة برأينا لا يشمل حالات الحجز والاعتقال لأي  فإن  ،وبالتالي

ا : "إذأنه الشخصية العراقي على الأحوالمن قانون  )2/أولا/43(ت المادة : نص )1(التفريق للهجر
وله مال تستطيع  ،بلا عذر مشروع وإن كان الزوج معروف الإقامة ،هجر الزوج زوجته مدة سنتين فأكثر

تركه إياها  ن أذلك  ؛هجرها زوجها مدة سنتين فأكثرإذا  للزوجة طلب التفريق فإن  ،وعليه ؛الانفاق منه"
والهجر بهذه الصورة  ،ة معنوياً ضرار بالزوجالإإلى  ييؤد  ،دون سبب مشروع هذه المدةمن بلا رعاية و 

 لا يصل ينبغي أنْ فكان الهجر من وسائل تأديب الزوج لزوجته  وإذا ،ةسلاميالإالشريعة لأحكام  مخالف
فسبب التفريق  ،قد ترك لها نفقةأو  ،كانا مجهول الإقامةإذا  بحال الزوج ولا يعتد  ،ضررا بهاالإ حد إلى 

رر  نفاق بل هوليس عدم الإ الالض د عن الحرمان من الوطء.متول  

ولم ، عذر مشروعمن دون  ،ين فأكثرتلمدة سن اً يكون الهجر مستمر  اشترط أنْ المشرع  لاحظ أن ويُ 
 ع  ديحد2(الأمر لسلطة القاضي التقديريةبل ترك  ،الأعذار المشروعةالمشر(.  

                                                             

ينظر: فاروق عبد االله كريم،  ؛لا يجامعها على فراشها ويوليها ظهره أنْ  ) الهجر هو ترك الزوج معاشرة زوجته أيّ 1(
  .208- 207جع سابق، صالوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي، مر 

؛ والذي جاء مؤيدا لقرار محكمة 7/1/2014) بتاريخ 10175ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية رقم ( )2(
الأحوال الشخصية في منطقة الكرخ ببغداد والقاضي برد دعوى المدعيه لعدم تحقق واقعة الهجر كون المدة لم تبلغ 

) لسنة 188) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (1/أولاً/43ة (السنتين المنصوص عليها في الماد
1959. 
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الشخصية في النجف  الأحوالحكم محكمة  ت فيهنقض وجاء قرار لمحكمة التمييز الاتحادية
 أن  دَ جِ وُ  ةلدى التدقيق والمداول" حيث ورد في القرار ،عية لهجر زوجهادعوى المد  القاضي برد شرف الأ

 ف ،م ضمن المدة القانونيةالطعن التمييزي مقد على الحكم المميز ولدى عطف النظر ،ر قبوله شكلاً قر، 
إلى  المحكمة استندت في رد الدعوى ن لأذلك  ،والقانون ،الشرعلأحكام  ومخالف ،غير صحيح أنهد جِ وُ 

إلى  تركيا لغرض السفر معهإلى  ذهبت مع زوجهاأنها  مام الباحث الاجتماعي منأ ةيدعوردته المأما 
 بأن  قر أ ز عليهوكيل الممي  أن في حين  ،هلهاأإلى  رجعت ،وعندما لم تتجاوز امتحان اللغة ،هولندا
 ز عليهالممي  ج من زوجة ثانية في هولنداتزو،  كثر من زوجةمن أيسمح بالزواج  القانون الهولندي لا وأن، 

  .والعيش مع موكله ،راضي الهولنديةت المدعية من دخول الأعَ نِ مُ  ،ثر ذلكإوعلى 

  معلى ما تقد،  ضح يت بأن  المميز عليه بزواجه قد حق نة دت على ضوء البيق حالة الهجر التي تأي
شرف قضت الشخصية في النجف الأ الأحوالمحكمة  ن إف ،لذا ؛ز عليهقرار وكيل الممي إ و  ،الشخصية

  .)1(م"باع ما تقد محكمتها لات إلى  عوىعادة الدإ ر نقضه و تقر  ،عليهو . بخلاف ذلك

 ع  ومن الجدير بالذكر أن2-1(في الفقرتين المشر 43(من المادة  )لاً /من أو(  ة العقوبة د مدحد
 في حين نجد)، 1( في الفقرة ،دة للحرية بثلاث سنوات فأكثرالمقي  أن  غة للزوجة بطلب التفريق المدة المسو

من طلب  ،ةمدة مختلفة على الرغم من اتحاد العلّ إلى  ه أشارن إأي ، ناهي سنت )2(للهجر في الفقرة 
من أنه نرى  ،نتيجة لسلوك الزوج السلبي. لذا ،المعنوي الذي يصيب الزوجةالضرر  التفريق ألا وهي
  في الفقرتين أعلاه.إليها  شارالمُ  دْ دَ الأجدر توحيد المُ 

  التفريق لعدم طلب الزوج زوجته للزفاف: -1

 المادةت حيث نص  ؛للزوجة فيها الحق في طلب التفريقالمشرع  منح ،أخرىهذه صورة 
م يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من : "إذا لأن ذلك يتم على )3/أولاً /43(

ه مصر على وأن  ،ر هذا التأخيرعذر يبر من دون  طلب الزفافإلى  الزوج لم يبادر ثبت أن و  ،تاريخ العقد"
 إذا ق بينهمايفر فلا  ،طلبت الزوجة التفريق لهذا السبب ودفع الزوج برغبته في الزفافإذا  لكن، موقفه هذا

  عداد بيت شرعي مناسب لها.وإ من مهر  ،أوفى بالتزامه

إقامة الزوج لدعوى المطاوعة  أن إلى  في قرار لهافي العراق، وقد ذهبت محكمة التمييز الاتحادية 
  طلباً منه للزفاف. عد ضد زوجته غير المدخول بها يُ 

                                                             

 .27/8/2014) في 5540) قرار محكمة التمييز الاتحادية (العراقية) رقم (1(
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المتعلقة بعدم  )3/أولاً /43(الزوجة أقامت دعوى التفريق استناداً للمادة  أن  ، هوومخلص الدعوى
، كاظمية قضت بالتفريق بين الزوجينالشخصية في ال الأحوالمحكمة  وأن  ،ته للزفافجطلب الزوج زو 

فكان على المحكمة في  ،وانتهت بالرد ،أقام الزوج دعوى مطاوعة ،وفي الوقت ذاته، استناداً للمادة أعلاه
طلباً من الزوج للزفاف بزوجته  عد امة دعوى المطاوعة تُ كون إق ،هذه الحالة استئخار دعوى المطاوعة

قة بعدم توافر حيث لا يجوز البت بطلبات المدعي بالمطاوعة ودفوع الزوجة المتعل  ؛غير المدخول بها
وعدم استئخار دعوى المطاوعة ، وفق المادة المذكورة ،شروط دعوى المطاوعة أثناء نظر دعوى التفريق

 قد أخل  لمحكمة للسير وفق اإلى  تمييز قرار الحكم وأعادت الدعوىعليه نقضت محكمة الو  ،حكمة البصح
  .)1(الإجراءات الصحيحة

  التفريق بسبب إقامة الزوج في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات لتبعيته لدولة أجنبية: -2

 ية طلب التفريق عن "للزوجة العراق من القانون العراقي على التالي: )/ثالثاً/أ43(ت المادة نص
مضى على إقامته في الخارج مدة لا إذا  ،بسبب تبعية جنسيته لدولة أجنبية ،زوجها المقيم خارج القطر

للزوجة طلب التفريق  ؛ وبالتالي، يحق امتناعه عن دخول القطر"أو  ،بسبب منعه ،تقل عن ثلاث سنوات
كان عدم إذا  عما النظر بغض  ،نوات فأكثرالزوج عنها مدة ثلاث س دِ عْ نتيجة بُ  ،للضرر الذي أصابها
 ألا وهو ،ق المعيار الموضوعي للتفريقذلك لتحق و  ،رادتهعن إلسبب خارج أو  ،دخول القطر بإرادته

  .المعنوي الذي أصاب الزوجةالضرر 

  :)2(التفريق لفقد الزوج -3

ت حيث نص  ،ها المفقودتطلب التفريق عن زوج الشخصية العراقي للزوجة أنْ  الأحوالأجاز قانون 
تطلب التفريق عن  أنْ  ،الثابت فقدانه بصورة رسمية ،"لزوجة المفقود على التالي: )/رابعاً/أ43(المادة 

لقضاء بغية التفريق بينها وبين اإلى  فقدانه..." فترفع الزوجة أمرها زوجها بعد مرور أربع سنوات على
ثبت الزوجة تُ  نْ أفتنظر المحكمة في طلبها بعد  ،قدانلحقها من جراء الفالذي لضرر ل ،زوجها المفقود

 ،ولم يطلقها ،ها لا تزال في عصمتهوأن ، قرار إثبات زوجيةإ أو ،زوجيتها من المفقود بعقد زواج رسمي
رر  لرفع ،فيحكم القاضي بالتفريق بينهما، سنوات على فقدان الزوج ي أربعتمض شرط أنْ  الذي الض

                                                             

  .2/4/2002بتاريخ  )/ش6293() قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية رقم 1(
)2 1980لسنة  )78(ين العراقي رقم من قانون رعاية القاصر  )86(فت المادة ) عر  ه: هو الغائب الذي المفقود بأن

  عرف حياته أو مماته.تُ  ولا ،انقطعت أخباره
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  ق شروط التفريق.تحق ت بعد أنْ  ،أصاب الزوجة

  .)1(ة الوفاة من تاريخ الحكمعد  تعتدّ  ويأمرها القاضي أنْ 

 ا سبقنخلص مم،  ع  أنرر  العراقي قد أجاز للزوجة طلب التفريق بسببالمشرالناجم عن الض
، ت فأكثردة للحرية مدة ثلاث سنوار منها: الحكم بعقوبة مقي ة صوَ ولهذا السلوك عد  ،سلوك الزوج السلبي

عدم طلب الزوج زوجته غير  ،ذلكإلى  ويُضاف، وهجر الزوج زوجته مدة سنتين فأكثر بلا عذر مشروع
بسبب تبعية جنسيته  ،قامة الزوج خارج البلد مدة لا تقل عن ثلاث سنواتوكذلك إ، المدخول بها للزفاف

لى الفقدان الثابت بصورة التفريق بعد مضي أربع سنوات ع؛ حيث فقدان الزوجأيضاً و ، لدولة أجنبية
تطلب  أنْ وهو آخر للزوجة  اً الشخصية العراقي سبب الأحوالمن قانون  )/أ25/5(وأضافت المادة ، رسمية

 )ب(بالفقرة نفسها ومنحت المادة ، التفريق بعد مرور سنتين من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات
  على الزوجة بالنشوز واكتسب الحكم درجة البتات. كم يطلب التفريق في حال حُ  منها حقاً للزوج أنْ 

 2(التفريق وفقاً للصور السابقة يقع بائنا بينونة صغرى ومن الجدير بالذكر أن(.  

 رر  التفريق لهذا النوع من هذا ما يخصع  ما، أفي القانون العراقيالضه  اللبنانيالمشرأجاز فإن
  هي: ،لعدة صورأيضاً  التفريق

كون حاجة  ،الذي يلحق بالزوجة لغيبة زوجها موجباً للتفريق بينهماالضرر  عد : يُ وجغيبة الز 
ب ولتجن  ،لذا ،عدم الحفاظ على العفة والشرفإلى  غياب زوجها قد يؤدي في الغالبفي الزوجة للوطء 
العائلة العثماني  وقد أخذ بذلك قانون حقوق ،بآخر تتزوج يمكن أنْ  ،ق بينهما. وبعدهايفرّ  ،انحراف الزوجة

 ،وراجعت زوجته الحاكم ،بوتغي  ،ترك رجل مالاً من جنس النفقةإذا " :منه بقوله )127(في المادة 
حصل يأس من أخذ خبر فإذا  ،فالحاكم يجري التحقيقات اللازمة بحق الرجل المذكور ،وطلبت التفريق

وإذا لم يمكن أخذ خبر بظرف  ،اريخ اليأسيؤجل ذلك أربع سنوات اعتباراً من ت ،مماتهأو  ،وحياته ،بمحله
فالحاكم  ،وإذا كانت غيبة الزوج في المحاربة ،ق بينهما الحاكميفر  ،ت الزوجة على طلبهاوأصر  ،هذه المدة

 ،الحالتين وعلى كلا ،هما لمحلاتهمسراوأن عودة الطرفين المتحاربين يحكم بالتفريق بعد مرور سنة م
 فالزوجة تعتد  فاة من تاريخ الحكم".ة الو بعد  

كان المفقود في الظروف الاعتيادية إذ إذا  ما حالتين: الأولى حول ز بينمي المشرع  لاحظ أن ويُ 
 ،بعد إجراء التحقيقات اللازمةو  ،إليه القاضي بعد تقديم طلب التفريقحيث إن  ؛ةخاص اً أحكام وضع له

                                                             

  .1959) لسنة 188من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ( )/رابعاً/ب43() ينظر: المادة 1(
  .1959) لسنة 188قم () من قانون الأحوال الشخصية العراقي ر 6/الفقرة25) (45) ينظر: المادة (2(
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سنوات من  دت بأربعد حُ  ،بل بعد فترة من الزمن ؛حاللا يفرق في ال ،ويأسه من معرفة مكان وحياة الزوج
ن عودة بعد مضي سنة م ق إلا هي فقدان الزوج في ظروف الحرب يفر ف خرىالحالة الأأما ، تاريخ اليأس

 ،ت الزوجة على طلبها في التفريقوأصر  ،عرف مكانه في تلك الفترةلم يُ فإذا  ،همسراأالطرفين المتحاربين و 
 حتى لو ترك الزوج نفقة لزوجته ،ي بينهماق القاضيفر،  رر  سبب التفريق ليسإذ إنالض د عن عدم المتول

  وحرمانها من الوطء. ،بسبب بعد الزوج عنها بل هو ،الانفاق

إلى  أشارثم  ومن ،الزوجأو  ب الرجلالمادة ذكر مصطلح تغي  في هذهالمشرع  أن  ،زد على ذلك
معلوم الالغياب يشمل الغائب  فإن ومثلما هو معلوم  ،مماتهأو  ،وحياته ،محلهمسألة اليأس من معرفة 

ع في فالمشر  ،عليهو ، )1(طلق عليه المفقوديُ  وهذاغير معلوم الحياة  اً وقد يكون معلوم المحل وغائب ،الحياة
  ب بكلمة مفقود لكان أفضل.كلمة تغي المشرع  فلو استبدل ،هذه المادة قصد المفقود

والتي هي أربعة أشهر وعشرة أيام بعد  ،ة الوفاةعد  تعتدّ  على الزوجة أنْ  أن المشرع  ذلك ذكروك
 ر أنْ ه لا يتصو ب لأن د على استبدل مصطلح التغي نؤك  ،هناو  ؛الحكم بالتفريق بينها وبين زوجها الغائب

 الزوجة عدة الوفاة مع العلم بحياة الزوج. تعتد  

، نوع البينونةإلى  المشرع رشِ ولم يُ ، )2(طلاقاً بائناً  عد لتفريق وفقاً لهذه المادة يُ والحكم الصادر با
لم المشرع  نجد أن  ،ومما سبق ،عليهو  منهما. كلّ  أحكام في اً هناك اختلافإذ إن  ؛كبرىأم  صغرى أهي
 رر د بأحكام المذهب الحنفي في مسألة التفريق لهذا النوع منيتقيالض.  

لم نجد ما يقابلها في قانون  ، فإنناالعراقيالمشرع إليها  قالتي تطر الضرر  را بالنسبة لباقي صوَ أم
) من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري 242المادة ( نصّ إلى  وبالرجوع، حقوق العائلة

 3(لةالمعد(،  رات الصادرة عن المجلس الشرعي للأحكام والقرا وفقاً ه أحكام القاضي السني يصدر نجد أن
فيحكم طبق الراجح  وإلا  ،قانون حقوق العائلةإلى  يرجع ،وفي حال عدم وجود نص ،الأعلى سلاميالإ

ه وبما أن  ،الضرر المذهب الحنفي لا يجيز التفريق لهذه الصورة من إن  :وسبق القول، من المذهب الحنفي
 ه نرى  ،) التي سبق بيانها127(د بالمذهب الحنفي في المادة لم يتقيولى العمل بآراء باقي من الأَ أن

  ما أصابها من ضرر.إلى  إضافة ،قةكالمعل المرأة ترك تُ  ر أنْ تصو إذ لا يُ  ؛المذاهب

                                                             

 ،علم حياتهولا تُ  ،درى مكانهه الغائب الذي لا يُ من قانون حقوق العائلة العثماني المفقود بأن  )571(عرفت المادة 1) (
  ولا وفاته. 

  من قانون حقوق العائلة العثماني. )131() ينظر: المادة 2(
 16/7/1962لسني والجعفري اللبناني الصادر من قانون تنظيم القضاء الشرعي ا )242() ينظر: نص المادة 3(

 2011/آب/29في  )177(لت بموجب القانون رقم والتي عُد.  
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حيث قالوا بجواز  ،المذهب الجعفري أحكام قتطب فإنها  ،أما بالنسبة للمحاكم الشرعية الجعفرية
  .)1(التفريق لفقدان الزوج

ة روايات عن واستدلوا بعد  ،فلا ولاية للقاضي فيها ،من الوطء ،ر الحرمانأما بالنسبة لباقي صوَ 
رر  روَ سبق ذكرها عند بحث هذه الصورة من صُ  وقد، )D()2(أهل البيت سلاميالإفي الفقه الض ، إلا 
ومنهم السيد كاظم  ر،ر أجاز التفريق لهذه الصورة من صور الض نْ مَ ن يمن المراجع المعاصر  أن هناك

المحاكم الشرعية السنية والجعفرية في لبنان لا  أن  ،زد على ذلك، )3(اليزدي في ملحقات العروة الوثقى
 4(ق بين الزوجين بسبب حبس الزوجتفر(.  

الحرمان  أجاز التفريق في حالتي نمَ من العلماء المعاصرين  أن وقد ذكر السيد علي مكي العاملي 
حيث لا  ،يئالقاسم الخو أبو  وبذلك قال السيد، )5(والامتناع عن الوطء مغاضباً لها أربعة أشهر ،من النفقة

بل الحكم كذلك في المنقطعة على  ،كانت شابةإذا  ،يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر
  .)6(الأحوط

 ن في هذه المسألةيالمعاصر نرى الأخذ برأي العلماء  ،بها المجتمعات ونظراً للظروف التي تمر ،
وخشية الوقوع في  ،قةترك كالمعلّ تُ  إذ لا يصح أنْ  ،لضرر الذي يلحق بالزوجةا بسبببجواز التفريق  أي

 ولا أميناً  ،هو ليس أهلاً للعلم نْ ويتطفل مَ  ،تشيع الفوضى خوفاً من أنْ  ،لكنْ و  ؛من جواز ذلك الحرام لا بد
يتولى ذلك  وجبة ينبغي أنْ المُ  سبابدون النظر في الأ ،ى الزوجويوقع الطلاق قسراً عل، على الدين

  .)7(الحاكم المجتهد الجامع للشرائط

رر  رأما بالنسبة للتفريق لهذه الصورة من صوَ  نجد ف ،طائفة الموحدين الدروز في لبنانلدى الض
 ع  أنحيث منح  ؛الزوجوحبس ، وفقدان الزوج، غيبة الزوج ي:مصاديق ه ةعالج ذلك في ثلاثالمشر

                                                             

  .735) ينظر: محمـد جواد مغية، فقه الإمام جعفر الصادق، مرجع سابق، ص1(
  .148، مصدر سابق، ص6) الكليني، الكافي، ج2(
؛ السيد علي مكي العاملي، 453-452مرجع سابق، ص ) الشيخ محمـد جواد مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة،3(

  .223الطلاق والحاكم الشرعي، مرجع سابق، ص
  .216) ينظر: أكرم ياغي، قوانين الأحوال الشخصية لدى الطوائف الإسلامية والمسيحية، مرجع سابق، ص4(
  .223) السيد علي مكي العاملي، الطلاق والحاكم الشرعي، مرجع سابق، ص5(
؛ ينظر كذلك: محمـد جعفر شمس الدين، 943د أبو القاسم الخوئي، المسائل المنتخبة، مصدر سابق، مسألة ) السي6(

  .133مرجع سابق، صالأسرة في الإسلام والقوانين الخاصة للطوائف الدينية اللبنانية،  أحكام
ولم  ،إذا غاب الزوج ، أنهه االلهمن المسائل المنتخبة للسيد أبو القاسم الخوئي رحم )1046() ورد في المسألة 7(

فالأمر  ن،إذ؛ رهفتعمل بما يقر  ،علم موته ولا حياته، جاز للزوجة أن ترفع أمرها للمجتهد العادلثر، ولم يُ أيظهر له 
  بيد الحاكم الشرعي المجتهد.
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وقضى منها ، كم على الزوج بعقوبة الحبس لمدة عشر سنوات فأكثرحُ إذا  ،الزوجة حق طلب التفريق
أو  اً رم عمديكان الجُ إذا  ق بين ماولم يفر  ،سنوات من تنفيذ العقوبة أي بعد خمس ،خمس سنوات متتالية

 ،عد الزوج عنهانتيجة بُ  ،ة من ضررالزوجبلكون معيار التفريق هو ما لحق  ،وحسناً فعل ،غير عمدي
 1(هذه المدة لها طلب التفريق قبل مضيّ  ولا يحق(.  

الفقدان أو  على الغيبة ومر ، )2(دَ قِ فُ أو  غاب الزوجإذا  جاز للزوجة طلب التفريقأ أنه ،زد على ذلك
 بينالنص  ولم يفرق ،لا أم ترك لها مالاً للنفقةإذا  اعم  النظر وبغض  ،خمس سنوات متواصلة بلا انقطاع

تطلب  لها أنْ  يحق  ،فبمجرد الغياب خمس سنوات، بغير عذرأو  ،الدراسةأو  الغياب بعذر كالعمل
يتحرى عن  بعد أنْ  ،ق القاضييفر كي تمضي هذه المدة  أنْ  لا بد  ،وكذلك الحال بالنسبة للمفقود، التفريق
  .)3(حياة الزوجأو  مكان

حيث جاء في قرار للمحكمة الاستئنافية العليا:  ،ي المحاكم المذهبية الدرزيةوقد جرى العمل بذلك ف
 على غيبة الزوج مدة خمس سنوات عندما يمر  ،المتزوجة طلب التفريق من زوجهاالمرأة يكون من حق "

المقصود بالغيبة هو انقطاع الرجل عن مساكنة زوجته ومعاشرتها  ن إ و ، عن زوجته انقطاعمن دون 
كونه أو  ،وكون محل إقامة الزوج معروفاً ومعلوماً ، وبصرف النظر عن قضية النفقة، أصولية بصورة

قوامها  ،يعيش الزوجان حياة مشتركة مقومات الزواج أنْ  باعتبار أن ؛ انقطاعمن دون  يراسل زوجته
ل بَ ن قِ الإخلال بمثل هذه الواجبات الأساسية م أن و ، وتحت سلطة الرجل وعصمته ،المحبة والعطف

غيبة الزوج  إن وحيث  ؛ر بالنتيجة طلب التفريقبر يُ ، الزوجة ل ضرراً كبيراً وأكيداً بحق يشك ، الزوج
تطلب التفريق عملاً  الزوجة أنْ  فيكون من حق  ،المستأنف وانقطاعه عن زوجته تجاوز مدة خمس سنوات

  المذكورة. )45(دة ابأحكام الم

 وعلى ، بعض النفقة، بعيدة عنه، أمّن لزوجته أثناء فترة وجودها في لبنانه ولا قيمة لقول الزوج بأن
  .)4(طلب التفريق شرعاً  الأحوالطلق يكون من حق الزوجة في مُ  ،ل الزوجبَ صحة فرض تأمين النفقة من قِ 

 ،سلاميالإنهينا موضوع التفريق للضرر الناجم عن سلوك الزوج السلبي في الفقه أوبذلك نكون قد 
                                                             

  ) من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز اللبناني.44) ينظر: المادة (1(
ه: هو الغائب الذي ) من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز اللبناني المفقود بأن 126فت المادة (ر ) ع2(

  ولا وفاته. ،علم حياتهولا تُ  ،درى مكانهلا يُ 
  .ذاته من القانون )45() ينظر: المادة 3(
مرسل نصر، الأحوال  لدى:شار إليه ، م1970لسنة  )125() قرار المحكمة الاستئنافية العليا الدرزية رقم 4(

سجيع الأعور، الأحوال الشخصية  :وقد ذكره أيضاً  ؛109- 108الشخصية للطائفة الدرزية، مرجع سابق، ص
  .124-123الدرزية علماً واجتهاداً، مرجع سابق ص
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قانون بو  ،الشخصية العراقي الأحوالالقانون متمثلاً بقانون في و  ،ة الخمسةسلاميالإبالمذاهب  متمثلاً 
 الفقه الجعفري المطبق على الطائفة بق على الطائفة السنية في لبنان و حقوق العائلة العثماني المطب

الشخصية لطائفة  حوالالأفي قانون  ،الضرر روَ أخيراً هذه الصورة من صُ  وبحثنا، في لبنانالجعفرية 
 ،للضرر بسبب سلوك الزوجب على التفريق التي تترت  الآثارإلى  أما بالنسبة، الموحدين الدروز في لبنان

طبيعة غير  ومنها ما هو ذومنها ما يكون ذا طبيعة مالية  ،عدة آثار ، فهناكيجابيالسلبي والإ :بنوعيه
  .مالية

، ومدى استحقاق الزوجة له ،تأثير الفرقة على المهر :ماه ،في أمرين، المالية الآثار وتتمثل
آراء فقهاء المذاهب إلى  ى استحقاق الزوجة لها؛ وبالرجوعومد ،ة بعد الفرقةهو نفقة العد  ،الآخر والأثر

والذي يكون ذا طبيعة مادية ، )1(الضرر رة من الذين قالوا بجواز التفريق لهذه الصورة من صوَ سلاميالإ
يف يف على التكمدى استحقاق الزوجة للمهر يتوق  نجد أن ، أخرىكون ذا طبيعة معنوية تارة وي ،تارة

أو  ،اً بائن اً ا تكون طلاقالفرقة إم ف، د المصاديق التي ذكرناها في هذا الفصلولتعد  ،الفقهي لنوع الفرقة
لم يكن قد خلى  المهر إنْ ولها نصف ، كان قد خلى بهاإذا  فيكون كامل المهر، تكون فسخاً أو  ،اً رجعي
  هذا في حال كون الفرقة طلاقاً بائناً. ،بها

الخلوة أو  فلا تستحق الزوجة شيئاً من مهرها قبل الدخول ،كان نوع الفرقة فسخاً إذا  أما
بمهر  يعتد فإنه  ،فاسداً  يَ م سُ أو  ،وفي حال عدم تسمية المهر، لها مهر يَ م في حال سُ ، )2(الصحيحة

على هذه القاعدة في حال التفريق للضرر بسبب  اً هناك خروج ن أ إلا  ،هذا بصورة عامة، )3(المثل
من الزوجين  ف على درجة تقصير كل مقدار المهر يتوق  نجد أن  ، حيثالخلاف والشقاق بين الزوجين

  ده الحكمان في تقريرهما.يحد  وهو ما
 المهر هذا ما يخص ، الآثارو  ،ةأما بالنسبة لنفقة المعتد  غير المالية المتمث ها  ،ةلة بالعدلا فإن

وقد سبق ، فهي واحدة ،وصورتهالضرر  النظر عن مصدر هذا بغض  ، وذلكسلاميالإتختلف في الفقه 
  ارتأينا عدم ذكرها في هذا المورد. ،ب التكرارولتجن  ،عليه؛ و من البحثالأول  بحثها في الفصل

 ،ومدى استحقاق الزوجة لها ،على التفريق المترتبة الآثار من مسألة قانونأما بالنسبة لموقف ال

                                                             

 والجعفرية. ،والحنابلة في رواية لهم ،المالكية والشافعية في قول :هم )1(
في  ،تطرقنا إلى ذلك في مورد ما يثبت به المهر عتد بالخلوة، وقد سبق أنْ إذ لا يُ  ،الدخول فقطعند الجعفرية ب )2(

ل من البحث. الفصل الأو 
 وما بعدها.  385محمـد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، مرجع سابق، ص )3(
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رر  رالتفريق وفق هذه الصورة من صوَ  نجد أن ف على الرغم من  ،في جميع صوره )1(يقع طلاقاً بائناً الض
لمعرفة القانون أحكام إلى  ؛ وبالرجوعالضرر في تكييف الفرقة لهذا النوع من سلاميالإاختلاف الفقه 

في المادة  حيث نص  ؛في أكثر من موردإليها  قد أشارالعراقي المشرع  نجد أن  ،مدى استحقاق الزوجة
أو  ،المهر المسمى بالدخول تستحق الزوجة كلّ : "التالي الشخصية العراقي على الأحوال) من قانون 21(

وضع المشرع  ول". وبذلك نجد أن ى بالطلاق قبل الدخوتستحق نصف المهر المسم  ،الزوجينأحد  بموت
 ها ؛وحصلت الفرقة، الدخول لنا قاعدة عامة في مدى استحقاق الزوجة لمهرها في حال تمأي  - فإن

تستحق نصف فإنها  وفي حال حصلت الفرقة قبل الدخول، بعد الدخول تستحق كامل مهرها - الزوجة
قد  أخرىكونه في مواضع  ،الدخول الحكميأم  ،دخول الحقيقين هل هو اللم يبي المشرع  أن  إلا ، المهر

  ؟أردف الخلوة الصحيحة بالدخول
كان العقد غير أو  ،في العقد لها مهر سم لم يُ إذا  ي لها مهر في العقد؛ أمام كان قد سُ إذا  ،هذا

  .)2(وقع التفريق بعد الدخولإذا  تستحق مهر المثلفإنها  ،صحيح

سقوط إلى  حيث ذهب ؛قد خالف هذه القاعدة في مورد آخرالمشرع  أن  إلا  ،هذا من حيث المبدأ
 ها  كانت الزوجة قد قبضت جميع المهرفإذا  ،ل في التفريق بين الزوجين لنشوز الزوجةالمهر المؤجفإن

 ين طلبت التفريق بعد مرور سنت نْ هذا في حال كانت الزوجة الناشزة هي مَ ، نصف ما قبضته تلزم برد
من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات؛ وكذلك الحال بالنسبة لطلب الزوج التفريق لنشوز زوجته بعد 

وقع إذا  ما قبضته من مهرها المعجل ويسقط مهرها المؤجل فتلزم الزوجة برد  ،صدور حكم النشوز باتاً 
نصف ما  المؤجل وتلزم الزوجة برد فيسقط المهر ، كان التفريق بعد الدخولإذا  أما، التفريق قبل الدخول

  .)3(كانت قد قبضت جميع مهرهاإذا  قبضته

التفريق للضرر  تم إذا  في مدى استحقاق المهر ،بعض التفصيلاتإلى  ،أيضاً  المشرع وقد ذهب
الشخصية العراقي  الأحوالمن قانون  )/ب41/4المادة (ت حيث نص  ؛الناجم عن الشقاق بين الزوجين

سواء  ،كان التقصير من جانب الزوجةإذا  يسقط المهر المؤجل ،التفريق بعد الدخول تم إذا ": يالتال على
إذا  أما، تلزم برد ما لا يزيد عن نصفه ،كانت قد قبضت جميع المهرفإذا  ،عى عليهامد  مأ عيةكانت مد أ

                                                             

 . 1959) لسنة 188راقي رقم (من قانون الأحوال الشخصية الع )25/6(والمادة  )45(ينظر: نص المادة  )1(
بقولها: "إذا وقعت  1959) لسنة 188من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ( )22(هذا ما أشارت إليه المادة  )2(

 سم وإن لم يُ  ،ى والمثليكان مسمى فيلزم أقل المهرين من المسم  فإنْ  ،الفرقة بعد الدخول في عقد غير صحيح
 فيلزم مهر المثل". 

 . 1959) لسنة 188من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ( )/أ وب25/5(ينظر: نص المادة  )3(
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 فيقسم المهر المؤجل بينهما بنسبة التق ،التقصير واقع من الطرفين ثبت أن منهما صير المنسوب لكل" .
 من المادة السابقة )ج(الفقرة إليه  فقد أشارت ،كان قبل الدخولإذا  أما، كان التفريق بعد الدخولإذا  هذا

ما قبضته من مهر  لزم برد تُ  ،وثبت التقصير من جانب الزوجة ،التفريق قبل الدخول تم إذا " :بقولها نفسها
 ف. ويُ "لمعج أة أعلاه بفقرتيها الماد هم من نص إ ،التقصير ن إ و  ،ا يكون من جانب الزوجم ا من جانب م

  قد يشترك فيه الزوجان. أو  ،الزوجة

وجميع  ،وقع التفريق قبل الدخولإذا  الزوجة نصف المهر فتستحق  ،فإذا كان من جانب الزوج
جميع ما قبضته  لزم برد تُ ف ،جةكان التقصير من جانب الزو إذا  أما، وقع التفريق بعد الدخولإذا  مهرها

إذا  ويسقط المهر المؤجل فقط ،وقع التفريق قبل الدخولإذا  ويسقط المهر المؤجل ،من مهرها المعجل
، ما لا يزيد على النصف لزمة برد مُ فإنها  ،كانت قد قبضت جميع مهرهافإذا  ،وقع التفريق بعد الدخول

 ن أكر منهما. ومن الجدير بالذِ  م المهر بنسبة تقصير كل قس فيُ  ،جينلا الزو كان التقصير من كِ إذا  أما
وكان التقصير  ،وقع التفريق قبل الدخولإذا  ولزومه، مدى استحقاق المهرإلى  رالعراقي لم يشالمشرع 

  في القانون العراقي. الآثار ينص عليه. هذا ما يخص  أنْ المشرع  كان على ،لذا ؛مشتركاً بين الزوجين

مدى استحقاق الزوجة للمهر في حال  نجد أن ف أما بالنسبة للآثار المالية في القانون اللبناني 
رر  التفريق بينهما بالنسبة لصورة وتعاطي  ،مالإدمان على محرّ  ،وسوء العشرة ،الناجم عن الشقاقالض

 نانتقرير من  والثابت في ،ممحرفإذا  ،)1(أي من الزوجينفيه ثبوت الإساءة على  الحكمين اللذين يبي
، سائر الحقوقبزم الزوج بناءً على الطلب لْ ويُ ، أكثرها من الزوج حكم القاضي بالتفريقأو  ،كانت الإساءة

على جانب منه يناسب أو  ،خالع بينهما على كامل المهر ،أكثرها من الزوجةأو  ،كانت الإساءةإذا  أما
  .)2(حجم الإساءة

من أو  ،الزوجةأو  ،ساءة من الزوجلإهو حجم ا دى استحقاق المهرالمعيار في م نرى أن  ،لذا
  .)3(د مقدار المهرحد هما وعلى ضوئها يُ يكل

وقع إذا  ،ى تماماً سم ) من قانون حقوق العائلة العثماني بلزوم المهر المُ 83وقد أشارت المادة (
ويلزم  ،قط نصف المهر المسمىيسف ،وقع الطلاق قبل الاجتماعإذا  أما، الطلاق بعد الاجتماع الصحيح

هنا  ،ها بسبب عدم الكفاءةكما لو فرق ولي  ،وفي حال وقوع الطلاق من طرف الزوجة، النصف الآخر
                                                             

 .16/7/1962من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان الصادر في  )342(ينظر: المادة  )1(
 ئلة العثماني.من قانون حقوق العا )130(والمادة  ذاته، القانون من )343(ينظر: نص المادة  )2(
ولا تطبق على القضاء الشرعي الجعفري بدلالة المادة  ،إن هذه الأحكام تطبق على الطائفة السنية في لبنان )3(

 ) من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري أعلاه.346(
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 هذا في حال تسمية المهر في العقد الصحيح. وفي حال عدم تسمية المهر، ىيسقط تمام المهر المسم، 
 وهذا ما أشارت، )1(فتلزم المتعة ،عد الاجتماع الصحيحووقع الطلاق ب، وكانت التسمية فاسدة يَ م سُ إذا أو 

  ) من القانون أعلاه.84المادة (إليه 

ى سم المُ  :فيلزم أقل المهرين رلها مه يَ م فإن سُ  ،وقعت الفرقة بعد المقاربة في العقد الفاسدإذا  أما
وكان العقد  ،لفرقة قبل المقاربةوفي حال حصلت ا، فيلزم مهر المثل ،فاسداً  يَ م سُ أو  وإن لم يسم ، والمثل
يقع  ،الضرر التفريق وفقاً لهذه الصورة من صور ن إ ،. فضلاً عن ذلك)2(فلا يلزم المهر أصلاً  ،فاسداً 

  .)3(ويترتب عليه ما يترتب على الطلاق البائن من آثار ،طلاقاً بائناً 

ق الفقه ها تطبّ ن أبق القول بفقد س ،أما بالنسبة للآثار المالية في المحاكم الشرعية الجعفرية
غير أم  مالية الآثار كانتأسواء  ،إذ لا يختلف عنه ،من البحثالأول  نا ذلك في الفصلوقد بي  ،الجعفري

   .مالية

قد و وقانون حقوق العائلة العثماني  ،وكذلك الحال بالنسبة للآثار غير المالية في القانون العراقي
  سبق بحثها.

الشخصية لطائفة الموحدين  الأحوالقانون  أحكام على التفريق في المترتبةة المالي الآثار أما
وقع الطلاق بعد الاجتماع أو  ،الزوجينأحد  يَ وفّ إذا تُ ": التالي ) منه على27ت المادة (فقد نص  ،الدروز

 "،المهر يسقط نصففالوفاة قبل الاجتماع الصحيح أو  وقع الطلاقإذا  أما، يلزم المهر بكامله ،الصحيح
وكذلك الفقه  ،وقانون حقوق العائلة ،الشخصية العراقي الأحوالوهو بذلك يقارب ما أخذ به قانون 

هذا  ،لفهي تشمل المهر بشقيه المؤجل والمعج  ،لذا ؛عبارة نصف المهر جاءت عامة أن ، سلاميالإ
طلقها زوجها لهذه التي الزنا و  تفصيلاً في مسألة الحكم على الزوجة بجريمة هناك أن  إلا ، بصورة عامة

  .)4(سقط عن الزوج مؤجل المهري هذه الحالة يُ فالعلة ف

ف مدى استحقاق الزوجة للمهر على عند التفريق للشقاق بين الزوجين حيث يتوق  خرىوالحالة الأ
 أن ذلك زد على ، وقانون حقوق العائلة ،هو بذلك لا يختلف عن القانون العراقيو  ،منهما نسبة تقصير كلّ 

                                                             

)1(  عر) ها ) من قانون حقوق العائلة العثماني المتعة84فت المادةزار وملحفة. كما وتُ وإ  : عبارة عن قميصبأن ن عي
 على شرط أن لا تتجاوز مهر المثل. ،رف والعادةب العُ المتعة حسَ 

 ) من قانون حقوق العائلة العثماني.85) والمادة (75ينظر: المادة ( )2(
قوق ) من قانون ح331) من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري اللبناني والمادة (344بدلالة المادة ( )3(

 العائلة العثماني. 
 ) من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز اللبناني.43ينظر: نص المادة ( )4(
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  .)1(ستحق من المهرإضافة لما يُ  ،يحكم ببدل عطل وضرر القاضي الدرزي يمكن أنْ 

 الأحوال) من قانون 53لمادة (ل وفقاً تجب فإنها  ،ةكنفقة العد  ،المالية الآثار وبالنسبة لباقي
في جميع صور  واحدةفإنها  ،ة كأثر غير مالي للتفريقوأما العد ، لطائفة الموحدين الدروزالشخصية 

  .)2(وقد سبق بيان المقصود بها ،التفريق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 ) من قانون الأحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز اللبناني.48ينظر: المادة ( )1(
أو  ،أو الوضع ،ريق للضرر بأربعة أشهردت العدة لجميع صور التفحيث حد ذاته، ) من القانون 50ينظر: المادة ( )2(

  سقوط الجنين إذا كانت المرأة حاملاً.
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  الخاتمة

 ات ا تقدم في البحثضح لنا مم،  يفرضها الواقع  ،التفريق بين الزوجين قد يكون ضرورة ملحة أن
حر زوجية يشوبها التنا ةلما فيه من دفع للضرر ببقاء رابط ،الذي نعيشه اليوم في المجتمعات العربية

 الرغم من أن على  ،ومشاكلها تؤثر سلبا على عموم المجتمع ،الأسرةذى المادي والمعنوي، ففساد لأوا
تتحقق الغاية من الزواج، وعند عندما لا  ،إليه بد من اللجوء لا أنه عند االله إلا بغض الحلال هو أالطلاق 

 أحكام والمقارنة بين ،والتحليل ،لأحكاماانتهى بنا المطاف من خلال عرض قد انتفاء المودة والرحمة، و 
نجملها في عدة  التي جملة من النتائج والمقترحاتإلى  ،ة ونصوص القوانين الوضعيةسلاميالإ ،الشريعة
 نا نبلغ الصواب فيها:نقاط عل  

  النتائج:

أهمية  قل ي التفريق لا ن فإ ه،يعند القدرة عل ،عليه الإسلام حث وذا أهمية، اذا كان الزواج ضرورة  -1
طرفي عقد الزواج، ولوقاية المجتمع من أحد  عنالضرر  خيرة لرفعة الأعن الزواج كونه الوسيل

 الانحراف والوقوع في الرذيلة.
والعيوب  مراضالتي قد يكون مصدرها الأ ،هأسبابمكانية التفريق بين الزوجين للضرر لتحقق إ -2

لكنها  ،التي لا تمنع مقاصد الزواجالتناسلية  ، وكذلك غيرلتناسلية التي تمنع مقاصد الزواجا
 رر  ماديا، وقد يكون سبب اً ب ضرر تسب المتمثل  ،السلبيأو  يجابيالزوجين الإأحد  سلوكالض

 ،كالضرب ،الآخر بالزوج يلحق ضرراً أنْ نه أمن ش الامتناع عن عملبأو  ،بالقيام بعمل
 نفاق والهجر.والامتناع عن الإ ،والشقاق

فمنهم  ،إليها بجميع الصور التي تطرقنا ،لة التفريق للضررأة في مسسلاميمذاهب الإاختلاف ال -3
، [سورة البقرة O تسَْيِحٌ بإِحِْسَانٍ أو  فَإمِْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ Pجاز التفريق متمسكا بقوله تعالى: أمن 

ارًاP]، وقوله تعالى: 229 الآية ]، واستدلوا بروايات 231 ، الآية[سورة البقرة Oوََ: تُمْسِكُوهُن� ضَِ

 رفضه بأن  معللاً  ،التفريق زْ جِ ولم يُ  ،الكتاب، ومنهم من رفضإلى  ضافةإحاديث شريفه وأ
 لة.أفي هذه المس هولا ولاية للقاضي علي ،الطلاق من حق الزوج وحده

د عن كالتفريق للضرر المتول  ،وقد يشترك فيه الزوجان ،الزوجة صل من حق التفريق في الأ  -4
 د عن عن الشقاق والنشوز.للضرر المتول أو  ،والعيوب مراضلأا
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رر  صحة اعتماد -5 قاس عليه في جميع صور التفريقيُ  معياراً الض،  وجب التفريق ،قفمتى ما تحق، 
 ها.شد من ضرر حل أيكون ضرر بقاء الرابطة الزوجة  أنْ شرط 

لة التفريق للضرر، أبحث في مسالشخصية مورد ال الأحوالقوانين  أحكام التباين الواضح في  -6
ب العراقي من الطائفة كثر من نصف الشعأ حيث إن  ؛هاأحكام خر فيآواعتماد مذهب دون 

والمذهب  ،المذهب الحنفيإلى  يرجع بعضها اً أحكام حوالهم الشخصيةأ ق علىطب وتُ الجعفرية 
 ؛لمسلمين السنة في لبنانق على اكذلك الحال في قانون حقوق العائلة العثماني المطب  ؛المالكي
يرجع فإنه  حتى في حال عدم وجود نص ،من المذهب الحنفيجميعها ه أحكام تكاد تكونحيث 

عض المسلمين السنة يتبعون ب ، فإن هو معلوم ومثل ما ،المذهب الحنفيإلى  بأحوالهم الشخصية
المذهب الحنفي،  كاماللذين قد تغاير أحكامهما أحالمالكي أو  ،خر كالمذهب الشافعيآمذهبا 
ه من المسائل المنتخبة أحكام خذأ ،ق على الشيعة في لبنانالفقه الجعفري المطب أيضاً  وكذلك
بعون) غيره دون (يت ، في حين أن بعض الجعفرية في لبنان قد يقل )e(يالقاسم الخوئأبو  للسيد

 .من مراجع الجعفرية
7-   تمعفي المجالمرأة الإسلام قد رفع مكانة  إن،  ما إذا  ع لها طلب التفريقوصان حقوقها، وشر

في البحث، إليها  قنانا في المصاديق التي تطر كما بي  ،ضرار بهاالإإلى  ى ذلكد أو  ،حصل خلل
ة مسلوبة سلاميفي المجتمعات الإالمرأة  ولئك الذين قالوا بأن أعلى  ردّ  ، وأفضلوهذا خير دليل

 .رهاأم رادة ومغلوب علىلإا
للفرقة  دفلا يوجد معيار واضح ومحد  ،ة في نوع الفرقة بين الزوجينسلاميختلاف المذاهب الإا  -8

 .والفرقة التي تكون طلاقاً  ،التي تكون فسخاً 

  المقترحات

 قاس عليه في جميع صوريُ  معياراً الضرر  العراقي واللبناني اعتماد ينالمشرع نقترح على  - 1
 شد من ضرر أيكون ضرر بقاء الرابطة الزوجية  أنْ شرط  ،فريقق وجب التالتفريق، فمتى ما تحق

 ."خفلأشد يدرأ بالضرر االأالضرر " :عملا بالقاعد التي تقول ،هاحلّ 

كونهم يمثلون  ،حوال الشخصية للطائفة الجعفريةلأل اً ع قانونيشر  أنْ العراقي المشرع  نقترح على  - 2
إن " 2005 عامالصادر  ،) من الدستور العراقي41(بنص المادة  عملاً  ،المجتمع العراقي ةغلبيأ

أو  معتقداتهمأو  هبهمامذأو  تهماحوالهم الشخصية، حسب ديانبأحرار في الالتزام أالعراقيين 
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ه أحكامحوالهم الشخصية قانون أق على طب يُ  أنْ ر و تصَ اذ لا يُ  ؛وينظم ذلك بقانون" ،اختياراتهم
 .كيمن المذهب الحنفي والمالمُستمدة 

 يأخذ ،ةق على المسلمين السن يطب  ،حوال الشخصيةللأ اً قانون يسنّ  أنْ اللبناني المشرع  نقترح على  - 3
راء آإلى  ب الرجوعلتجن  ،م مع واقع المجتمع اللبنانيءبما يتلا ،ربعةه من المذاهب الأأحكام
لوقت بالنسبة للقضاء وا ،ضاعة الجهدإإلى  يكون ذلك يؤد  ،والبحث على الراجح منها ،الفقهاء

حوال ألا تناسب  اً أحكام وى، فالقانون الحالي (قانون حقوق العائلة العثماني) ضماطراف الدعلأو 
 ه.أحكام غلبأعلى المذهب الحنفي في  وهو يعتمد ،أخرىلأحكام  قولم يتطر  ،المكلفين

الشرعية الجعفرية في ليطبق على المحاكم  ،الفقه الجعفري أحكام قانون يتضمن نْ من سَ  بد  لا  - 4
المحاكم الشرعية الجعفرية تعمل حيث إن  ،د عليهمَ عتَ يُ  ،نتشريع معي أو  لبنان، اذ لا يوجد قانون
 جلاءلأة من العلماء اظهر لنا اليوم ثل )، وقد Hالقاسم الخوئي(أبو  بالمسائل المنتخبة للسيد
ؤخذ بنظر تُ  أنْ ينبغي وتواكبها، لمجتمع ا اتهم الفقهية حاجؤ فتاواهم وآرا المجتهدين التي تعاصر

 الاعتبار.

قة المتعل  ،لة التفريق بين الزوجينأي مسجيل فأد الخاصة بالتدَ توحيد المُ المشرع  نقترح على  - 5
الشخصية لطائفة الموحدين  الأحوال) من قانون 41)، والمادة (39والعيوب في المادة ( مراضلأبا

 الدروز.

لظهور  ، وذلكوجبة للتفريقالعراقي واللبناني عدم حصر العيوب المُ  ينالمشرع نقترح على  - 6
 .(الإيدز) كتسبرونا، ونقص المناعة المُ و بولا، والكلإيا :مثل ،عرف من قبلوعيوب لم تُ  أمراض

يقول لا  كأنْ  ،نواعهاأعلى اختلاف  ،ةدّ لمدة العِ  اً زمني اً د سقفيحد  أنْ العراقي المشرع  نقترح على  - 7
خاذ بعض ات  علىذلك لقطع الطريق و  ،سنة من تاريخ الطلاق ة بعد مضيّ وى نفقة العد سمع دعتُ 

 فاق الزوج عليها.إنذريعة لبقاء  ،ن تعتد بالقروءكانت مم إذا  ،النساء من امتداد الطهر

الشخصية العراقي،  الأحوال) من قانون 41ولى من المادة (ورد التفريق للخلاف في الفقرة الأ  - 8
تشمل  ،خيرة جاءت مطلقةلأكون هذه ا ،)40ولى من المادة (الفقرة الأ أحكام دخاله ضمنإنقترح و 

 الخلاف والشقاق بين الزوجين مأ كان بالضربأسواء  ،كل ضرر

ون هذه الفترة تتيح كَ  ،الخلاف أسبابللوقوف على  ،التشريع والقضاء مدة كافية للحكمينلم يحدد  - 9
 ،ولا تقل ،الضرر فتزيد ،بحيث لا تطول ؛المقدسةهذه الرابطة التفكير ملياً قبل هدم  للزوجين

 فيندم الزوجان بعد التفريق بينهما.
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) من قانون 40وفق المادة ( ،رفع دعوى للتفريق للضررإلى  زواج في العراقمن الأ ونيلجأ الكثير  -10
في الحقيقة  هملكن و  ،الضرر مثباتهإ لعدم رد الدعوى سوف تُ  أن  ونيعلم مالشخصية وه الأحوال

وفق المادة  ،بتكرار الشكوى ،جراءات التحكيمإللاستفادة من  ،أخرىقامة الدعوى مرة ون إيريد
اعتبر تكرار المشرع  ونكَ  ،ثبات الخلافبإ ينلزمير مُ غ ذاته، حيث يكونوا هنا، ) من القانون41(

، )41وفق المادة ( لاف ابتداءً الدعوى للخ واقامألو  أنه ذلك الشكوى قرينة على وجود الخلاف،
لا تعتبر المحكمة تكرار الشكوى قرينة على  أنْ نقترح  ،لذا ؛ثبات الخلافإب ينسيكون مكلف فإنه

 .ووقته لقضاءا دوبذلك يوفر جه ،ثبات الخلافإعي بل يجب على المد  ،وجود الخلاف

كون الخيانة  الخيانة الزوجيةاستبدال لفظ الزنا بدل  العراقي واللبناني ينالمشرع نقترح على -11
وغيرها...  ،وزنا ،ومسيار ن الرجل وأمرأة غير زوجته من متعة،الزوجية يدخل فيها أي اتصال بي

 إلى  يوهذا يؤد فضل.قتصار على الزنا في هذا المورد أساع دائرة التفريق، فالاات 

لم المشرع  كون ،خارجه أوية كانت في منزل الزوجإذا  (الزنا) عدم التمييز بين الخيانة الزوجية -12
رتكبة واعتبر الزوجة مُ  ،وقع الفعل خارج منزل الزوجيةإذا  وصف الخيانة الزوجية للرجل طِ عيُ 

 دام الفعل  لهذا التمييز ما رلا يوجد مبرّ  إذ ،النظر عن مكان وقوعه لفعل الخيانة الزوجية بغض
 .والضرر متحققاً  واقعاً 

- 7/ الفقرة لاً و أ/43(ق العائلة العثماني والمادة ) من قانون حقو 126المادة ( أحكام نقترح تعديل -13
ة لم يذكر مد المشرع  نفاق كونالمتعلقة بالتفريق لعدم الإ ،العراقي الشخصية الأحوالمن قانون  )8

 امتناع الزوج عن الانفاق.

ر التفريق وَ صُ  ،الشخصية لطائفة الموحدين الدروز الأحوال) من قانون 45في المادة ( تورد -14
هي جواز التفريق لاختفاء الزوج مدة خمس  ،حدى هذه الصورإ أن  إلا  ،نفاقلإللحرمان من ا
ق بالحرمان من الصورة لا تتعل  هذه أن لاحظ يُ و مكانية تحصيل النفقة، إمع  ،سنوات متصلة

المذكورة  ،للهجر ر التفريقحدى صوَ إ هاتوصف بأن  أنْ بل يمكن  ؛مكانية تحصيل النفقةنفاق لإالإ
 .ةخير هذه الأ نص إلى  ضافتُ  أنْ لذا نقترح  ،)44ضمن المادة (

بمجرد  ،الشخصية العراقي التفريق لحبس الزوج الأحوال) من قانون 1/أولاً /43جازت المادة (أ -15
يكون لا  نقترح أنْ  ،لذا ؛شترط مضي مدة على تنفيذ العقوبةت ولم ،اكتساب الحكم درجة البتات

 يكون قد ،هذه المدة فبمضيّ  ،بعد مضي مدة من حبس الزوجإلا في طلب التفريق  حقّ للزوجة 
 للتفريق. مبررٌ  ،صاب الزوجة ضرراً أ
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من قانون  )2- 1الفقرة /أولاً /43(في المادة إليها  د المشاردَ العراقي توحيد المُ المشرع  نقترح على -16
م على الزوج بعقوبة كِ حُ إذا  التفريق زوا) ج1دت الفقرة (حيث حد  ؛الشخصية العراقي الأحوال

 مقي 2دت الفقرة (دة للحرية ثلاث سنوات فأكثر، وحد غة لطلب التفريق للهجر بسنتين) المدة المسو، 
الذي يصيب الضرر  وهي ،تحاد العلةا على الرغم من ة،د مختلفدَ مُ إلى  شارأالمشرع  أن لاحظ نُ و 

 زوج.الزوجة نتيجة للسلوك السلبي لل

جواز طلب الزوجة  ،) من قانون حقوق العائلة العثماني127اللبناني في المادة (المشرع  ذكر -17
 بلفظةالغياب  ةستبدل لفظتُ  أنْ نقترح و وفاته، أو  إذا لم تُعْلَم حياتهالتفريق في حال غياب زوجها 

خير هو وهذا الأ ،حياةغائب غير معلوم الالمعلوم الحياة و الالغياب يشمل الغائب إذ إن  ؛الفقدان
 المشرع في هذه المادة المفقود.بينما قصد  ،المفقود

) من قانون تنظيم القضاء الشرعي، والمادة 344نقترح على المشرع اللبناني تعديل المادة ( - 18
ه أن  إلا نوع الفرقة هي طلاق بائن  من قانون حقوق العائلة العثماني كون المشرع ذكر أن )131(

 م كبرى.أهي بينونة صغرى  البينونة هللم يذكر نوع 
 

  

  

 في قالَ  إ' كِتاباً  يَومِهِ  في أحَدُھُم كَتَبَ  ما أنّه رأيتُ  إنّي : ا�صفھاني الدين عماد قول يستذكرني ،الختام وفي

مَ  ولوَ يُستَحسن، لكَانَ  ذاكَ  دَ يْ زِ  ولوَ ،أحَسن لكَانَ  ھذا لوغُيّرَ  غَدِهِ،  لكَانَ  ذاكَ  رِكَ تُ  ولو أفضل، لكانَ  ھذا قدُ-

  .البَشر جُملةَِ  على النّقْصِ  استي5ءِ  على دَليلٌ  وھو العِبر، أعظَمِ  مِن وھذا أجمل،

  .العالمين رب = والحمد ،ولكم لي � واستغفر ،نفسي فمن ،خطأتأ وإن ،وبفضله � فمن ،صبتأ نْ إف
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  المصادر والمراجع

  القران الكريم  •

  أولاً: المصادر

  م اللغوية:أ.المعاج

 م.1960 - ه1380لبنان،  - ، دار مكتبة الحياة، بيروت5أحمد رضا، معجم متن اللغة، مج -1
 .2011بطرس البستاني، قاموس محيط المحيط، مكتبة لبنان، بيروت، باب الزاي،  -2
ه)، العين، تحقيق: مهدي مخزومي، مطبعة مؤسسة الهجرة، قم، 174الخليل بن أحمد الفراهيدي(ت -3

 هـ.1409
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2ه)، القاموس المحيط، ج817آبادي، مجد الدين(ت وزالفير  -4

 . 1978القاهرة، 
الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى أبو  بن مكرم بن على، محمـد -5

 .14ه، ج1414، 3هـ)، لسان العرب، مكتبة صادر، بيروت، ط711(ت
  

  . كتب التفسيرب

القرآن، القسم الأول، خرج أحاديثه وعلقه عليه  أحكام بن عبد االله، محمـدبي، أبي بكر ابن العر  -1
 لبنان، بلا تاريخ. - عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت محمـد

الصادق  محمـدالقرآن، تحقيق  أحكام هـ)،370الجصاص أبي بكر أحمد بن علي الرازي(ت -2
 . 1992لبنان،  - بي، بيروت، دار إحياء التراث العر 3جقمحاوي، 

، 2مج، 3جه)، التبيان في تفسير القرآن، 460بن الحسن(ت محمـدالشيخ الطوسي، أبي جعفر  -3
 ه. 1403دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

هـ)، الميزان في تفسير القرآن، تصحيح: 1402)(تHحسين الطبطبائي ( محمـدالعلامة السيد  -4
 .1997، 1طلمي، الشيخ حسين الأعلمي، مؤسسة الأع

، 2ط، 5جالقرآن، لأحكام  ه)، الجامع671بن أحمد الأنصاري(ت محمـدالقرطبي، أبي عبد االله  -5
 .1935مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 
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  . السنة النبوية المطهرة وشروحها:ج

 1218ه)، صحيح مسلم، حديث 261أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري(ت -1
 جابر بن عبداالله.الراوي 

، تحقيق: 9جه)، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، 852أحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت -2
 .1987محب الدين الخطيب، دار الريان للتراث، القاهرة، 

 ، تحقيق: علي2ط، 3جه)، من لا يحضره الفقيه، 381الشيخ الصدوق (ابن بابويه القمي)(ت -3
  هـ. 1404، المقدسةالمدرسين في الحوزة العلمية في قم  بكر الغفاري، منشورات جماعةأبو 

ه)، الاستبصار في ما اختلف من الاخبار، 460بن الحسن(ت محمـدالشيخ الطوسي، أبي جعفر  -4
لبنان،  –دار التعارف للمطبوعات، بيروت  جعفر شمس الدين، محمـد، صححه وعلق عليه 3ج

1991.  
، 1ط، 5جالكافي، تصحيح وتحقيق: علي أكبر الغفاري،  ه)،329بن يعقوب(ت محمـدالكليني،  -5

  .2007لبنان،  - ، منشورات الفجر، بيروت الضرر كتاب المعيشة، باب
، 21جتحصيل مسائل الشريعة، إلى  ه)، وسائل الشيعة1104بن الحسن الحر العاملي(ت محمـد -6

بيت لإحياء التراث، قم ، تحقيق مؤسسة آل ال2) من أبواب النفقات، حديث 1كتاب النكاح، باب (
 تاريخ نشر.من دون  ،المقدسة

، المطبعة المنيرية، 6ج)، نيل الأوطار شرح منتفى الاخبار، 1250بن علي الشوكاني(ت محمـد -7
 هـ.344مصر، 

  الفقه الحنفي -د

ه)، شرح فتح القدير، تعليق الشيخ عبد 861بن عبد الواحد(ت محمـدابن الهمام الحنفي، كمال الدين  -1
 .2003، 1طلبنان،  –، دار الكتب العلمية، بيروت 4جاق غالب المهدي، الرز 

  .1997لبنان،  –، دار المعرفة، بيروت 5جه)، المبسوط، 482شمس الدين السرخسي(ت -2

  الفقه المالكي - و

ه)، 954بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني(ت محمـدبن  محمـدأبي عبد االله  -1
 .1995لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيروت5جتصر الخليل، مواهب الجليل لشرح مخ
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ه)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار 1230عرفة الدسوقي(ت محمـدشمس الدين الشيخ  -2
 احياء الكتب العربية، مصر، بلا تاريخ نشر.

مقتصد، ه)، بداية المجتهد ونهاية ال595بن أحمد ابن رشد(ت محمـدالقرطبي، القاضي أبي الوليد  -3
كتاب النكاح الباب الثالث في موجبات الخيار، حققه هيثم جمعة هلال، دار مكتبة المعارف، بيروت، 

 .2012لبنان، 
الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية، قدمه وخرج  الأحكامبن عامر، ملخص  محمـد محمـد -4

المملكة العربية السعودية،  - ، مكتبة المنهاج، جدة3طبيب،  محمـدالأمين بن  محمـدأحاديثه الشيخ 
1996.  

 الفقه الحنبلي -ه

ه)، المذهب الأحمد في مذهب الامام 656ابن الجوزي، محي الدين يوسف بن الشيخ جمال الدين(ت -1
  . 2002، منشورات المؤسسة السعيدية، الرياض، 2طأحمد، 

، 7ج)، المغني، ه620عبد االله بن أحمد بن محمود(ت محمـدابن قدامة، العلامة موفق الدين أبي  -2
 دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بلا بلد ولا تاريخ.

ه)، المحرر في 652الحراني الحنبلي(ت محمـدأبي البركات عبد السلام بن عبد االله بن الخضر بن  -3
ة والأوقاف، المملكة العربية سلامي، وزارة الشؤون الإ2مجالفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، 

 لا تاريخ نشر.السعودية، ب
النكاح، دار ابن حزم للطباعة والنشر  أحكام هـ)، رسالة في1229سعيد بن حجي النجدي الحنبلي(ت -4

 .1998لبنان،  - والتوزيع، بيروت
ه)، كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق: إبراهيم 1051تي(منصور بن يونس بن ادريس البهوت -5

 .2003ة والنشر والتوزيع، الرياض، ، دار عالم الكتب للطباع7جأحمد عبد الحميد، 
، تحقيق: 1ط، 5جه)، شرح منتهى الإرادات، 1051منصور بن يونس بن إدريس البهوتي(ت -6

عبداالله بن عبد المحسن التركي، كتاب النكاح باب حكم العيوب في النكاح، مؤسسة الرسالة ناشرون، 
 .2000لبنان،  - بيروت
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 الفقه الشافعي  - و

، 8جه)، روضة الطالبين وعمدة المفتين، 690لدين يحيى بن شرف النووي(تزكريا محيي اأبو   -1
 .1991، دمشق، سلامي، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإ3ط

، تحقيق وتخريج رفعت فوزي 1ط، 6جه)، كتاب الأم، 204بن إدريس الشافعي(ت محمـدالإمام  -2
 .2001عبد المطلب، دار الوفاء للطباعة والنشر، مصر، 

شرح المنهاج، إلى  ه)، نهاية المحتاج1004بن أبي العباس أحمد بن حمزة(ت محمـدن شمس الدي -3
 .2003، باب الخيار في النكاح، دار الكتب العلمية، بيروت، 6ج، 3ط

معرفة معاني المنهاج، إلى  ه)، مغني المحتاج977بن الخطيب الشربيني(ت محمـدشمس الدين  -4
، دار المعرفة، 3جيا يحيى بن شرف النووي الشافعي، على متن منهاج الطالبين، للامام أبي زكر 

 .1997لبنان،  –بيروت 

   الجعفريالفقه  -ز

)، السرائر الحاوي لتحرير 598بن منصور بن أحمد(ت محمـدابن ادريس الحلي، أبي جعفر  -1
 ه.1410، قم، سلامي، مؤسسة النشر الإ2جالفتاوي، 

، الروضة البهية في شرح اللمعة ه)965(تنيزين الدين الجبعي العاملي المعروف بالشهيد الثا -2
من  الدمشقية، كتاب النكاح، الفصل السابع، في العيوب، منشورات جامعة النجف الدينية، العراق،

  تاريخ.دون 
 ه)، مسالك الأفهام965الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)(ت محمـدزين الدين بن علي بن أحمد بن  -3

 .2004ة، قم، سلاميؤسسة المعارف الإ، م7جتنقيح شرائع الإسلام، إلى 
 ه.1383، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، 3طالقاسم الخوئي، المسائل المنتخبة، أبو  السيد -4
، دار المؤرخ العربي، بيروت، 3جالسيد علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين، المعاملات،  -5

2012. 
 .2006لبنان، - ار الملاك، بيروت، د3ج)، فقه الشريعة، H(حسين فضل االله محمـدالسيد  -6
 2طهـ)، النهاية، دار الكتاب العربي، بيروت، 460بن الحسـن(ت محمـدالشيخ الطوسي، أبي جعفر  -7

  هـ.1400ـ 
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هـ)، كتاب الخلاف، (النفقات)، تحقيق: المحققون: 460بن الحسـن (ت محمـدالشيخ الطوسي،  -8
مهدي نجف، المشرف: الشيخ مجتبى  السيد علي الخراساني، السيد جواد الشهرستاني، الشيخ

  ه. 1420، 5، ج2العراقي، مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، ط
، مؤسسة 7جالشريعة،  أحكام ه)، مختلف الشيعة في726العلامة الحلي، حسن بن يوسف(ت -9

 ه.1372، المقدسةالتابعة لجماعة المدرسين، قم  سلاميالنشر الإ
ه)، شرائع 676القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن الحسين(تأبو  ق الحلي، نجم الدينالمحق - 10

 .1989، دار الزهراء، بيروت، 1ط، 3جالإسلام في مسائل الحلال والحرام، 
 - ، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر، إيران5طجواد مغنية، الفقه على المذاهب الخمسة،  محمـد - 11

 .هـ 1385طهران، 
من  لبنان، -نية، فقه الإمام جعفر الصادق، مؤسسة الشيخ المظفر الثقافية، بيروتجواد مغ محمـد - 12

 تاريخ.دون 
 .1994لبنان،  –مفيد الفقيه، كتاب النكاح، الكتاب الثاني، دار الصفوة، بيروت  - 13
)، قم، A، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(1جناصر مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية،  - 14

 هــ.1425
 وعلق حققه ،7ط ،30ج الإسلام، شرائع شرح في الكلام جواهر النجفي، حسن مـدمح الشيخ - 15
  .1981 لبنان، - بيروت العربي، التراث إحياء دار القوجاني، محمود عليه

  الفقه الظاهري -ح

ه)، المحلى في شرح المجلى 456بن حزم الأندلسي الظاهري(تأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد  -1
 . 2003، الأردن، لأفكار الدوليةبيت ا ،الآثاربالحجج و 

  الفقه الزيدي - ط

صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف االله الحسيني البخاري القِنوجي  محمـدأبو الطيب  -1
 .1980 ، دار التراث، القاهرة،1ج، الروضة الندية شرح الدرر البهية، هـ)1307(ت
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  ثانيا: المراجـــــــــــــع 

  الكتب:  - أ

، دار الثقافة للنشر 1طالشخصية،  الأحوالن إبراهيم، الوسيط في شرح قانون إبراهيم عبد الرحم -1
 . 1999، الأردن –والتوزيع، عمان 

 . 1976، دار المعارف، مصر، 5طة والقانون، سلاميأحمد الغندور، الطلاق في الشريعة الإ -2
الطلاق وآثارهما، ، الزواج و 1جالشخصية في الفقه والقضاء والقانون،  الأحوالأحمد الكبيسي،  -3

  العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، من دون تاريخ نشر.
كلية الآداب وهيئة الدراسات العليا،  ،أحمد حسن الطه، مدى حرية الزوجين في التفريق قضاء، -4

 . 1973جامعة بغداد، العراق، 
، بغداد، ، وزارة التعليم العالي1طالشخصية،  الأحوالأحمد علي الخطيب وآخرون، شرح قانون  -5

1980 . 
، الأردن –، دار الميسرة، عمان 1طالشخصية،  الأحوالالمومني، واسماعيل نواهضة،  محمـدأحمد  -6

2009 . 
  .2006، دار الكتب القانونية، مصر، 2ج، 1جالشخصية،  الأحوالأحمد نصر الجندي، موسوعة  -7
، منشورات زين 2طحية، ة والمسيسلاميالشخصية لدى الطوائف الإ الأحوالأكرم ياغي، قوانين  -8

 .2013الحقوقية، بيروت، 
، مؤسسة نشر وتنظيم آثار الإمام 3، طالضرر الإمام الخميني رحمه االله، بدائع الدرر في نفي -9

 هـ. 1415الخميني، 
، دار النهضة العربية، بيروت، 1جالعينين بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصية، أبو  بدران - 10

1985 . 
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